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حقيقة الحكم وأقسامه 
اعلم أنه - رحمه الله - ترجم هذه الترجمة التي لفظها (حقيقة 
الحكم وأقسامه) ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه» وإِدّما ذكر منها 
الأقسام الشرعية فقط» ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى . 
اعلم أن الحكم في اللغة: هو المنع . ومنه قيل للقضاء: حكم؛ 
SR EA a U‏ 
بمعنی منعه . ومنه قول جریر : 
ّي حنيفة أحْكمُوا سفهاءكم إني أخحاف عليكمُ أن أغضبا 
وقول حسان بن ثابت رضی الله عنه : 
لنافي كل يوم من معد سباب أو قتقال أو هجاء 
فنحكم بالقوافي مَنْ هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 
ومن الحكم بمعنى المنع : حَكمَة اللجام» وھی ما حاط بحنکی 
الدابة» سُمَبّت بذلك لأنّها تمتّعها من الجري الشديد. 
والحكمة أيضًا: حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس 
وحنكه» تمنعه من مخالفة راكبه» وكانت العرب تتخذها من القد 
والأبق وهو القنب . ومنه قول زهير : 


0 


القائد الخيل منكوبًا دوابرها قد أحكمت حكمات الق والابقا 


زید قائم وعمرو لیس بقائم . 


| - حكم عقلي: وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابًا أو سلبًا. 
نحو: الكل أكبر من الجزء إيجابًا . الجزء ليس أكبر من الكل سلبًا. 


آ حکم عادي: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة. نحو: 


۳ - حكم شرعي : وهو المقصود» وحَدّه جماعة من آهل الأصول 
بأنه : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. 


فخرج بقوله: «خطاب اله» خطاب غیره؛ لأنه لا حکم شرعيًا إلا 


له وحده جل وعلا» فکل تشریع من غیره باطل» قال تعالی: إن 
امإ ّ4 [الأنعام / [ov‏ #} وما خف فيد من سىء فحکمةہ إل أل 
[الشوری/ ۰]۱۰ ٭ قان رع فی کی ردوه إل لله اسول [النساء/ ]٠۹‏ . 
وخرج بقوله: «المتعلق بفعل المكلف» ما تعلق بذات الله تعالى»› 
نحو: «لا إله إلا الله»» وما تعلق بفعله نحو قوله تعالی : # للق ڪل 
شو € [الأنعام/ »]٠٠١‏ وما يتعلق بذوات المكلفين نحو: #وَلَقَدً 
قتڪم ۾ E‏ و ا ادات 


ےم وع ک2 
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نحو : $ ووم سير ابال وترى آلأرض بارزة 4 [الكهف/ 1۷ 
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وجر بقوله «من حیث آنه مکلف به) خطاب الله تعالى المتعلق 
قعل المكلف لا من جت اه مكلف به كقرله ال ٭ كارن 2ا 
علو )€ [الانفطار/ ۱۲]» فإنه خحطاب من الله متعلق بفعل المكلف من 
حيث إن الحفظة يعلمونهء لا من حيث إنه مكلف به. 

واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم 
الشرعي» وسبب اضطرابها أمران: 

ادها" اَن بعض المكلفين عير مو جود وقت الخطاب› 

انيهما: زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم 

وسنبين إن شاء الله تعالى غلطهم الذي سبّب لهم تلك الإشكالات 

واعلم أن الحكم الشرعي قسمان: 

أولهما: تكليفي»› وهو خمسة أقسام : الواجب والمندوب والمباح 

والثاني: خطاب الوضع» وهو أربعة أقسام: العلل والأسباب 
والشروط والموانع. 

وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد» والرخصة والعزيمة» 
وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. 


۷ 


إذا علمت ذلك فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية. 

قال العولفت ٠‏ رمه اله 

(أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه 
ومحظور) . 

التكليف لغة: هو إلزام ما فيه كلفة» آي مشقة. 

ومنه قول الخنساء: 
يكلفُه القومٌ مانابهمم وإِنْ كان أصغرهم مولدا 

وقول علقمة بن عبدة التميمي : 
ای الى و ع ويها وعادت عواد بيننا وخطوب 

وحده في الأصطلاح : قيل : «إلزام ما فيه مشقة). 

وقيل : «(طلب مافيه مشقة» . 

فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام؛ إذ لا إلزام 
بغيرهما» وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه؛ لان الأربعة 
مطلوبة. 

وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكليف ؛ إذ لا طلب 
به أصلاء فعلا ولا تركاء وإلّما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة 
)١(‏ يعني ابن قدامة في کتابه «روضة الناظر وجنة المناظر» »)۱٤١/١(‏ تحقيق د. 

عبدالكريم النملة» مكتبة الرشد» الطبعة السابعة. 


۸ 


رتكا للف المخار لعا قل الف :و جة خو اة ان 
خطاب الشرع إا أن يرد باقتضاءِ الفعل أو الترك أو التخيير بينهماء 
فالذي يرد باقتضاء الفعل أمرٌ» فإن اقترن به إشعارٌ بعدم العقاب على 
الترك فهو ندب» وإلا فيكون إيجاباء والذي يرد باقتضاء الترك نهي» 
فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة» و إلا فحظر) . 
الواجب 

ثم قال" : (وحد الواجب : «ما توعد بالعقاب على تر كه» . 

وقیل : (ما یعاقب تار که) . 

وقیل : «ما لزم تاركه شرعًا العقاب»). 

اعم أولا : أن الوجرب في اللخ هر جقرط الئيء لازم مله 
بالموت» ومنه قوله تعالی : فإذاوجت جنو ما [الحج/ [Y7‏ أي سقطت 
ميتة لازمة محلهاء وقوله ية فى الميت : «فإذا وجب فلا تبكين باكية». 

وقول قيس بن الخطيم : 
أطاعت بنو عوفِ أميرًا ناهم عن السّلم حتى كان أول واجب 

ويطلق الوجوب على اللزوم. 
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وفي الاصطلاح عرّفه المؤلف بأنه: «ما توعد بالعقاب على 
تر که» . والوعید بالعقاتب تر که لا ینافے ‏ المغفرة› کما ببّنه تعا 
تر تر في ب 


eG 


بقوله * عفر ما دون ذلك لمن كا € [الساء/ 14۸. 
وإن شئت قلت في حد الواجب E‏ 


وضابطه: آن فاعله موعود بالثواب» وتارکه متوعد بالعقاب› 
كالصلاة والزكاة والصوم. 


ال رحا 

(والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين) . 
قول الشافعى ومالك› وعلی الرواية الأخرى فالفرض آکد من 
الواجب» فالفرضٌ ما ثبت بدليل قطع كالصلاة» والواجب ما ثبت 
بدليل ظنيٌ كالعمرة عند من أوجبها» وهو قول أبي حنيفة . 

وقیل : الفرض ما لا يسامح بتركه عمدًا ولا سهوا كأركان الصلاة» 
والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمل كالصلاة بالنجاسة عند من 
يقول بالمسامحة فى ذلك . 


واصطلح كثير من العلماء ا 
الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قوبًا 


,.)٥۱/۱( )۱( 


فصل 

ال الل رمه ا 

(والواجب ينة e a‏ 
اعلم أن الواجب ينقسم ل تقسيماٽ : 


- ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معيّن لا يقوم غيرٌه مقامه› 

كالصوم والصلاة. 

وإلى مبهم في أقسام محصورة» فهو واجبٌ لا بعينه» كواحدة من 
خصال الكفارة في قوله تعالى: #فكفرهء إطعام عسَرَة مسلكنَ € 
[المائدة/ ۸4]» فالواجب واحد منها لا بعينه» فأى واحد فعله الحانث 
آ ۰ 

ورَعَمٌ المعتزلة أن التخيير مطلقًا ينافي ذلك الوجوب باطلٌ؛ لاه 
لم يخير بين الفعل والترك تخييرًا مطلقًا حتى ينافي ذلك الوجوب» بل 
لا يجوز ترك بعضها إلا مشروطا بفعل بعض آخر منهاء فلو ترك جميعها 
لكان اثمّاء» ولا خيار له في ترك الجميع» ولا يجب عليه فعل جميعها 
إجماعا. 


فتبين أن الواجب واحدٌ منها لا بعينه؛ لأن كل واحد منها يفي 
بالمقصود الشرعي › ولا یحصل دون واحد منها. 


.)٥/( )۱1( 
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وكذلك غير المحصورة» كإعتاق رقبة فى الظهار أو اليمين› فإن 
الواجب في ذلك رقبة لا بعينها من غير حصر لما تجب منه. 

ونظير ذلك تزویج المرأة الطالة للنكاح من أ الكفأين 
الخاطبين» وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين؛ فإن كل ذلك يجب 
فی واحد لا بعينه» ولا يمكن أن يقال فيه بإيجاب الجميع ولا بسقوطِ 
إيجاب الجمیع كما ترى . 

۲ - وينقسم الواجبٌ - أيضا - باعتبار وقته إلى مضيتي وموسّع . 

الواح المصى ‏ هرما وا مضي 

وضابط ما وقته مضي واجبًا کان أو غيره: هو مالا يسع وقته أكثر 
من فعله» كصوم رمضان في الواجب» وستة من شوال عند من يقول 
أيوب» وحديث ثوبان» والأيام البيض في غير الواجب . 

والواجبٌ الموسّع هو ما يسع وقته أكثر من فعله» كالصلوات 
الخيمن. وال ى غر لواحب ال ور كا الجر والعداة» 
ا 

والوقت في الاصطلاح : هو الزمن الذي قدّره الشارع للعبادة. 

وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل» زاعمًا أن 
التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه 
ينافي الوجوب› إذ الواجب حتم» لا تخيير فیه» ولا يجوز ترکه = فهو 


باطل - أي الزعم بأد الواجب الموسع مستحيل -؛ لأن الواجب 


۲ 


الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه» كالصلاة يجب أن 
تؤدى في حصة من حصص الوقت لا بعينها» كوجوب واحدة من 
خصال الكفارة لا بعينهاء فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو 
وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته» كما أن أي واحدة من خصال 
الكفارة فعلها أجزآته. 

وقد أجمع العلماءٌ على أذ من أدى الصلاة في أول وقتها آنه يثاب 
ثواب الفرض» وتلزمه نية الفرض - محل الاستدلال لزوم نية الفرض 
مع جواز التأخير -؛ فدلٌ ذلك على بطلان قول من قال: إنه لو وجبت 
في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت أو أخره» وتبين أنها 
غير واجبة في أول الوقت» لأن التخيير في تركها في ذلك الوقت إلى ما 
هان اوجرب رل فك انلك که ا کا 

۳ وينقسم الواجبٌ - أيضا- باعتبار فاعله إلى واجب عينيّ 
وواجب على الكفاية . 

فالواجب العيني : هو ما ينْظْرٌ فيه الشارع إلى ذات الفاعل» 
كالصلاة والزكاة والصوم؛ لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز 
وجل؛ لقوله تعالى: رمَا علقت ل ولإ إلا يشود © 4 
[الذاريات/ .]٠١١‏ 

وما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينْظْرٌ فيه الشارعٌ إلى نفس 
الفعل» بقطع النظر عن فاعله» كدفن الميت» وإنقاذ الغريق» ونحو 
ذلك؛ فإ الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ 
الغريق» إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمرو» وإنما ينظر إلى نفس 


۱۳ 


الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا» وستأتى مسألة فرض الكفاية فى 
مباحث الأمر - إن شاء الله تعالى -. 
فصل 
ااا 


(إذا آخَ الواجب الموشع فمات في آثناء وقته قبل ضيقه لم يمت 
غاا ا 


خلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا الفصل أن المكلف إذا مات فى 
اول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يود الصلاة لم يمت عاصيًا؛ لأن 
الوقت موسع» والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أية 
حصة شاءها من حصصه» سواءً كانت من أوله أو وسطه أو آخره. 

وأمًا إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاةء 
فإنه إذا يموت غير عاص فيما إذا لم يغلبْ على ظنه أنه يموت في أول 
الوقت أو وسطه» كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ؛ لأن 
الوقت يضيق في حقّه بسبب ظن الموت . 

فلو تخلف الظن وسلم من الموت» وأدى الصلاة في أخر 
الوقت» فهل تكون صلاته أداء - وهو الظاهر؛ لوقوعها في الوقت - أو 
تكون قضاءٌ ولو وقعت فى آخر الوقت» بناءً على أن الوقت ضاق فى 
حقه بسبب ظن الموت» بدليل آنه لو مات في الوقت مع ظن الموت 


.)۷۷/۱( )۱( 
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ولم يبادر بالصلاة مات عاصيًا؟ 
فصل 

قال المؤلف”“: 

(ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخلاً تحت قدرة 
المكلف› كالقدرة واليد فی الكتابة» وحصور الإمام والعدد فی 
الحمعة› فلا يو صف بوجوب . 

وإلى ماهو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلقّ باختيار العبدء 
كالطهارة للصلاة» والسعي للحمعة» وغسل جزءٍ من الرس › وإمساك 
جر من الليل مع النهار في الصوم» فهو واجب . . .) الخ . 

حاصل معنی کلامه - رحمه الله - أن ما لا يتم الواجب إلا به 
فسمال : 

و كزوال الشمس لوجوب الظهر› 


وككون مَنْ تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين» lS‏ 
الذي 5 آو الحمعة بدو نه » فلا ّ للمكاتب على فهر الإمام 


es NO ENE 
وقسم تحت قدرة العبد» كالطهارة للصلاةء والسعي‎ ۲ 
للجمعة» وغسل جزءٍ من الرأس» إذ لا يتحققّ تعميمٌ غسل الوجه إلا‎ 


.)1۸4°9/( )1( 


بخسل جزءٍ يسير من الرآس» وإمساك جزء من الليل مع النهارء إذ لا 
يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل› 
بناءً على أن الغاية في قوله تعالى : « حى يبن لكر ألَْيْط الأَيض4 الاية 
[البقرة/ ۱۸۷] خارجة› وهو الصحيح ؛ لأ من أخُر الإمساك عن جميع 
أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعًا في نهار رمضان» إذ لا 
واسطة بين الليل والنهار» وما جاء من الأحاديث موهمًا جواز تناول 
المفطر بعد الصبح» فهو محمول على أن المراد به أله في آخر جزءِ من 
الليل» لشدة قربه من النهار. 

وهذا القسم الأخير أعنى ما هو تحت فدرة el‏ قال 
المؤلف : إنه واجب. هذا حاصل معنى كلامه -رحمه الله -. 

قال مده _ عفا الله عنه _: وهذا التقسيم غير جيد. 

وحاصل تحرير المقام أن يقال: ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة 
اقسام : 

١‏ -قسمٌ ليس تحت قدرة العبدء كما مثلنا له إنمًا. 

١‏ - وقسمٌ تحت قدرة العبد عادة إلا أله لم يؤمر بتحصيله» 
كالنصاب لوجوب الزكاة» والاستطاعة لوجوب الحج› والاقامة 
لوجوب الصوم. 

وهذان القسمان لا يجبان إجماعا. 

۳ القسم الثالث: ما هو تحت قدرة العبد مع آله مأمورٌ بهء 
كالطهارة للصلاة والسعى للجمعة. . . الخ . وهذا واجب على 


۱٦ 


التحقيق . 

وإن شئت قلت : ما لا يتم الواجبٌ المطلقٌ إلا به فهو واب 
كالطهارة للصلا ه۵« وما لايتةٌ الواجب المعلق - أي المعلق على شرط› 
كالزكاة معلقة على ملك النصاب» والحج على الاستطاعة u‏ 
فليس بواجب» كالنصاب للزكاة» والاستطاعة للحج . 

وأوضح من هذا كله أن تقرل: مالا كم الواجت إلا به فهو 
وأاجب»› كالطهارة للصلاة» وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب› 
كالنصاب للزكاة. 


سه : 


اعلم ًن الطهارة للصلا للصلاة واجبة إجماعًا كما لا يخفى› وحنئد 
فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب» فجميع يع النصوص 


الموجبة للصلاة توجب الطهارة؛ لأنها لا تتم إلا بهاء وما لا یتم 
الاج إا به واجب» وإن كانت الطيارة واج باو أخرى إذلا 


مانع من تعدد الأدلة» وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى 
فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. 
فصل 
فال الولف رح الله : 
(وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميته بمذكاة حرَمنا الميتة بعلة 


.(1A€/۱( (1) 


۷ 


الموت والأخرى بعلة الاشتباه). 

هذه المسألة يترجم لها علماءٌ الأصول بقولهم: «مالا يتم ترك 
الحرام إلا بترکه فترکه واجب». 

فان اتتلطت فة بذكا آو أخحته بأجنبية › فاا بتي ترا الحرام 
الذي هور اکل المتة في الأول ونکاح الآخحت في الثاني إلا ا 
الجميع› فترك الجميع واجب. 

وقول المؤلف - رحمه الله -: حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى 
بعلة الاشتباه» فيه نظ؛ لان الميتة غير معروفة بعبنها» E‏ 
محرم ؟ او ی ا ا فكل واحدة أكل منها 
احتمل أن تكون هي الميتة . 

وقول من قال : إل المذكاة حلال» لكن يجب الكف عنهاء ظاهر 
التناقض ٠‏ كما بينه المؤّلف . 

فصل 

فلالا 

(الواجب الذي لا يتقيد بحدٌ محدود» كالطمأنينة في الركوع 
والسجود . . .) الخ . 

اعلم أولاً أن الزيادة على الواجب لها حالتان: 


.(\A1/1) (1) 


الأولى : أن تکون الزيادة على الواجب متميزة عنه» كصلاة النافلة 
بالنسبة إلى الصلوات الخمس »› وهذه الريادة غير واجبة› کماهو واضح . 


O I 
الزيادة ا لن ا امتثال لام الواجب» اھ‎ 
واجب عن عيره» فالکلٌ واجب؛ لألّه امتثال للواجب.‎ 


والخي أن الرائد عير واجب› والدليل على ذلك چواز ترکه 
والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط 
ولا بدلٍ. 


المندوتب 
ال (الثاني : المندوب). 
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما في 
فعله الثواب» ولیس في ترکه عقاب . 
وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف . 
وإِن شئت قلت اا رجا 
الق ان التلو ت مامز غ لان الامر قان 


| -آمر جازم» آي في تر كه العقاب› وهو الواجب. 


.)۱۸۹/۱( )۱( 


۲ - وآمر غير جازم» أي لا عقاب فی ترکه› وهو المندوب . 


والدلیل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالی : وافڪلواً ) 
ألْحَ € [الحج/ ۷۷]. أي ومنه المندوب. 


وام مر بالمعروفي€ [لقمان/ ۱۷] أي ومنه المندوب. 


إن انه ام مر یالعدل وا لسن وریتآی زی اَلْمَرْ4 [النحل/ ۹١‏ 
أي ومن الإإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب . 

واحتج من قال: إن الندب غير مأمور به بقوله: # حدر ألَذِينَ 
افون عن ارو أ آن شیم فته تة ا فقنة أ مم عذَابٌ يد ©4 [النور/ »]٦۳‏ 
قالوا: في الاأية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم» 
والندب لا يستلزم تركه شيا من ذلك . 


وبحديث: «لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند کل 
صلاة» مع آنه ندبهم إلى السواك» قالوا: : فدلٌ ذلك على أن التدب غير 
ا 

والجوابأ أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمة 
الواجب» فلا ينافي أن يطلق الأمر - أيضًا - على غير الواجب» وقد 
قدّمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا. 

وزع من بال إن الذي دة بد ا ركه واا 
استدعاء وطلب»› والتخيير والطلب متنافیان = زعم غير صحیح ؛ لن 


ی ی من الترك؛ للثواب 
في فعله وعدم الثواب في ترکه› ولال المندوب - أيضًا ‏ مطلو ب إلا أن 


Y۰ 


طلبه غير جازم . 
والندب في اللغة : الدعاء إلى الفعل. ومنه قوله: 


لا يسألون ۰ حین يندبهم في النائبات على ما قال برهات 


لکل ای مدح ثواب' علمته ولیس لمدح الباهلي ا 
أي جزاء . 


وعم ن الثواب يختصٌ بجزاء الخير بالخير غير صحيح ؛ > بل یطاق 
الثواب أيضا على جزاء الشرٌ بالشرٌ في اللغةء مقرل الى قل 


اگم بر مَن َلك مو عند او س لمت َه عضب عليه جم مهم ألْقردة 
سے ص ا ری سے رټ و ر 


واناز 4 الأية [المائدة/ »]٦٠١‏ وقوله تعالی : # هل ثوب 1 کار ما اا 


علو )€ [المطففین/ .]۳١‏ 


والعقابة فى اللغة التنكيل على المعصية. ومنه قول النابغة 
الذبياني : 


ومن عصال فعاقبِة معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضكَدِ 
سه 


قال المؤلف ‏ درجمة ا 


.)14٤/( )۱( 


۲١ 


(القسم الثالث: المباح . وحه: ما آذن الله في فعله وترکه غير 
مقترن بذم فاعله وتار که ولا مدحه» وهو من الشرع . . .)الخ کلامه. 
اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان: 


١‏ - الأولى: إباحة شرعية» أي عرفت من قبل الشرع» كإباحة 
الجماع في ليالي رمضان المنصوص عايها بقوله: # ال ڪم َه 
ليام أَلرَفتُ إل ایک 4 [البقرة/ ۱۸۷]» وتسمى هذه الإباحة: 


الإباحة الشرعية. 


- الثانية : إباحة عقلية» وهي تسمى في الاصطلاح: البراءة 

الأصلية» والاإباحة العقلية» وهي بعينها استصحاب العدم الأصليّ 
حتی يرد دلیل ناقل عنه. 

ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة 
الغرعا س سا كرفع إباحة الفطر في رمضانء وجعل الإطعام 
بدلا عن الصوم المنصوص في قوله: وع الذيت بطيقوته فذية 
طعَام سكين مشکین مشكین € [البقرة/ ٤‏ فإنه منسوخ بقوله: # فمن ث E‏ 
ا ا [البقرة/ ]۱۸١‏ . 

ك ا ی را ما الت ا 
شرعيًاء بل عقلياء ولذا لم يكن تحريم الربا ناسحا لإباحته في أول 
الإسلام؛ لأنها إباحة عقليةء» وأمثال ذلك كثيرة جدًا. 


والمباح في اللغة : هو ما لیس دونه مانع یمنعه. ومنه قول عبید بن 
الأبرص 


۲۲ 


تنه : 


قد کلت آیات من کتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي 
حجةٌ على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم 
الأصلى . 


من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالرباء فلكًا نزل تحريم الربا خافوا 
من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الرباء فأنزل الله في 
ذلك : ٭ فمن جاه م موعظة من رید فانکهی فلم ما سلف وأم ره ى أل € [البقرة/ 
فقوله تعالی : # فما سلف( يدل علی أن ما تعاملوا به من الرّبا 
على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخدة عليهم به. 
ونظیر ذلك قول : ٭ ولا تک اما تک ٤ابکآؤ‏ گم تت السا لا 
ما قد سكت € [الساء/ ۲۲]ء وقوله تعالی: وان دجوا ب 
اخسن إلا ما د سف € [النساء/ ۲۳]ء فإ قوله تعالى : إلا ما كد 
سكف في الموضعين استثناء منقطع» أي لكن ما سلف قبل التحريم 
على حكم البراءة الأصلية» فهو عفو . 
ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة» ومن أصرح الآيات في ذلك 
قوله تعالی  :‏ رمات اله لض وما بد د هدم حى ببیت هر 
مَايسَقَو) [التوبة/ ]٠٠١‏ فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين» فنزل 
قوله تعالی : ¥ ٥‏ کات لِلَیّ ولزب اموا ن عفرا سرڪ ين ولو 
ڪانا وَل وک 4 [التوبة/ ]١١۳١‏ ندموا على استغفارهم للمشركين› 


۲۳ 


فأنزل الله الأية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة 
الأصلية قبل نزول التحريم» لا مؤاخذة عليهم به حتی یحصل بیان ما 
فصل 

قال المؤلف”' -رحمه الله تعالی _: 

(واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 

اعلم أذ خلاصة ما ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - فى هذا 
المبحث: أن حكم الأفعال والأعيان - أي الذوات المنتفع بها - قبل أن 
برد فيها حكمٌ من الشرع فيها ثلاثة مذاهب : 

الأول: أنها على الإباحة» وهو الذي يميل إليه المؤلف. واستدل 
بقوله تعالٰی : هو لی خلق ککہ ما نی الَرّض جیا4 [البقرة/ ۲۹]» 
فاه تعالى امتنٌ على خلقه بما في الأرض جميعًاء ولا يمتن إلا بمباح» 
إذ لا مله في محرَّم . 

واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات» كقوله: # قل ِنَم 
سے کک ر سے ا ا کر سے ا سے لے صر یر رس رس . ھ۶2 
حرم ر الفوکحش ما ظهر ینا وما بط [الأعراف/ ۳۳]» وقوله تعالى : # قل 
ص هھ ص 4 سے )ہے ر کو کا ا رتا 4 م 2ے 

اچد ف ما اوی إل عصرم عل طاعم يطعم إل آن يكوت مَيَكَة أو دما 
مَسموحًا أو حب زير € الآية [الأنعام/ »]٠٤١‏ « # قل تمالا آنل ما حرم 


.)۱۹۷/( )۱( 


۲٤ 


رب كم الأية [الأنعام/ .]٠١١‏ 

واستدل لذلك أيضا بحديث: «الحلال ما أحله الله فى كتابه› 
والحرام ما حرّمه الله في کتابه وما سکت عنه فهو مما عفا عنه) . 

المذهب الثانى: أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة. 
واستدل لهذا بأد الأصل منع التصرف في ملك الغير بير إذنه» وجميع 
الأشياء ملك لله جل وعلا فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. 

ونوقش هذا الاستدلال بأد منع التصرف في ملك الغير إِلّما يقح 
عادة فى حى من يتضرر بالتصرف في ملكه» وأنه يقبح عادة المنع مما 
لا ضرر فيه› کالاستظلال بظل حارط إنسان» والانتفاع بضوء نأره» 
والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملکه . 

المذهب الثالث : التوقف عنه حتى يرد دليل مبيّن للحكم فيه . 

واعلم أن لعلماء الأصول فى هذا المبحث تفصيلاً لم يذكره 
المؤلف» ولكنه أشار إليه إشارة خفية» وهو أنهم يقولون: الأعيان - 
مثا لها ثلاث حالات : 

| - إا أن يكون فيها ضرر” محضلْ ولا نفع فيها البتة» كأكل 
اللأعشاب السامة القاتلة. 

۲ - وإما أن يكون فيها نفع محض» ولا ضرر فيها أصلاً . 

۳ - وإمًا أن يكون فيها نفع من جهةٍ وضرر من جه . 

فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيهاء أو كان ضررها رجح من 


Y0 


نفعها آو مساويًا له = فهي حرام ؛ لقوله َة «لا ضرر ولاضرار) . 
أرجح منه = فأظهر الأقوال الجواز. 

وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله: (المنتفع بها)؛ 
فمفهومه أن مالا نفع فيه لا يدخل في کلامه. 

فال المولف ‏ يرجمة ا (المباح غير مأمور به. .) الخ . 

من المعلوم أن الماح لم يُوْمَرْ به» لا تركا ولا فعلاًء وقد قدّمنا أنه 
لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه» وإنّما عدوه من أقسام 

ال 

ال الولف رخال 

(القسم الرابع : المكروه» وهو ماتر که خير من فعله» وقد يطلق 
ذلك على المحظور» وعلی ما نھی عنه نهی تنزیه» فلا يتعلق بفعله 


و 


والمكروه في اللغة: اسم مفعول کرهه» إذا أبغضه ولم يحبه» فكل 


.(Y*۳/) (1) 
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۲ ٣ 


بغيض إلى النفوس فهو مکروه في اللغة» ومنه قوله تعالی: ‏ کل َلك 
کان ا عند ريك وها € [الاسراء/ ۳۸]. 


وول عرو اطا 
وإقدامي على المكروه نمسي وضصربي هامة البطل المشيح 

واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام؛ لأنه بغيض إلى النفوس 
العارفة» وذلك هو معنى قول المؤلف: (وقد يطلق ذلك على 
المحظور)ء فالإشارة فى قوله «ذلك» راجعة إلى المكروه والمحظور 
والحرام. 

ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيهء 
كماهو معروف في كلام العلماء. ) 

وعرّف المكروه في الاصطلاح بآنه: هو ما ترکه خير من فعله. 

وإن شئت قلت : هو ما نهي عنه نهيًا غير جازم . 

فصل 

قال المؤلف ۳ ر حمه الله -: 

(والام المطلى لا يتناول المكروه؛ لان الأمر استدعاء وطلب› 
والمکروه غير مستدعیٌ ولا مطلوب› ولأن الأمر ضد النهي» فيستحيل 
(۱( وهي قراءة نافع وغيره. 
)۲( )۷/۱( 


۷ 


أن يكون الشيء مأمورًا به ومنهيًا عنه» وإذا قلنا: إِنْ المباح لیس بمأمور 


إیضاح معنی کلامه - رحمه الله -: 

آن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيًا عنه نهي تنزيه أو تحريم 
لا يدخل ذلك المنهٌ عنه منها فى المأمور به؛ لأنٌ النهى ضدٌ الأمرء 
والشيء لا يدخل في ضده» خلاقا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيهء 
فتحيَةٌ المسجد مثا مأمور بهاء فإذا دخل المسجد وقت نهي» فتلك 
الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين 
الأمر والنهي» وهكذا. 

وقال الشافعى - رحمه الله -: إن الصلوات ذوات الأسباب 
الخاصة لم يتناولها النهى› فهى داخلة فى الأمر؛ لأتّها لم تدخل في 
النهى . 

الحرام 

قال المؤلفت برخ الله 

(القسم الخامس 1 الحرام ضد الواجب) . 

اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل» لأنه الوصف من حرم 
الشيء فهو حرام. 


.(Y*A/) (1) 


۲۸ 


والحرام في اللغة: هو الممنوع . ومنه قول امریء القيس : 


جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام 


وقول الأخر : 
حرام على عينيّ أن تطعما الكرى وأن ترقا حتى ألاقيك يا هند 


وقوله تعالى  :‏ # كرما ميد الماع من قبل 4 [القصص/ ٠1٠١‏ 


وقوله تعالی : قإنها عحرمة علهم ربعي سََةً 4 [المائدة/ ٣‏ وقوله 
تعالى : # ورم عل قَرَةٍ نهآ( الأنياء/ ]۹١‏ الآيات . 


وقوله: (ضد الواجب» يعني أن الحرام في الاصطلاح : هو ما في 
تر كه الثواب وفى فعله العقاب . 


وإن شئت قلت : ما نھهی عنه نهيًا جازما . 
وقول الولف برج الله -: 


(فيستحيل أن يكون الشىء الواحد واجبا حرامًا» طاعة ومعصية› 
من وجه واحد» إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع» وإلى 
واحد بالعين » أي بالعدد. . .) الخ . 


إيضاحٌ معنى كلامه - رحمه الله أن الوحدة ثلائة أقسام : 


. وحدة بالجنس‎ - ١ 


.(Y*A/) (1) 


ا 


۲ -وحدة بالنوع . 

- وحدة بالعين . 

أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد 
بهما حرامًا وبعضها حلالاً» بخلاف الوحدة بالعين» فلا يمكن أن يكون 
فيها بعض الأفراد حرامًا وبعضها حلالاً. 

مال الو حدة بالحنس : وحده البعير والخنزير ؛ لانهما يشملهما 
جس واحد هو الحيوان» فکلاهما حیوان› فهما متحدان حنسًا» ولا 
إشكال في حرمة الختزير وإباحة البعير. 


ومثال الوحدة بالنوع : السجود؛ فإنه نوع واحد» فالسجود لله 
والسجود للصنم يدخلان في نوع واحلٍ هو اسم السجود» E‏ 
في ن السجود للصنم كفر» وله قربة›» كما قال تعالی : لا شنجدوا 
للئیں ولا للمَمَرِ واسجڈو یہ آلڑی مهت إن ڪنتم ياه 
دوت ©4 [نصلت/ ۲۷]. 


ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف - رحمه الله -: الصلاة في 
الأرض المغخصوبة» فلا یمکن عنده أن يکون بعض آفرادها حرام 
وبعضها مباحا. 

وإيضاح ااي ن إدا ای الصلاة 


E ر‎ a 


امّ» فإذا ركع شغا الفراغ الذى هو كائر” فيه في ركوعهء وإذا 
و حرام و کاس و ن و 


0 


سحد شغل الفراع الذي هو کائن فیه ى سجو ده » وهکذا ول 
الفراغ المملوك لغيره تعدَيَا غصب» فلا يمكن أن يكون قربة؛ لامتناع 
كون الواحد بالعين واجبًا حرامًاء قربة معصية؛ لاستحالة اجتماع 
الضدّين في شيءٍ واحدِ من جهة واحدة؛ فيلزم بطلان الصلاة 
المذكورة. 

ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الآأرض المغصوبة» وهم 
الجمهور» قالوا: الصلاة 5 فی الأرض المغصوبة فعل له جهتان» 
والواحد بالشخص يكون له جهتان هو طاعة من إحداهما ومعصية من 
إحداهماء فالصلاة گا الأرض المغخصوبة من حیث هی صلاة قربة“ 
ومن حيث هي غصت معصية› فله صلاته وعليه غصه . 

فيقول من قال ببطلانها : الصلاة في المكان المغصوب ليست من 
آمرنا» فھی رد للحديث الصحيح : «من أحدث فی آمرنا ما لیس منه 
فهو رد) . ) 

فقول خصمه: الصلاة في نفسها من أمرناء فلیست برد» وإتّما 
الغصت هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. 

0 أن حاصل آقوال العلماء فى الصلاة فى المكان المغخصوب 
أحمد ا 


الثاني : أنها باطلة ولا يجب قضاؤها؛ لأنٌ النهي يقتضي البطلان؛ 


۲١ 


ولأ السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب»› 
وممن قال به الباقلاني› والرازي. ولا یخفی بعده. 
لالت انها صحرحة » وهی رواية اح عن ایل وعلره 


الجمهور منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلمء وأكثرهم على آنها 
صحيحة لا أجر فيهاء كالزكاة إذا أخحذت منه قهرًا. 

والرابع : نها صحيحة» وله جر صلاته وعليه ثم غصبه. وهذا 
أاقیس . 

فصل 

ال المولت ‏ ع رجمە اة نال 

(مصححوا الصلاة فى الدار المغصوبة قسّموا النهى ثلاثة 
أقسام. . . .)إلى آخره. 

اعلم أذ حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أنً المنهي عنه 
إمّا أن تكون جهة النهي فيه منفردةء أعني أنه لم تكن له جهة أخرى 
مأمور به منهاء كالشرك بالله والزناء فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من 
جهة أخرى» وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال . 

وإمًا أن يكون له جهتان: جهة مأمور به منها» وجهة منهي عنه 
منها. وهم يقولون في مثل هذا: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي 


.(Y۳/0 (1) 


۲ 


پختلفون : 

فيقول الحنبلئ : الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة 
قصب مامرر ها من جهة الها إلا أن الجهة هنا غير منفكة» لأن 
نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديًا 
وذلك عين الغصب» فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبًا» والصلاة 
يشترط فيها نية التقرب» وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك 
لغيره غصبٌ لا يمكن فيه نية التقرب» إذ لا يمكن أن يكون متقربًا بما 
هو عاص به. 

أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح» كالصلاة بالحرير» فإنً 
الجهة منفكة؛ لأن لبس الحرير منهى عنه مطلقًا في الصلاة وغيرهاء 
فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة› وعليه إثم لبسه الحرير. 

فيقول المالكي والشافعي مثا : لا فرق البتة بين الصلاة في المكان 
المغخصوب وبين الصلاة بالحرير› فالغصب - أيضا - حرام في الصلاة 
وفي غيرها» فصلاته صحبحة › وعليه إثم غصبه. 

ويقول المالكي _ مثلا -: مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد 
أو الفطر؛ لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله» لأن الصوم 
إمساك» وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله لأن 
الإإعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب» فلا يمكن انفكاك 
الجهة. 

فيقول الحنفي : الجهة منفكة - أيضا -؛ لأن الصوم من حيث إنه 


۳ 


صو قربة» ومن حيث كونه في يوم العيد منهئٌ عنه» فالجهة منفكة» 
ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح منعقد» ویلزمه 
صيام يوم أاخر غير يوم العيد بناء على انفكاك الجهة عنده. 


وقول المؤلف”' - رحمه الله - في هذا المبحث: (قسموا النهي 
إلى ثلاثة أقسام). 


إيضاح معناه: أن المنهىً عنه إمًا أن يكون النهي عنه لذاته» أو 
لوصفه القائم به» أو لخارج عنه» زاد بعض المحققين قسمًا رابعًا: 
وهو أن المنهيًّ عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن 
جهة الأمر» وقد تكون منفكة عنهاء فتكون الأقسام أربعة. 

مثال المنهى عنه لذاته: الشرك والزناء ومثال المنهى عنه لوصفه 
القائم به : الخمر بالسبة إلى الإسكار» ومتل له المؤلف بالصلاة في 
حالة السكر؛ لأنّها منهي عنها لوصف السّكر القائم بالمصلي» ومثال 
المنهي عنه لخارج غير لازم: الصلاة بالحرير» ومثال المنهي عنه 
لخارج لازم عند المؤلف : الصلاة في المكان المغخصوب . 


والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منهاء وهي : ما نهي عنه لذاته› و 
أا الرابع فلا يقتضي البطلان» وهو ما كان النهي عنه لخارج غير 
.(Y1۳/) (1)‏ 


۲٤ 


وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة. 

وقد بين صاحب «مراقى السعود» بعض المسائل التي اختلفوا في 
انفكا الجهة فيها وعدمه بقوله: ) 
مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضو انقلب 

0 ت م (۱) ك 

ومعطن وو ومو رة کنيسۀ ودي حمیم' مجرره 

والمؤلف - رحمه الله - يرى أن الصلاة فى الأمكنة المنهى عنها 
باطلة › والخلاف فيها مشهور . 

فصل 
ال اة لف رخا 
(الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى › فأمًا الصيغة فلاء 


فن قوله : (قم) غير قوله : (لا تقعد)ء وإتّما النظر في المعنى› وهو أن 
طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود . .) إلى اخره. 


اعلم أن كون الأمر بالشيء نهيَا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب: 
الأول : ان الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. وهذا قول 
جمهور المتكلمين . 


(۱) ذڏي حميم : آي الحمّام؛ لوجود الماء الحار»› ومنه قوله تعالی : وسوا ماءُ 
جُيمًا# [محمد/ .]٠١‏ «عطية». 
(۲) (۲۱۷/۱). 


قالوا: اسکن - مثلا ۔»› السكون المأمورٌ به فيه هو عين ترك 
الحركة» فهو إذن عين النهى عن الحركة - أيضًا -» فالأمرٌ بالسكون هو 
النهي عن الحركة. ۰ 

فالوا: وشغل الجسم فراغا هو عين تفريخه للفراغ الذي انتقل عنه» 
والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق» وهو بالإضافة إلى 
المشرق قرب» وإلى المغرب بعد. 


قالوا: ومثل ذلك طلب السكون» فهو بالنسبة إليه أمر وإلى 
الحركة نهي . 


والذين قالوا بهذا القول اشترطوا فى الأمر كون المأمور به معينًاء 
وکون وقته مضيقا» ولم يذكر ذلك المؤلف» آمّا ذا كان غير معين - 
گا لامر پر اخد من شضال الکفارة ۔ قلا یکو تھا عن ضصده فلا یکون 
في آية الكفارة نهي عن ضد الإعتاق - مثلا -؛ لجواز ترك الإعتاق من 
أصله والتلبس بضده» والتكفير بالإطعام - مثلا -» وذلك بالنظر إلى ما 
صدقه أي فرده المعيّن» كما مثلناء لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد 
الدائر بين تلك الأشياء؛ فإ الأمر حينئذ نهىّ عن ضد الأحد الدائرء 
وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها. 

وكذلك الوقت الموسع» فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت 
نهيا عن التلبّس بضدها في ذلك الوقت» بل يجوز التلبس بضدها في 
آول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت. 


۳٦ 


قال مقیده _ عفا الله عنه -: 


الذي يظهر - والله أعلم - أن قول المتكلمين ومن وافقهم من 
الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده» مبني على زعمهم 
الفاسك ان الام قسمان : نفسي ولفظي› واد الأمر النفسي هو المعنى 
القائم بالذات المجرّد عن الصيغة» وبقطعهم النظر عن الصيغة 
واعتبارهم الكلامٌ النفسيٌ زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد مع 
أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك» والطلب استدعاء آمر 
موجود» والنهي استدعاء ترك فليس استدعاء شيء موجود. 


وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن ضده› وآنه لا یمکن 
القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات 
الدع اا 


ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيّا عن الضد أن يكون 
الأمر نفسيًا» يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة» وجزم ببناء 
م المسألة على الكلام النفسي صاحبٌ الضياء اللامع وغيره» وقد 
أشار المؤلف إلى هذا بقوله: (من حيث المعنى» وآمًا الصيغة فلا)» 
ولم ينتبه لان هذا من المسائل التي فيها النارٌ تحت الرماد؛ لأن أصل 
هذا الكلام مبنيّ على زعم باطل» وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم 
بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ ؛ لان هذا القول الباطل يقتضى 
أنّ ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السموات والأرض . 
وبطلان ذلك واضح» وسياتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث 


۳۷ 


المذهب الثاني : أن الأمر بالشي ليس عين النهي عن ضده» ولكنه 
يستلزمه. وهذا هو أظهر الأقوال؛ لان قولك : اسكن - مثلا - يستلزم 
نهيك عن الحركة؛ لأن المأمور به لا يمكنْ وجوده مع التلبس بضده؛ 
لاستحالة اجتماع الضدين» وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدّم» 
وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك» وإليه رجع الباقلاني في اخر 
مصنفاته › ا 

تابغرل تمه وخر ول الل 
من قال بهذا بان الأمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضدّه» وإذا 
کان ذاه عنه فليس ناهيًا عنه» إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم 
خطوره بالبال صلا . 

ويجاب عن هذا بأنٌ الكفٌ عن الضد لازم لأمره لزومًا لا ينفك»› إذ 
لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضصده» فالامر مستلزم 
ضرورة للنهي عن ضده» لاستحالة اجتماع الضدين . 

قالوا: ولا تشترط إرادة الأمر» كما أشار إليه المؤلف - رحمهة 


الله -. 
قال مقیده - عفا الله عنه -: 
قولهم هنا: «ولا تشترط إرادة الأمر» في هذا المبحث غلط؛ لأن 


المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور بهء أما 
إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر» فلا بد منها على كل 


۳۸ 


ون السائل التي تى على الاختلاف فى هذه المسالة قول 
الرجل لامرآته: إن خالفت نھیی فانت طالق» تم فال : فومي › 
فقعدت . 

فعلی أن الأمر بالشيء ء نهي عن ضصده» فقوله: «(فومي) هو عين 
E‏ فیکون قعودها مخالفة لنهيه المعبّر عنه بصيغة 


ر 
هل هو قول آو لا؟ 


ومن المسائل المبنية عليها - أيضا- ما لو سرق المصلي في 
ضده فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة - مثا -» فتبطل 
الصلاة بناءً على أن النهي يستلزم الفساد» فعين السرقة منهي عنها في 
الصلاة بنفس الأمر بالصلاة؛ فعلى أن النهى يقتضى الفساد فالصلاة 
باطلة . 

وسيأتي لهذا زيادة إيضاح - إن شاء الله تعالى -» وخلافُ العلماء 
في مثل هذه الفروع مشهور. 


ا 


تكلم المؤلف - رحمه الله - على الأمر بالشيء الذي له ضد» ولم 
يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة» وحكمهما واحده فالامر 
بالشيء بهي عن الضد الواحد أو مستلزم له. . إلى آخره ونهي عن 
جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها. . إلى آخره. 

مثال الواحد: صد السكون» وهو الحركة. ومثال المتعددة: 
النهي عن القيام› فضده القعود والاضطجاع . 

فصل 

الال عر ا 

(التكليف في اللغة : إلزام ما فيه كلفة» آي مشقة . قالت الخنساء: 
يكلفه القومٌ مانابهم وإِن كان أصغرهم مولدا) 

فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحًا فيما تقدم . 

وقوله: (وهو فى الشريعة الخطاب بأمر أو نهى). قد بنا فما تقدم 

TEI 

(وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف› وبعضها يرجع إلى نفس 


.)۲۲۰/۱( )1( 
.)۲۰/۱( )( 


الفعل المكلف به. . .) إلى آخره. 

أما شروط التكليف الراجعة إلى المكلف فذكر منها: العقل› 
a‏ وعدم النسيان» وعدم النوم» ا الي ا تل 
ر E‏ الرکرا 9 فالمکره دة ا 

وذكر ثلاثة شروط راجعة إلى تفس الفعل المكلف به» وهي : علم 
المكلّف المأمور به» فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه. 

الثانى : كون الفعل المأمور به معدومًاء لان التكليف بتحصيل 
الموجود تحصيل حاصل . وهو محال . 

الثالث : كونه ممكنًاء فلا يصح التكليف بالمحال. 

هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف» ودونك تحقيق المقام في 
الشروط المذكورة. 

اما اشتراط العقل فى التكليف فلا خلاف فيه بين العلماءء إذ لا 
الجنايات لمن لا عقل لهء كالصبي الصغير والمجنون› فهو من خحطاب 
الوضع لا من خطاب التكليف. ) 

و الف الم تجهرر العلها عل أنه غر مكلا بكي 
بتكليف الصبى المميز» ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي 


٤١ 


بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام» قالوا: للإجماع على 
آنه لا إثم عليه بترك واجب» ولا بارتكاب حرام؛ لرفع القلم عنه» وأما 
المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية التي أخحذت 
بضبعي صبي »› وقالت : یا رسول الله لهذا حح ج؟ قال : «نعم ولك أجر». 
وأما النائم والناسي : فاختلف في تكليفهماء فقيل : غير مكلفين› 
كما درج عليه المؤلف؛ للإجماع على سقوط الإثم عنهماء ولو كانا 
مكلفين كانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. 
وقيل: هما مكلفان؛ بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهماء 
إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما 
وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر ؛ لأن مالم يجب لا يجب قضاؤه . 
وجمع بعض محققي الأصوليين من المالكية بين القولين بان قال : 
إل عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب» فالصلاة واجبة 
عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس آدائها» فالتمكن من الأداء بعد النوم 
والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب» ومرادهم بشرط 
الإيجاب أنه شرط فى الإيجاب الإعلامى الذي المقصود منه اعتقاد 
وجوب إيجاد ا ومرادهم بشر ط الأداء الإيجاب الإإلزامي الذي 
المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معا 


واعلم أن ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناسي والنائم غير 
ا يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة» والإجماع على انها 
قضاء» وقد يجاب عنه بأل القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب» وإن 
منع منه تمامه مانع النوم و النسيان. والله تعالى أعلم. 


۲ 


وآما السكران الذى لا يعقل : فجزم المؤلف بأنه غير مكلّف» وبين 
ذلك من خطاب الوضع» وذلك هو مراده بقوله"": (من قبل ربط 


واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزمٌ السكران» ومما قيل في ذلك : 
التفصيل؛ لاد السکر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئاء 


فالأظهر فى الطافح انه لا یلزمه شىء من العقود ولا العتق ولا 
الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف› 
وأمّا الذي لم يفقد جميع عقله فهوالذي فيه قول من قال : 
لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنی عتتق طلاق وحدود"' 


فان قيل : قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى : 
لا شرو اللو وانشر ری € [الساء/ ۳٤]؛‏ لان قوله: * واس 


.(۲€/( )1( 

(۲) هذا في غير الطافح» وهو الذي لم يفقد كل عقله. أما الطافح فلا يلزمه شيء. 
وللشيخ أبيات في ذلك› وهي : 
لايلزم الطافح في عقود ٠‏ ولا جنايات ولا حلدود 
ومن جميع عقله لن يفقدا فهو الذي ذا البيت فيه أنشدا 
لايل نزم السكران... ا ا ا 
(عطرة ) 


A8 


كر جملة حالية» العامل فيها # لا تَمَروأ)» وصاحبها الضمير 
الذي هو الواو» والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير 
مقدرة» فوقتها هو بعينه وقت عاملهاء فيلزم من ذلك أن وقت النهي 
عن قربان الصلاة هو وقت السّكر بعينه» ونهي السكران في وقت سكره 
E‏ ۰ ۰ 


فالجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف : 

الأولى : أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام 
قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة بحيث يغلب على الظن أنها يدخل 
وقتها وهو سكران» لأن من شرب المسكر في وقت يظن فيه أنه يأتي 
وقت الصلاة وهو سکران فکأنه عالم بان صلاته تکون في وقت سکره . 

ودليل هذا الوجه: أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا فى 
وقتين : بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح ؛ اه تلب غل القن أ 
السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح»› وفيما بين الصبح والظهر› 
وأما في غير ذينك الوقتين فلا يشربونها؛ لأن وقت الصلاة في غيرهما 
يدخحل قبل صحو السكران» وهو واضح . 

الثانية : أن المراد بالنهى خطاب مَنْ وَج مبادىء النشاط والطرب 
کل وال ع ن اا اا کے لت ر و ت 
السكر في آثنائها. 


تنبیه : 
قد آشار تعالی إلى ما يُعرف به زوال السكر» وهو أن يكون فاهمًا 


٤ 


ا کو ا عنه» وذلك في قوله : # حى تعلموا ما دمولونَ 4 
الأية [الساء/ .]٤١‏ 

وما المكرّه: فجزم المؤلف رحمه الله انه E‏ وإطلاقه 
تکليفه من غيرتفصيل لا يخلو من نظر» إذ الإكراه قسمان: 

- قسم لا يكون فيه المكره مكلمًا بالإجماع» كمن حلف لا 

یدخل دار زید مثلاء فقهره من هو قوی منه» وکبله بالحدید» وحمله 
قھرا حتی أدخله فیها» > فهذا النوع من الإکراه صاحبه غير مكلف كما لا 
يخفی» إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه 

۲ - وقسمٌ هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف» وهو ما إذا قيل 

له: افعل كذا مثلاً وإلا قتلتك» وجزم المؤلف بأد المكره هذا النوع من 


الركراه و 
النوع من اللإكراه لكان آثمّاء والظاهر أن في ذلك تفصياً . 


فالمكره على القتل بأن قيل : «اقتله وإلا قتلتك أنت»» لا يجوز له 
قتل غيره› وإن أدّى ذلك إلى قتله هو» a‏ 
أن الإكراه عذر يسقط التكليف› بدلیل قوله تعالی : إا ا 
لبم طمن با لإيمن( [النحل/ [٠ ٦‏ 

وفى الحديث: «إن الله تحاوز لى عن آمتى الخطاً والنسيان وما 
استکرهوا علیه) . 

وان غ اخمد وابن آي حاتم» فقد تلقاه العلماء 


0 


وأما خطابت الكقار بفروع الإسلام: فاختلف فيه فقيل : عير 
مخاطبين بها. واحتجٌ من قال بأنّهم غير مخاطبين بها بهم لو فعلوها 
وما لم يقبل منهم فلا پخاطبون به. 

وهذا الاحتجاج مردود؛ لالم مخاطبون بها وبما لا تصح إِلاً به 
وهو الإسلام» کاله خت يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به 
كالطهارة» كما قدّمنا من آن ما لا يتم الواجب إلا به واجب . 


ل ص 


والحق أنّهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك. 
فمن الأدلة عليه قوله تعالی  :‏ ما کڪ ف سر 2 الوا لر نك مت 
المصلین ولم نك نطوم السك )€ [المدثر/ .]٤٤ - ٤١‏ 


ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم 

إطعام المسكين» وهو فرع من الفروع . 
0 ر روو کے ت 4ے ر ق کے و . ا 

ونظیره قوله تعالی: ‏ دو فلو 9 فر للم صَلوه © ثم ف يليار 
درعها سَبمُونَ ذراعا َاسَلحٴُ )€ ثم بین السبب بقوله تعالی  :‏ ِنَم کان لا 
ومن ا الیم 9 ولا حض عل عام الکن ))4 [الحاقة/ ۳۳ .]۳٤‏ 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالی : # ولذ لا ينعو مح آله إِكَمّا 
ءاخر اقثاو الس لی حرم أله أا بای ولا زنويت ومن بعل ذلك يق 
ناما €۵ يلعف له الاب وم اَمَو وَل فد ماتا )€ [الفرقان/ 
4-۸]؛ لأن الآية نص فى مضاعفة العذاب في حق من جَمَعَ بين 


٤“ 


واعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال : 

الأول: أنهم مخاطبون بها. وهو الحق. 

الثاني : أنهم غير مخاطبين بها مطلقًا. 

الثالث: أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منهم 
دون الأوامر. 

وحجة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهئ عنه وإن صدر منهم 

وأمًا الجواباً عن كونها لا تقضى بعد الإسلام» فهو أن الإسلام 
بْب ما قبله. 

فال امول رها 

(فأماً الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة : أحدها: أن يكون 
معلومًا للمأمور به حتی يتصور قصده إلیه» ون یکون معلومًا کونه 


مأمورًا ره من جهة الله تعالی › حتی يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال › 
وهذا يختص بما يحب به قصد الطاعة والتقرب) . 


إيضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في 
صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه» فيشترط لتكليفه 
بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة؛ لأن التكليف بالمجهول من 
.(YTT/) (1)‏ 


۷ 


تفعله وإلاً عاقبتك» فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به؛ لأ اهتداءه إلى 
الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته» كما هو واضح . 


واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي محض»› 

فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم» فيشترط في التكليف به العلم 
بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به 
من الله تعالى» إذ لابد له من نية التقرب به إلى الله تعالى» ونية التقرب 
إليه عز وجل لاتمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه آمر منه 
جل وعلا. 

وأمّا معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب» ولكن 
لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى . 

ومثالٌ ذلك رد الأمانة والمخصوب» وقضاء الذّين» والإنفاق على 
الزوجة» فمن قضی دینه › وأدّى الأمانة» ورد المخصوب مثلاً لا يقصد 
بشيء من ذلك وجه الله بل لخوفه من عقوبة السلطان مثاء ففعله 
ا النىة» Es‏ فلا یلزمه الحىٌ في الأخرة 
بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب› بل القضاء 
صحيح» والمطالبة ساقطة على كل حال» ولكن لا أجر له إلا بنية 
التقربء وهذا هو مراد المؤلف بقوله: (وهذا يختصٌ بما يجب به قصد 
الطاعة والتقرب) . 


۸ 


الال 


(الثانى : ان یکون معدوما› ما الموجود فلا یمکن إیحاده 
فيستحيل الاأمر به). 


إيضاح معنى هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلّف به أن 
یکون الفعل المطلوب معدوماء فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت 
الطلب لابد أن يكونا غير موجودين» والمكلف ملزم بإيجادهما على 
الوجه المطلوب» أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به» كما لو 
کان صلی ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تام من کل جهاتهاء فلا يمكن 
أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أدّاها على أكمل وجه؛ لأنّ الأمر 
بتحصيلها معناه أنَّها غير حاصلة» والفرض اھا حاصلة» فيكون 
تناقضًا. 

ومن هنا قالوا: تحصيل الحاصل محال» لأ السعي في تحصيله 
معناه أله غير حاصل بالفعل› وکونه حاصلا بالفعل ينافي ذلك› فصار 


المعنى هو غير حاصل هو حاصل . وهذا تناقض» واجتماع النقيضين 
محال . 


تنبيه : 
مثل قوله تعالی . ل يتامما بى اتن َة الآية [الأحزاب/ ۱] صريح في 


الأمر بما هو حاصلٌ وقت الطلب؛ لأنه ڪا می وقت أمره بالتقى . 


.(Y"€/) (1) 


۹ 


والجواب: أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك أو أمر أمته 
أمره لأنه قدوة لهم . 

الا رجا 

(الثالث: أن يكون ممكتاء فإِنْ كان محالاً كالجمع بين الضدين 
ونحوه» لم يجز الأمر به» وقال قوم: يجوز ذلك» بدلیل قوله تعالی : 
# ولا تمتا ما لا طْامَة نا ب € [البقرة/ ]۲۸٠‏ والمحال لا يسأل دفعه؛ 
لان الله تعالى علم أن آبا جهل لا يؤمن وقد آمره بالإیمان» وکلفه 
N‏ 

اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند آهل الأصول بمسألة 
التكليف بما لا يطاق» وبعضهم يقول: التكليف بالمحال» وفيها 
تفصيل لا بد منه» ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى» ولكنه أشار إليه 


° + ھچ ۰ 


إشارة خفيفة في أخر كلامه. 
اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول 
أن البحث فيها من جهتين : 


الأولى: من جهة الجواز العقلي» أي هل يجوز عقا أن يكلف الله 
عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا؟ 


الثانية : هل يمكن ذلك شرعًا أو لا؟ 
اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلاً بما لا بُطاق. 


.(Tro_TTE/\) (1) 


قالوا: وحكمته ابتلاء الإنسان» هل يتوجّه إلى الامتثال» ويتأسف على 
عدم القدرة» ويضمر آنه لو قدر لفعل › فیکون مطيعا لله بقدر طاقته› أو 
لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي . 


ومنهم من يقول: لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله؛ لأنهم 
يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس . 


وأكثر المعتزلة وبعض آهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق 
عقلاً . قالوا: لان الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح» والتكليف بما لا 
يطاق لا فائدة فيه» فهو محال عقلاً. 


أمّا بالنسبة إلى الإمكان الشرعى ففى المسألة التفصيل المشار إليه 
اقا وهو أن المستحيل أقسام» فالمستحيل عقلاً قسمان: 


قسم مستحيل لذاته› کوجود شریك لله سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرًّا» وكاجتماع النقيضين والضدين في شيءِ واحدِ في وقتِ 
واحد من جهة وأحدة» ويسمى هذا القسم : المستحيل الذاتي . 


وإيضاحه : أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط» أي ولا يقبل 
عدمه» أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده» أو يقبلهما معّا» فان قبل 
وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب 
الوجود» كذات الله جل وعلاء متصقا بصفات الكمال والجلال» وإن 
قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلاء 
کو جود شريك لله سبحانه وتعالی عن ذلك علوا كبيرّا» وإِن قبل العقل 


0١ 


وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز عقلاء وهو الجائز الذاتئ› کقدوم 
زيد يوم الجمعة وعدمه. 


فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح 
شرعًا؛ لقوله تعالی : ¥ لا مكلف آله تنا إلا وسََها) [البقرة/ »]۲۸١‏ 


وقوله تعالی : 3 قو له ما سَ4 [التغابن/ ›]١١‏ ونحو ذلك من أدلة 


الكتاب والسنة. 


القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلاً: هو ما کان مستحیاا لا 
لذاته» بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد؛ لأ ما سبق في علم الله أنه لا 
يوجد مستحيل عقلاً أن يوجد؛ لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي . 


وهذا النوع يسموله المستحيل العرضي› ونحن ری اَن هذه 
العبارة لا تنبغخى» لان وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب 
تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله» فالذي ينبغي أن يقال: إل 

ومثال هذا النوع : إيمان أبي لهب» فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد 
ذاته جائ عقلا الجواز الذاتى؛ لأن العقل يقبل وجوده وعدمه» ولو 
کان إیمانه مستحیلاً عقلً لذاته لاستحال شرعًا تکلیفه بالإیمان مع أنه 
مكلف به قطعًا إجماعًا» ولكن هذا الجائز عقالاً الذاتى مستحيل من 
جهة أخرى» وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن؛ 
لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. 

والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعًا وجائز عقلاً وشرعًا 


o۲ 


بإجماع المسلمين لألّه جائز ذاتئٌ» لا مستحيل ذاتي . 


والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان : واجب ومستحیل ذقَم ؛ 
لان العلم إما أن يتعلق بالو جود فهو واجب»› أو بالعدم فهو مستحيل › 
ولا واسطة» والمستحيل العادي كتكليف الإإنسان بالطیران إلى السماء 


بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي . 

هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألةء والآية لا دليل 
فيها على جواز التكليف شرعًا بما لا يطاق؛ لأنٌ المراد بما لا طاقة به 
هي الآصار والأثقال التي كانت على من قبلنا؛ لأن شدة مشقتها وثقلها 
تنزلها منزلة ما لا طاقة به. 

فصل 

قال المؤلف'“: 

(والمقتضى بالتكليف فع وكففٌ» فالفعل كالصلاة» والكفُ 
كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر. . .) إلى آخره. 

اعلم أن الله جل وعلا إِكّما يكلف بالأفعال الاختيارية» وهي 
باستقراء الشرع أربعة أقسام : 

الأول: الفعل الصريح» كالصلاة. 

الثاني : فعلٌ اللسان وهو القول» والدليل على أن القول فع قوله 


.)۲٤/( )۱( 
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o TEE IÊ 
.]١١١ تعالی : ٭ رحرف القول غر ورا ولو شا ربك مافعلوه# [الأنعام/‎ 


الثالث: الترك» وال أ فا وره تالش وص ةا ع 
المنهي عنه»› خلافا لمن زعم أن الترك آمر عدم لا وجود له» والعدم 
عبارة عن لا شيء . 


والدليل على أن الترك فع الكتاب والسنة واللغة: 


أما دلالة الكتاب على أن الترك فعل ففي آيات من القرآن العظيمء 
كقوله تعالى: * لولا يهلهم الرجييوت والأحبار عن ويم الور اود 
الک کی کا( [المائدة/ .]٦۳‏ 


فسمی الله جل وعلا عدم هي الرتاننت والأحبار لهم صنعًا» 
والصنع أخصٌ مطلقا من الفعل» فدلٌ على أن ترك الأمر بالمعروف 
الع ق ا 


وکقوله تعالی : ۶ ڪاو لا ياهو هو سے ڪن م ڪر فمو بس م 
ڪاا يقعلوت ))4 [المائدة/ ۷۹]. 


فسمّی عدم تناهيهم عن المنكر فعلاًء وهو واضح› ولوار 
الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل . 


A‏ ت 


وقال السبكي في طبقاته: الال وقال الرسول درب ِن 
قوی ادوا هدا لمان مَهُجُورا )€ [الفرقان/ ]۳١‏ يدل على أن الترك 
فعل . ال ن الاين التناول» والمهجور المتروك» فصار المعنى : 


تناولوه متروکاء أي فعلوا تر که . 


0¢ 


هکذا قال . 

وأما دلالة السنة ففى أحاديث» كقوله ل : «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» . 

فسمى ترك الأذى إسلامًا» وهو يدل على أن الترك فعل . 

وأمّا اللغة فكقول الراجز : 
وا ا ي امال الل 

فمعنى «قعدنا» تركنا الاشتغال ببناء المسجد» وقد سمّى هذا الترك 
عملا فى قوله : «لذاك منا العمل المضلل». 


وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أولا؟ فروع كثيرة في 
المذاهب» کمن منع مضطرًا فضل طعام أو شراب حتى مات› فعلی أن 
الترك فعل فإنه يضمن دیته» وعلی آنه لیس بفعل فلا ضمان عليه . 


وكمن منع خيطا ممن به جائفة حتى مات› ومن منع جاره فضل 
مائه حتی هلك زرعه» ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمُدًا عنه 
چ مط ر اكت رت ج جن ف ا 

وأمثال هذا كثيرة جذًا في الفروع . 

فعلى أذ الترك فعل فإلّه يضمن في الجميع » وعلى أنه ليس بفعل 
ذلا ضمان عليه . 


e 


ولا يكلف بغير الفغعل الأنبيا ورب الفضل 
فكّنا بالنهى مطلوب النبى والكف ا فعل في صحيح المذهب 
له فروع ذكرت في المنهح وسردها من بعد ذا البيت يجي 
من شرب او خيط ذكاة فضل ما وعمد رسم وشهادة وما 
عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط فى العلف فادر المأخذا 

الرابع : العزم المصمم على الفعل» والدليل على أنه فعلٌ قوله كلا 
فی حدیث ابی بكرة الثابت في الصحيح : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال : «إِنّه كان حريصًا على قتل صاحبه». 

فالحديث يدل دلالة لا لبس فيها على أ عزم هذا المقتول 
المصمم على قتل صاحبه فعلٌ دخل بسببه النارء لأنهم قالوا له: قد 
عرفنا القاتل» أي عرفنا الموجب الذي دخل بسببه النار وهو قتل 
المسلم» فما بال المقتول» أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه 
النار؛ لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل؟ فأجابهم بء بأن سبب دخوله 
النار هو حرصه على قتل صاحبه. 

فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه» 
هو الفعل الذي دخل بسببه النار» كما هو واضح . 

وقول المؤلف رحمه الله فى هذه المسألة : (والمقتضي بالتكليف) 
هو بفتح الضاد بصيغة اسم المفعول» أي الشيء المقتضى بالتكليف 


0٦ 


فع وكفٌ» كما أوضحناه. 

قال المؤلف” - رحمه الله -: 

(الضرب الثاني من الأحكام: ما يتلقى من خطاب الوضع 
والأخبار. وهو أقسام أيضا) . 

اعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع ستة أقسام : 

القسم الأول: ما يظهر به الحكم» وهو نوعان: العلل والأسباب. 

الخامس : الصحة. 

السادس: الفساد. 

وانجر الكلام إلى الرخحصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادةء 
وهذه تفاصيل ذلك کله: 

اعلم أولاً أل خطاب الوضع إِلّما سمي خطاب الوضع لان الشرع 
وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع مثلاء بمعنى أنه يقول: 
إذا زالت الشمس ملا فقد وضعت وجوب الصلاة» وإذا تم النصاب 
والحول فقد وضعت وجوب الزكاة» وإذا حصل الحيض فقد وضعت 
سقوط الصلاة والصوم. وقس على هذا. 
() /۳(. 
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واعلم آنه قق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين 
ظاهرين › وهما: أن خطاب الوضع علامته أنه إما أن لا يكون في قدرة 
المكلف أصلاًء كزوال الشمس والنقاء من الحيض › أو يكون فى قدرته 
ولا يۇمر به » کالنصاب للزكاة» والاستطاعة للحج› وعدم السفر 
للصوم. 

وبهذا تعرف أن حطاب التكليف علامتة أمران: أن يكون فى قدرة 
المكلف› ويؤمر به فعلاً» كالوضوء للصلاة» أو تركا كسائر المنهيات . 
ا N‏ ا e‏ 
البكا الي e i‏ و 
القرافي في الفروق . 

أا العلة فهى فى اللغة : عبارة عما اقتضى تغييرَا» ومنه سُمكّت عله 
المريض؛ لأنّها اقتضت تغير الحال» ومنه قول زهير : 
إن تلق يومًا على علاته هَرمًا تلق السماحة منه والندى خلقا 

آي إن تلقه على علاته - أي حالاته المقتضية تغيير الجود» كالفقر 

والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالةء كتأثير حركة 
الأصبع في حركة الخاتم» وتأثير الكسر في الانكسار والتسويد في 
السواد. 
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والفقهاء يستعملون العلة فى ثلاثة أشياء : 

الأول : ما يوجب الحكم لا محالة» أي إذا وجد وجد قطعًاء وهو 
المجموع المركب من مقتضى الحكم» وشرطه» ومحله» وأهله» 
كوجوب الصلاة؛ فإنه حكم شرعي» ومقتضيه أمرٌ الشارع بالصلاة» 
وشرطه أهلية المصلى لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلاًء 
ومحله الصلاةء وأهله المصلى» فإذا وجد هذا المجموع وجدت 
الصلاة» ويطلق على هذا المجموع اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية . 
وقول المؤلف” ‏ فى هذا الببحث: 

(والأهل والمحل وصفان من أوصافها. . .) إلى آخره. 

صوابه أن يقول: ركنان من أركانها؛ لأنٌ الأهل والمحل ركنان من 
أركانها على هذا التفسير لها . 

الثانى من الأشياء التى يطلقون عليها العلة : هو العلة التى تخلّف 
الكقارة؛ فاليمين ا الكمارة وشرط وجوبها بها الحنث» فتسمی 
اليمين دون الحنث عله وهى عله تخلف شرطهاء وهكذا فى نحوه» 

الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة: هو الحكمة. 

وضابط الحكمة أنها هى المعنى الذي من أجله صار الوصف علة» 


(۱) (/0؟). 
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فعلةٌ تحريم الخمر - مثا - الإسكار» وحكمثه حفظ العقل؛ لأ حفظ 
العقل هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر. 
وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى 
وها هو مى قزل الولف برح آل (كقولهم : المسافر 
يترخص لعلة المشقة)؛ لأن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوم هي 
السفر» والحكمة رفع المشقة؛ لأنّها هي التي من أجلها صار السفر علة 
للرخصة. 
وأما السبب فهو کل ما توصّلتَ به إلى شيء. ومنه قول زهیر : 
ومن هاب أسبابة المنية يلقها ولو رام أسباب السماءِ بشلّم 
ويروى : «أسباب المنايا ينلنه»» أي طرقها الموصلة إليها. 
والسببٌ يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء : 


الأول: ما يقابل المباشرة» كالحفر مع التردية» فالحافر يسمى 
صاحب سبب» والمُردي الذي هو المباشر صاحب علة» وكمن قد 
طعام شخص إلى آخر فأكله» فالمُقدّم متسبب» والآكل اشر 
والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان» فإن تعذر تضمينه 
لوت ار فلن عمو الب ولا ا يه عاف 


.)۲/( )1( 


الثانى : علة العلة» يسمونها علة» كالرمی»› فإنه علة لإإصابة السهم 
بدن الشخص المرمى»› وإصابته إياه علة لقتله» فالرمى علة لعلة القتل 

الثالث : العلة التى تخلف شرطهاء كنصاب الزكاة بدون الحول . 

الرابع : العلة الشرعية نفسهاء وعليه أكثر أهل الأصول. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في 
مبحث العلة من كتاب القياس . 

وأما الشرط فى اللغة: فهو العلامة» ومنه قوله تعالى : # فقَد جاه 
اشراطها [محمد/ ۱۸]. 
لعن كنت قد أزمعت بالصرم بیننا فقد جعلت أشراط أوّله تبدو 

والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول: هو ما لا يلزم 
من وجوده لذاته وجود ولا عدم» ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط › 
كالطهارة بالنسبة إلى الصلاةء فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود 
الصلاة ولا عدمهاء لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي› بخلاف عدم 
الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. 

واعلم أن الشرط قسمان: شرط وجوب» وشرط صحة. 
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رط ال رجرب ارال ا اله و رط الضبت كال غ 
للصلاة. 

وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق 
المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؛ لأنٌ شرط الوجوب من 
خطاب الوضع› وشرط الصحة من خطاب التكليف. إلا أن صحة 
الوجوب. 

وزاد بعص العلماأء ر ثالا» وهو شر ط الأداءء وفل فد منا 
الإشارة إليه في أقسام التكليف . 

واعلم أنً الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام: 

الأول : الط الشرعي› وهو المذكور آنماء وهو المقصود في 
الأصل . | 

الثانى : الشرط اللخوي»› ک إن دخلت الدار فآنت طالق»» وهو 
واضح . 

الئالث: الشرط العقلر» وهو مالا يمكن المشروط فى العقل 
دونه» ومثل له المؤلف بالحياة للعلمء والعلم للإرادة. 

وما المانع فهو في اللغة: اسم فاعل منعه. 

وفي اصطلاح آهل الأصول: هو مالا يلزم من عدمه وجود ولا 
عدم» ولکنه يلزم من وجوده عدم الحكم» کالحیض بالنسبة للصلاة 


1۲ 


لن المراة الطاهرة قد تصلی ونتصوم › وقد 5 تفعل ذلك ؛ بخلاف 
وجود الحيض فإنه مانع من الصلاة والصوم. 


تنبيه : 
المانع ثلاثة أقسام : 
منه ابتداء ودوامًا» ومعنى منعه ابتداء آنه يمنع من ابتداء عقد النكاح› اذ 


لا يجوز عقد النكاح ابتداءً على امرأة هى أخته من الرضاعة› ومعنی 
منعه الدوام أنه لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم» ثم بعد عقد النكاح 
أرضعتها أَمّه أو أخته مثا فن هذا الرضاع الطارىء على العقدِ يمنع 
من الدوام على العقد» بل يجب فسخه حالاً. 

۲ - مانع للابتداء فقط دون الدوام» كالإحرام بالنسبة إلى النكاح» فإلً 
الإحرام يمنع ابتداء عقد النكاح مادام مخرمًاء ولا يمنع من الدوام على 
نکاح قبله. 

E‏ مانع للدوام دول الابتداءء کالطلاق› فإانه مانع من الدوام على 
وآمًا الصحة فهي في اللغة : السلامة وعدم الاختلالء ومنه قوله: 
وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها 

والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات› 
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فالصحة عندهم في العبادات : هي الإإجزاء وإسقاط القضاءء فكل 
عباد فعلت على وجه يجزىء ويسةط القضاء فهي صحيحهۀ . 


واأضة aT‏ هي تر ر المقصود من 
NE ETE E‏ > وکل 

بيع باح التصرف في المبيع فهو صحيح . وهكذا. 

وأا عند المتكلمين فضابط الصحة مطلمًا في العبادات وغيرها هي 
موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما. 

وإيضاحه: أن كل فعل - عبادة كان أو معاملة - لا يخلو من أحد 
أمرين: إمًا أن يكون موافقا للوجه الشرعي› أو مخالقًا له فان وقع 
موافقًا له فهو الصحيح . 

والقائلون بهذا القول منهم من قال: إن الموافقة فقة للوجه الشرعي 
لاب أن تكون واقعة في نفس الأمرء ولا يكفي فيها ظنٌ المكلف 
الموافقة» إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. 

ومنهم من قال : تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل 
في نفس الأمر» كمن صلى يظنٌ أنه متطهر وهو محدث» فالموافقة 
للوجه الشرعي حاصلة في ظنّه لا في نفس الأمرء فمن قال: يكفي في 
لت اعفاد فال صلاته ية وهو فول يعفن المكلمين: 
وبعضهم يقول: : هي صحيحة» و وتو بو 
هي صحيحة لا يجب قضاؤهاء وعامة الفقهاء على أنها باطلة؛ 
لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة. 


1٤ 


وقول المؤلت ق هذاالميحف: 

(وهذا يبطل بالحج الفاسد» فإلّه يؤمر بإتمامه وهو فاسد). 

إيضاحٌ مراده: أنّ قول المتكلمين إن الصحة موافقة ذي الوجهين 
الشرعى منھما يقدح فيه بان إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به › 

ويجاب عن هذا بأن الحج إلّما فسد لاله وقع مخالمًا للوجه 
الشرعي بارتكاب ما يفسده أولاً. وهو واضح . 

وأمًا الفساد فهو في اللغة : ضد الصلاح . 

o 
uk i OS ES إسقاط القضاءء وکل‎ 
القضاء فهى فاسدة . وفی المعاملات : عدم رتب الأثر المقصود من‎ 
العقد على العقدء فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو‎ 

وعند المتكلمين» فالفساد: هو مخالفة ذي الوجهين الشرعى 
منهما. 
(۱) (/۲). 
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والقاسد والباطل مترادفان› فمعناهما وأاحد عند الجمهور› 
وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» فجعل الباطل هو 
ما منع بوصفه وآصله» كبيع الخنزير بالدم» وجعل الفاسد هو ما شرع 
بأصله ومنع بوصفه» کبيع الدرهم بالدرهمين» فهو مشروع بأصله وهو 
بيع درهم بدرهم» ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الرباء 
ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي 
بالدرهم» على صل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد . 

قال في مراقي السعود: 
وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند آهل الشان 
ا ا ان قايا ابال و ا وا 

وأمّا الإعادة فهي في اللغة: تكرير الفعل مرة أخرى. ومنه قول 
توبة بن الحمير : 
من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 

وهي في اصطلاحهم: فعل العبادة مرة أخرى؛ إمَّا لبطلانها - 
مثا - فتعاد فى الوقت وبعده» وإمًا لغير ذلك» كإعادتها لفضل 
الجماعة فى الوقت . 

وآمًا القضاء في اللغة» فيأتي لمعان كثيرة» ومنها: فعل العبادة 
کیف ما کان في وقتها آم لاء ا  :‏ قإذاقضيت م السلا آ ة‰ الاية 


الساء/ ۳ قلا قَضيّْم متاس ك كم € الأية [البقرة/ .]۲٠١‏ 
داف سلب یی اار4 الب اال ۰ 
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وهو في اصطلاح أهل الأصول: فعل جميع العبادة المؤقتة خارج 
الوقت المقدر لها. 

وقولنا: «جميع العبادة» للها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء 

وآمًا الأداء فى اللغة: فهو إعطاء الحق لصاحب الحق» ومنه قوله 
تعالی : # #هإن اله يمرك أن نَوَدَواأ المت إل آهَلها [الساء/ »]٥۸‏ وقوله 
تعالی : # # ومن آهل اكب من إن امه بقنطار يّدو لَك € [آل عمران/ 
[Yo‏ 

والأداء في الاصطلاح : هو إيقاع العبادة في وقتها المعيّن لها شرعًا 
لمصلحة تشتمل عليها في الوقت . 
فعل العبادة بوقت عَيّنا شرعًالهاباسم الأداء فرنا 
وقيل مافي وقته أداء وما کول ارجا قضاء 
وضده القضا تداركالما سبق الذي أوجبه قد علما 
والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقا موسا 


1¥ 


وعرَف الإعادة بقوله: 
وانتفيا فى النفل والعبادة تكريرٌهالو خارجا إعادة 


ننه : 


قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة» كالصلوات الخمس» فإِتَها 
تؤدّی في وقتها وتقضی بعد خروجه . 

وقد برد الأدآء ووت القضايء كصلا الجمحة» فاإنها تزدى فى 
وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت بل يجب قضاؤها ظهرًا . 

وقد ينفرد الْققضاء دول الأداءء كما في صوم الحائض › فال آداءه 
حرام › وقضاءه واجب . 
له» وقد سبق له وجوب في وقته› فما لم یعین له وقت لا يُسمی قضاء› 
كالزكاة إذا أخرّها عن وقتها» وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور 
فأخرهاء فلا يقال : إل صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. 

وهنا سوال معروف» وهو أن يقال : الحائض في بعض أيام رمضان 
يجب عليها القضاء إجماعًا مع أن الوقت فات»› والصوم عليها حرام › 
فکیف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ 

وكذلك يقال في الناسي والنائم ؛ لأنَّهما فات عليهما وقت الصلاة 
وهي غير واجبة عليهماء بدليل الإجماع على سقوط الثم عنهما. 


1۸ 


وقد تكلّمنا فيما سبق على مسألة الناسي والنائم بما يُغني عن إعادة 
الكلام هنا. 
الحيض وعدمه» فأکثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع 
يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع . 

وقال بعضهم : انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا أثر لهء 
فلا یو صف بوجوب إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. 

وعلى قول الجمهور: إلّه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليه 
انعقاد سببه وإن منع منه مانع» فالفعل الثاني قضاء للأول» وعلى قول 
من قال : إنه لا يطلق عليه اسم الوجوب» فالفعل الثاني أداء بأمر جديد 
وليس قضاء للأول. 
بالوجوب» ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب» وأمًا الحيض فالصوم فيه 
حرام » فلا یمکن وصفه بالوجوب»› فصوم الحائض عدَّة من أيام أخر 
على هذا أداءٌ بأمر جديد لا قضاء . 

وذكر ابن رشد في «المقدمات» أن هذا التفصيل هو الراجح عند 
هل يجب الصوم على ذي العذر کحاہ ئض ومَمَْرَضِ وسَفر 
وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهم ضح 

1۹ 


وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداءٌ 
لا قضاءٌ هو الذي رده المؤلف بقوله“: 


(وهذا فاسد؛ لوجوه ثلاثة : 
| - ما روي عن عائشة رضی الله عنھا: «کتًاً نحیض على عهد رسول الله 
ييه ثم نطهر » فيأمرنا بقضاء الصيام » ولا يأمرّنا بقضاء الصلاة» . 
- أنه لا خلاف بين هل العلم في آنهم ينوون القضاء. 
۳ أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا 
يجب بعده. . .) الخ . 

هذه الأوجه الثلائثة التى رد بها المؤلف ذلك : 

الوجه الأول منها لا دليل فيه؛ لأنٌ إطلاق عائشة رضي الله عنها 
القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلمًا في وقتها آم لا. 

وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين 
والفقهاء» فلا دليل قطعًَا في لفظ عائشة المذكور؛ لأن الاصطلاح 
المذكور حادث بعدها. 

وأما الوجه الثاني» وهو الإجماع على آنهم ينوون القضاء» فهو 
الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع» مع أن بعض آهل العلم ناقش 


.(Yo¥V_071/۱) (1) 


هذا الدليل قائلاً: إنه لم ينعقد فيه إجماع» وإنه لا مانع من قصد 
الحائض الاأداء بأمر جديد. 

وعليه - أي الخلاف في ذلك - درج في المراقي بقوله: 
وهو في وجوب قصد للأدا أوضده لققائل بەهبلدلا 

والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم - مثلاً - في وجوب القضاء» وإن 
منع من تمام الوجوب مانع كالحيض› هو مراد المؤلف بقوله' : 

(ولا يمتنع وجوب العبادة في الذكة بناء على وجود السبب مع تعذر 
فعلها› كما في النائم والناسي› وكما فى المحدث تحب عليه الصلاة 
مع تعذر فعلها منه في الحال› ودیون الأدميين تجب على المعسر مع 
عجزه عن آدائها) وهذا واضح کما تری . 

وأا العزيمة فقد عرّفها المؤلف رحمه الله في اللغة بقوله"': 
(العزيمة في اللسان: القص المؤكد» ومنه قوله تعالى : وود ل 
رما 4)3 [طہ/ ]۱۱١‏ ل کإداعرمت وکل > کل الله € [آل عمران/ ۹]( . 

وعرفها - أيضًا في عرف حملة الشرع بقوله" : (فالعزيمة الحكم 
الثابث من غير مخالفة دليل شرع . وقيل : مالزم بإيجاب الله تعالى). 

والتعريف الأول كمل ؛ لن العزيمة ا والمندوب 
.(YoA/) (1)‏ 


.(YoA/\) (¥) 
.)۹/۱( )۳( 


۷١ 


والحرام والمكروه. 
وكثير من أهل الأصول يُطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصةٍ 


وعرَفها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر»ء قال" : (ومنه رخص 
السعر إذا تراجع وسهل الشراء). 

وعرًّفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها: (استباحة المحظور مع 
قيام الحاظر. وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 
راجح)'. 

وهذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول . 

ومثاله : إباحة الميتة للمضطر› ففيها استباحة المحظور الڏي هو 
أكل الميتة مع قيام الحاظر أي المانع ES N‏ 
من آجله» وھو ۔ آیضًا ۔ ثابت على خلاف دليل شرع هو # حرمت 
يكم مين [المائدة/ ۳] لمعارض راجح» كقوله: وسن اتان 
عة عر متجانف ئ4 الأية [المائدة/ ]٣‏ ونحوها من الآيات. 


ت و ا 


.(YoA/1) (1) 
.)9۹/( )۲( 
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ومن أجود تعاريف الؤخصة» ما عرفها به بعض أهل الأصول من 
ا هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى 


فخرج بالتغيير ما كان باقيًا على حكمه الأصلي» كالصلوات 
قله »› لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة› وكذلك الحدود والتعازير» مع 


تكريم”' الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده. 


وخرج بالعذر ما تعر من صعوبة إلى سهولة لا لعذر»ء كترك تجديد 
الوضوء لكل صلاة» فان التجديد لكل صلاة كان لازمًا ثم غير إلى 
سهولة هي أله يصلي بوضوء واحد كل الصلوات مالم يُحدِث. إلا أن 
هذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحًَاء لأنه لم يكن لعذر جديد. 


وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ» كتغيير إيجاب مصابرة 
المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط المنصوص 
في أخريات الأنفال ؛ لأنّ الحكم الأصلىّ الذي هو مصابرة العشرة كان 
في اول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين» وفي وقت النسخ زال 
هذا السبب بكثرة المسلمين» وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء 
الوضوء فان غسله يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة؛ لآن سبب 
الحكم الأصلي وجود محله وقد زال هنا بقطعه. 


)١(‏ أي أن إكرام الآدمي حق له» فتغير هذا الحق بصعوبة» وهو التعزير» فليس 
ذلك رخصة. عطة) 


AF 


وعّف صاحب المراقى الرخصة والعزيمة بقوله: 
للعذر والرخصة حكم غيُرا أل ول اة افدر رر 
مع بقاء علة الأصلي ٠‏ وغيرهاعزيمة النبي 
وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - فى هذا المبحث أن إباحة التيمم إن 
كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت 
والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة وإن وجب عليه 
الأكل لإحياء نفسهء لأ الرخحصة قد تجبٌْ كما هناء وسميت رخصة 
لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة» ولم يضيق عليه بإلزامه 
جهة وجوب الأكل عزيمة» والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم . 
وذ الوت کے غا الج اا ما لات أن الور 
المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام 
تسمى رخحصة» وإن كانت لا توجد فيها لأ تسمى رخصة. 
الواجب تحققها فى التمر بالتمر إجماعا موجودة فى الصورة المخرجة 


V٤ 


من حكم العام بدليل خاص› وهي إباحة بيع العرايا المذكور. 

ومثال ما لم توجد فيه علة العام: إباحة رجوع الأب فيما وهب 
لابنه» فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب: «العائد في هبته 
کالکلب یعود في قیئه» ولکنه خرج بدلیل خاص› عة المنع غير 
موجودة فى الأب؛ لأ الأبوة تجعل له من التسلط على ما تحت يد 
الولد مالم يكن لغيره. 

وناقش بعض العلماء في الفرفق ا وقال : ١‏ فرف بین 
المجالتن , 


V0 


باب أدلة الأحكام 
الال 
(الأدلة جمع دلیل › وهو فعیل بمعنی فاعل › من الدلالة وهي فهم 


م 


أمر من آمر» أو كون أمر بحيث يفهم منه أمرٌ فهم أو لم بهم » وهي مثلثة 
الدال والفتح أفصح» والدليل في اصطلاح آهل الأصول: هو ما يمكن 
التوصلٌ بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري). 
وعرفه في المراقي بقوله : 
ومابه للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل 
والنظر في الاصطلاح : الفكرٌ الموصل إلى علم أو غلبة ظن . 
وعرفه في المراقي بقوله : 
والنظر الموصل من فكر إلى ظنٌ بحكم أو لعلم مسجلا 
والفكرٌ في الاصطلاح : حركة النفس في المعقولات . أمّا حركتها 
الالو رجات ال 
(الأصول أربعة: كتاب الله» وسنة رسوله ڪيا › والإجماع› ودلیل 
العقل المبقى على النفى الأصلى . 
TEI O‏ 
.)٤/ )(‏ 
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واختلف في قول الصحابي» وشرع من قبلناء وسنذكرٌ ذلك إن شاء 
اللّه) . 

کلامه واضح . 

واعلم أن المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون في كتاب 
الاستدلال» کتحکیم العرف» والقضاء بسد الذراء ئع إلى المحكمات»› 
وفتحها إلى الواجبات» وغير ذلك . 

فال المولف ‏ درجم اله 

(وأصل الأحكام كلها من الله سبحانهء إذْ قول الرسول إخبارٌ عن 
الله بکذا) . 

معنی کلامه ظاهر› وهو الحق› الال ااا ا والحرام ما 
حرمه الله » والدين ما شرعه الله » e e RF‏ 
قال : ۶ اکم و الل الجر ©4 [غافر/ »]١۲‏ وقال # إِنِ ا وا 
€ [الأنعاء/ سق ¥ وفال: ‏ ومااخافة فة 2 


فحکمه إل لَه [الشوری/ »]٠١‏ وقال : # قن رع في سى AS‏ 
[النساء/ »]٥۹‏ ونحو ذلك من الأيات. 


جا E‏ المسلمين N‏ 
آیات كثيرة› کقوله: ون اطعتموشم | ا کہ سرن © 4 [الأنعام/ 1۲1[ 


.)16/( )( 


۷۷ 


أ ر سے صر سا ۹ 7 دو 
تر  :‏ ارا عھذ إ یکم ج ٤َادم‏ أت لا تعب نوا قطن إِنم کر عدو 
مہاںن بین ا [یس/ 1°[ ونحو ذلك من الأيات. 
وقد دل القرآن على أن من یحکم غير شرع الله يتعجب من دعواه 
الإيمان» وإذا كان زعمه أنه مؤمنٌ مع تحكيم غير الشرع آمرًا يتعجب 
منه » دل ذلك على ل دعواه الإيمان دعوی كادية وبعیدة وعجرة»› 
e » ۰‏ ص رس و > e‏ 
وذلك قوله تعالی : آل تر ل ایی رمو أنه انوا يما آنرل ليك 
ا E‏ 
E‏ در أن د ن يضم کا صللا بيدا [الساء/ .]٠١‏ 
TT a‏ 
فال الولف رمه اله تال 
(وکتاب اله سبحانه هو کلامه» وهو القرآن الذي نزل به جبريل 
عليه السلام على النبي بي . . .) إلى آخره. 
اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة 
الفاتحة وآخره سورة الناس» هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه» كما 
صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قوله: # ون حدس 


.)۲٤/( )۱( 
.)۲71/۱( )( 


۷۸ 


المنرکیت استجارك جره خی سمح كم آلو [التوبة/ ۲١‏ فصرّح بأد 
هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله » فالكلام كلام 
الباري» والصوت صوت القاري. 


وما يزعمه بعضهم من تجريد كلامه جل وعلا عن الحروف 
والألفاظ» وأ التوراة هى القرآن والإنجيل» وأ القرآن هو التوراة 
الات را الاخان إا ر حب ان شه ك دك 
باطل» ومخالف لما عليه هل الحق . 

فالقرآن هو بألفاظه ومعانیه كلام اله» ومن ادعى أن تأليف لفظه 
من فعل مخلوق عبر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه» 
رانا لن غاا رلك فى عة ا ا ق من أبطل 
الباطل» ولو كان اللفظ لمخلوق لما جاز التعبد به» والتقرب إلى الله 
بالصلاة به» ولجاز حمل المحدث له كسائر كلام المخلوقين» إلى غير 
ذلك . 


کش ي 


فالحاصل أن هذا القران المحفوظ في الصدور» المقروء 
تالالس المکتوب في المصاحف› هو کلام الله تعالی بلفاظه 
ومعانيه» تكلم به الله تعالی فسمعه جبریل منه وتکلم به جبریل فسمعه 
النبي ييه منه» r pa A Bi‏ 
فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري› قال الله تعالی : اجره 


حی يمع کلم ا [التوبة/ ]١‏ . 
وعرَّف القران فى «المراقى» بقوله : 


۷⁄۹ 


o E‏ لأجل الاعجاز وللتعبد 


فصرَح أن القرآن لفظ» أي مشتمل على تلك المعاني العظيمةء لا 

والكتاب هو القرآن بلا شك › ومن ادعی آ عیره کھا له 
المؤلف لقوم» فإ مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير 
المصدوفق› فان ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب› وهر 
هذا القرآن العظيم» وإِنْ كان التغاير حاصاً في مفهومهماء فان مفهوم 
الكتابة هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب» ومفهوم القرآن هو اتصافه 
بأنه مقروء» والكتابة غير القراءة بلا شك» ولكن ذلك الموصوف بأنه 
مکتوب هو بعيله الموصوف باه مقروء› فهو شيءَ واحد موصوف 

وكتاب الله هو ما نقل إلينا بين دفتى المصحف نقلاً متواترًاء ولا 
حلاف بين العلماء فى قراءة السبعة: نافع المدنى» وابن کثیر المکی؛ 
وابن عامر الشامي› وا عمرو البصري› وعاصم وحمره والکسائي 
الكوفيين› وكذلك على الصحيح فراأءة الثلائة : بى جعفر »› وخلف› 
ويعقوب . 

قال في (المراقي» : 
مثل الثلائثة ورجح الس تواترًا لها لدى من قد غبر 


A * 


تسه : 


اختلف العلماء فى البسملة» هل هى آية من أول كل سورة» أو من 
الفاتحة فقط أو ل e‏ 


م 


aA‏ ا اڪ برأءة 
فليست البسملة آية منها إجماعاء واخحتلف فیما سوی هذا. 


فذكر يعض آهل الأضول أن البسمل ليست فن القران. 

وقال قوم : هي منه في الفاتحة فقط . 

وقيل: هي آية من أول كل سورة. وهو مذهب الشافعي رحمه الله 
تال 

قال مقیده _عفا الله عنه - 

ومن أحسن ما قيل في ذلك : الجمع بين الأقوال بأد البسملة في 
بعض القراءات كقراءة ابن كثير آي من القرآن» وفى بعض القراءات 
ليست آية» ولا غرابة في هذا. 

فقوله في سورة الحديد فلن آله هو أَلٌَ اليد (©)€ [الحديد/ 
E:‏ أمظة (هو) من القران في فرأءة ا وون عمرو وعاصم 
EEE i hr E‏ لآنهما 

آ: #فإن الله الغني الحميدي› وبعض المصاحف فيه لفظة (هو) 


۳ ll Lj 


مش ليست فيه» وقوله: اسما 6 آَم و کہ بت آله رسع 


۸١ 


آ ا 


لیے €9 رالو اغد اه ولا € [البقر:/ [۱۱٩٥۵‏ فالواو من قوله: 
(وقالوا) في هذه الآية من القرآن» على قراءة السبعة غير ابن عامر» 
وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن؛ لأنه قراً: # قالوأ اتد أله 
ر وار وهی ما رة فی مصخت افر العام 

اا وای یا ا دا 

بعض الحروف دون بعض › ذلك ت تتفق أقوال العلماء. 

وأشار إلى هذا الجمع في «المراقي» بقوله: 
وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلافي“ نقله 
وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رآي معتبر 

ا )۲( . 

قال المؤلف رحمه الله : 

(فأمًا ما نقل نقلاً غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضى الله عنه: 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» فقد قال قوم: ليس بحجة» لأنه خطاً 
قطعًا . . .) إلى اخره. 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل»ء أن ما تقل آحادًا كقراءة 
(متتابعات) المذكورة لا يكون قراناء وهذا لا خلاف فيه وهل يجوز 


(1) الخلافي: أي المخالف» أي أن المخالف نقل كون البسملة من القرآن 
الكريم. عطرة) 
(۲) (/۲1۹). 


AY 


قال جمع من أهل الأصول: لا يجوز الاحتجاج به؛ لألّه رواه على 
أنه قرآن» فلمًا بطل كونه قرآنًا بطل الاحتجاج به من أصله. 

وقال قوم : يجوز الاحتجاج به كأخبار الأحاد؛ لاله لا يخرج عن 
كونه مسموعا من النبي ييه ومروبًا عنه» وهذا هو اختيار المؤلف› 
وعليه فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن 
مسعود: (متتابعات) » وإن جزمنا أنها ليست من القرآن. 


تنبیه : 
الأشياء التي لاب منها في ثبوتِ القرآن ثلاثة عند بعضهم» ونظمها 
ابن الجزري بقوله: 


وكل ماوافق وجهانحوي ٠‏ وكان للرسم احتمالاً يحوي 
وصح إسنادًا هو القرآن فهذهالشفلاثة الأركان 
والجمهور يشترطون فيه التواتر . 
فصل 
الالو رهه ل ال 
(والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز» وهو اللفظ المستعمل في 


رفہ ت + اس 2 ّ 


غير موضعه الأصلي على وجه يصح»› كقوله: # وَأخْفِض لها جتاح الل 


.(YVT_YTVT/1) (1) 


AY 


e‏ م € [الإسراء/ »]۲٤‏ % وسل ألْمَريَة € [يوسف/ ۸۲]» # جدارا 


ص 


أن نقَض € [الكهف/ ۷۷]» # أو جا أحد نكم س ألْعَابط € [النساء/ 
PALES [٦ it‏ اشورى/ . 4°[ من اعتّدیٰ 


یک عدوا | 6 ڪَيّهِ بمعل ما اَعَد ی لک € [البقرة/ 1144 E‏ ڑا 
ا 4€ [الأحزاب/ [o¥‏ أي أولياء الله » وذلك کله مجاز؛ لأنه استعمال 


اللفظ في غير موضعه› ومن منع فقد كابر ومن سم وقال: لا سمه 
مجارًا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه). 


معنی کلامه واضح ظاهر . 


واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابنٌ خويز منداد من 
المالكية» وأبا الحسن الخرزي البغدادي الحنبلى» وأبا عبدالله بن 
O TS‏ 
NT O lS‏ 
رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. ٠‏ 

ومن أوضح الأدلة في ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على 
أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة› 
دون الحقيقة فلا يجوز نفيهاء فتقول لمن قال: رأيت أسدًا على فرسه» 
هو ليس بأسد وإتّما هو رجل شجاع» والقول في القرآن بالمجاز يلزم 
منه أن في القرآن ما يجوز نفيه» وهو باطل قطعًاء وبهذا الباطل توصل 
المعطّلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه 
وسنة نبيه ية بدعوى انها مجاز» كقولهم في # أَسْسَوئ) : استولى» 
وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز. 


A٤ 


اما الآيات التي ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز . 
۶ 2 رصنو چ اک رص ر م وت 
ما قوله : # وَاَخْفِض له ما جاح الل € [الإسراء/ ]۲٤‏ فليس المراد به 
ألّ للذل جناخًا» وإِنْ كان كلام العامة ابن القيم رحمه الله يقتضيه› 
وظنَ أبو تكّام أنه معنى الآية لما قيل له: صب في هذا الإناء من ماء 
الملام» يعني قوله : 
لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بکائي 
فقال: هات ريشة من جناح الذل» حتى أصبً لك من ماء الملام. 


بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير 
أنها من إضافة الموصوف إلى صفته» أي واخفض لهما جناحك الذليل 
لهما من الرحمة» ونظيره من كلام العرب قولهم: حاتم الجود» أي 
الموصوف بالجود» ووصف الجناح بالذل مع أله صفة الإنسان؛ لان 
البطش يَظهرٌ برفع الجناح» والتواضع واللين يظهرٌ بخفضه؛ فخفضه 
كناية عن لين الجانب» كما قال: 


وان الشهير بخفض الجناح فلاتك فى رفعه أجدلا 
ونظيره في القرآن : # مطر ألسَوع) [الفرقان/ ]٤٠‏ و عاب ألَهونِ» 


[الأنعام/ ۹۳] أي المطر الموصوف بألّه يسوء من وقع عليه» والعذاب 
الموصوف بوقوع الهون على من تزل به . 


وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة 


العربية» كما قال هنا : # جتاحآلذلٍ. مع أن الذليل صاحب الجناح . 


Ao 


ونظيره قوله تعالى  :‏ يتر كَذبةٍ حَاطِنَةٍ )€ [العلق/ ]٠١‏ والمراد 
صاحب الناصية التي هي ٠‏ شعر الرأس» وقوله تعالى : # وجوه 
ميلو حَشَِةٌ 9© ايله َة ©6 [الغاشية/ ]۳١١‏ مع أ تلك الصفات 
اتال جه 


9 


وقوله تعالى: # وسل ألْمَرَيَةَ 4 فيه حذف مضاف» وحذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه سلوب من أساليب اللغة معروف› 
عقده في الخلاصة بقوله: | 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الاعراب إذا ماحذفا 

والمشاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء» وهی - 
جماهير الأصوليين دلالة التزام» وليست من المجاز عندهم» كما هو 

وقول ٠‏ جدار بريد أن ينقَض) لا مجاز فيه؛ إذٌ لا مانع من حمل 
الإرادة فى الأية على حقيقتها؛ لان للجمادات إرادات حقيقية يعلمها 
الله جل وعلا» ونحن لا نعملها. 

ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه بي لما تحول 
عنه إلى المنبر» وذلك الحنين ناشىء عن إرادة يعلمها الله تعالى . 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ية قال : «إنى لأعرف حجرًا 
کان يسلم على في مكة) . 

وسلامه عليه عن إرادة يعلمها الله › e E‏ 
الله تعالى بذلك في قوله جل وعلا: # ون تن سىء لا س عرو کی لا 


A٦ 


a at 


تفقهون سيحهم ٭ [الإسراء/ »]٤٤‏ فصرّح ل نفقهه › وأمثال ذلك 
کٹ فے الکتات والستة. 


وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها 
المعروف»› وعلی مقاربة الشىء والميل إليه» فیکون معنی إرادة 
الجدار: ميله إلى السقوط وقربه منه» وهذا سلوب عربي معروف› 
فى مَهْمَه قَلقَتٌ به هاماتها قلق الفوؤوس إذا أردن ُصولا 
وقول الأخر: 
يريد الرمح صدر آبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل 
وكذلك قوله: ٭ او جا أحد منم من عابط » لا مجاز فيه» بل 


إطلاق اسم المحل على الحالٌ فيه وعكسه كلاهما سلوب معروف من 
أساليب اللغة العربية» وكلاهما حقيقة فى محله» كما أقروا بنظيره فى 
أن نسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليهء 
فيسمونه حقيقه عرفية . 

وكذلك قوله تعالى: ورو سنق سنه ِلها 4 وقوله: فس 
اغى عك عدوا عكر € الآيةء لا مجاز فيه» وبذلك اعترف أكثر 
علماء البلاغة» حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم 
المشاكلة» ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع» فأكثرهم _ 
قالوا: إل المشاكلة من البديع» كقوله: 
قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 


AY 


والحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة» ومنه الآيتان» نعم رعم 
قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل› 
فسموا ما استعمل في غير معناه عندهم للمشاكلة مجازا . 


وأما تفسيره # بؤذوت أله » بقوله: يؤذون أولياءه» فليس 
بصحيح» بل معنى إيذائهم الله كفرهم به وجعلهم له الأولاد والشركاء 
وتكذيبهم رسله» ويوضح ذلك حدیث «لیس أحد آصبر على آذی 
يسمعه من الله » إنهم يدعون له ولداء وإنه ليعافيهم ویرزقهم». 


وأكثر المتأخرين على أن فى الآيات التى ذكرها المؤلف مجاز؟ء 
كما هو معروف» وقد بينا منع القول بالمجاز في القرآن في رسالتنا التي 


ألفناها فى ذلك . 
وقول المواف في تعريف المجاز: (وهو اللفظ المستعمل في 


يعني بقوله: (على وجه يصح) أن تكون هناك علاقة بين المعنى 
الأصلي والمعنى المجازي» وأن تكون نَم - أيضا - قرينة صارفة عن 
قصد المعنى الأصلي . 

وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة» 
وهما: المجاز المفرد» وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما 
وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي» والعلاقة 


.(؟Y۲/۱)‎ (1) 


AA 


إن كانت المشابهة: «كقولك رأيت أسدًا يرمى» سمي هذا النوع من 
السار اتارة و خد لافار جا غلائه الجا وة وان كات 
علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية» ونحو ذلك» سمي مجازا 
مفردًا مرسلاً» كقول الشاعر : 

أكلث دمًا إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 


أطلتق الدم وأراد الدية مجازا مرسلاً علاقته السببية؛ لأن الدية 
المعبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب له. 


الثاني من النوعين اللدين دخلا في كلامه: المجاز المركب» 
وضابطه : أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد خر لعلاقة 
بينهما» ولا نظر فيه إلى المفردات» فقد تكون حقائق لغوية» وقد تكون 
مجازات مفردة» وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة» وعلاقته إن 
كانت المشابهة فهو استعارة تمثيلية» ومنها جميع الأمثال السائرة» 
والمثل يحكى بلفظه الأول» ومثاله قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان 
فرصته› ثم بعد أن فات إمكان فرصته e E‏ 
اللبن). 


وأصل المثل أن امرأة من تميم خطبها رجلان أحدهما كبير في 
السن وله مواشى كثيرة› والثانى شاب وماشيته قليلة› واختارت الشاب 
وكانت الخطبة زمن الصيف › ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت 
خطبته لبا فقال لها : (الصيف ضيعت اللبن) . 

وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين» وإ 


۸۹ 


كانت علاقته غير المشابهة سمى مجازا مركبًا مرسلاً كقوله : 
هواي مع الركب اليمانين مصعدٌ جنيب وجثماني بمكة مول 

فالبيت كلام خبرئٌ أريد به إنشاء التحسر والتأسف؛ لاال قا ا خت 
عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف» وهو مجاز مركب مرسل › علاقته 
السببية ؛ لأنّه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبرء ولا لازم فائدته. 

والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه هما: المجاز العقلئ ومجاز 
النقص والريادة. 

أا المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه في الإسناد خاصة» لا فى 
لفظ المسند إليه ولا الك وسواء فيه کنا حقیقتین اخویتین؛ و 
e‏ اا مجازا؛ ا ا 
O E‏ ا 
إلى الربيع » وهو لله جل وعلا عند المتكلم» وكذلك هو في الواقع 

وأنكر المجاز العقلى السكاكئ ورده إلى الاستعارة المكنية. 

وأمّا مجاز النقص والزيادة فمداره عندهم على وجود زيادة أو 
نقص يران الإعراب. 

ومثال النقص - عندهم -: # وَسكَل أَلْمَرَيَة € [يوسف/ ۸۲]. وهذا 
المثال ذكره المؤلف مع آنه لم يدخل في تعريفه للمجاز؛ لان جميع 
للاإعراب . 


ومثال مجاز الزيادة _ عندهم -: ل س کشلد۔ مد (الشرری/ 
۱ 

وقد بيا أله لا ينبغي للمسلم أن يقول: إن في كتاب الله مجازا . 

والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيهاء وإلّما هي أساليبٌ عربية 
CO‏ من قال بالوضع للمعنى الحقيقي 
أولاً ثم للمعنى المجازي ثانيًا بالدليل على ذلك» لعجز عن إثبات ذلك 
غا لاك فه. 

تال المؤلفت ؟ د رخمه الله 

(قال القاضي : ليس في القرآن لفظ بغير العربية. . .) إلى آخره. 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن 
ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عرَبّث» أو كله عربي؟ 

فة ف فال : كله عرب الآياث الدالة على ذلك» كقوله : # إت 
جعلته قتا عرَبيّا 4 [الزخرف/ ]» وقوله: # وَهندا لِسَان عرف 
ميث 3© € [النحل/ 1۲ وقوله: # ولو جعلته د ا اع الوا وک 
ت ءايه اي دعرو [فصلت/ ٤‏ ونحو ذلك من الآيات. 

وحجة من قال : فيه عجمي معرب» ادعاؤه الوقوع› قال : 
ک# اة الل 4 [المزمل/ ]٦‏ أصلها حبشية» و#مشكاة# [النور/ ]١‏ 
أصلها هندية» و#استبرق( [الكهف/ ]۳١‏ أصلها فارسية . 


.)۷6/( )( 


۹۱ 


وقال: هذا الوقوع لا يُعارض الآيات المذكورة؛ لان اشتمال 
القرآن الكريم على كلمات قليلة أعجمية لا يخرجه عن كونه عربيًاء أو 
لأن العرب لما نطقت به وعرّبته صار عربيًا . 

قال مقیده _ عمفا الله عنه _ 

أظهر القولين عندي ما اختاره بعض أهل العلم» كابن جرير» من 
أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية» وأن بعض كلماته فى النادر لا 
e‏ 


الأخرى. 
تنبيه : 
أا الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف؛ لان العَلَّم يحكى 


المحكم والمتشابه 
قال المؤلف" _رحمه الله _: 
(وفي كتاب الله محكم ومتشابه . . .) إلى آخره. 
اعلم أن بعض الآیات دل على کون القرآن کله محکمًا» کقوله 
.(VY/۱) (1)‏ 


۲ 


تعالی : # ك أت ءام [هود/ ]١‏ وغيرها من الآيات . 


) 1 ك ۶ ر لس 
وبعضها دل على کونه کله متشابهاء وهو قوله: # کنبا متها 
الآية [الزمر/ .]۲١‏ 
وبعضها دل على أن منه محکمًا ومنه متشابها» وهو قوله تعالې : 
هو ار ار عك نکب ينه ایت نكمت هَن ام اكب وأ رهت 4 
آل عمران/ ۷] . 
زلا معارضة ی ااانه لان مع کرنه کله محكمًا هو الضافت 
جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان» لأ جميعه فى غاية الإأتقان فى 
ألفاظه ومعانيه» احکامه عدل» وآخباره صدق» وهو فى غاية الفصاحة 
ومعنی کونه کله متشابها أ آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز 
اختلافا مبنيًا على الاختلاف فى معنى الواو فى قوله: # وَالرَسِحْونَ ني 
لمر € [آل عمران/ ۳]. فمن قال إن الواو استئنافية» والراسخون مبتداً 
٤ »‏ س س ی ور 
خبره جملة : * يوون ءامنا و والوقف تام على قوله: # إلا الد فإنه 
يمسر المتشابه بأنه ما استأئثر الله بعلمه. وعلى هذا القول أكثر أهل 
العلم. ) 
وعليه درج صاحب (المراقى» بقوله : 
وما به استأثر علم الخالق فذاتشاب" عليه أطلق 


۹۳ 


وهو على هذا القول واضح» لأنَّ الضمير في قوله: # رمَا يكم 
تأويك« إل أ راجع إلى ما تشابه منه» وهو بعينه المتشابه. 

ومن قال بأد الواو عاطفة» فإلّه فسر المتشابه بما يعلمه الراسخون 
فی العلم دون غيرهم» کالآيات التى ظاهرها التعارض» وهی غير 
متعارضة في نفس الأمر» كقوله: # ولا كَل عن ذوبهم 
ألْمجرموت )€ [القصص/ ۷۸] وقوله : ٭ فومین لا شعن ذندء إض وک 

چ رص صر ہے کو e‏ وو 7 

جات € € [الرحمن/ ۹ مع قوله: * قورت تهر این ©4 
الجر ر اوفقو ون اراي اله ولنستر 
ألْمرَسَلنَ 2© [الأعراف/ »]٦‏ ونحو ذلك من الآيات . 

وقول من قال : إن المتشابه القصص والأمثال» فسّر المتشابه بما 
يشبه بعضه بعضا؛ لأ قصص الأمم الماضية يشبه بعضه بعضًاء 
وكذلك الاأمثال . 

ورجح المؤلف - رحمه الله - أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه» وأن 
الوقف تام على قوله إلا اس آي وما يعلم تأویله إلا الله وحلذه» 
بقرائن فى الأية : 

فمن القرائن المعنوية اللفظية : أنه لو أراد عطف الراسخين لقال : 
«ويقولون» بالواو. 
# ءامنا بوه يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه» 


۹٤ 


لا سيما إذا أتبعوه بقوله: # كل قَنْ عند ريا ) فذكرهم ربهم هنا يعطي 
الثقة به والتسليم لأمره» وأنه من عنده كالمحكم» ولأن لفظة (آما) في 
قوله # كام ادن في فَلوبهم رَيعٌْ € لتفصيل الجمل» فذكره لها في الذين في 
قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتخاء تأويله» يدل على 
فسم اخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون» ولو کانوا يعلمون 
تأويله لم يُخالفوا القسم الأول بابتغاء التأويل . 

قال مقیده _ عفا الله عنه -: 


» ہے کر 


مراده أن قوله: # فما لذن فى فلوبِهم رَيْعٌ ‏ الأيةء يفهم منه ما 
مضمونه: وأمًا الراسخون في العلم فلا يتبعون ما تشابه منه» ولا 
يبتغون تأویله . 

وقول المولف”" - رحمه الله - في هذا المبحث: (والصحيح أن 
المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى ممّا يجب الإيمان بهء 
ویحرم التعرضُ لنأویله » کقوله تعالی : « لحن مَل ارش وى ©)) 
. . .) إلى آخره = لا يخلو من نظر؛ لان ايات الصفات لا يُطلق عليها 
اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل» لأن معناها معلوم في اللغة 
العربية وليس متشابها» ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة 

وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه» كانت 
كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة . 


.)۲۷۹/۱( )۱( 


۹0 


وإيضاحه: أن (استوى) إذا عَدّىّ ب(على) معناه فى لغة العرب: 
الارتفاع والاعتدال» ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بهذا المعنى 
المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جل وعلاء کما آوضح هذا 
التقصيل إمام دار الهجرة مالك بن أنس تغْمّده الله برحمته» بقوله: 
«الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» . 

فقوله - رحمه الله -: «الاستواء غير مجهول»» يوضح م صل 
صفة الاستواء ليست من المتشابه» وقوله: «والكيف غير معقول» يبين 
أن كيفية الاتصاف تدخل فى المتشابهء at‏ 
ال ا 

وهذا التفصيل لاد منه» خلافا لظاهر كلام المؤلف - رحمه الله . 

وقد بسطنا الكلام بإيضاح هذه المسألة في كتابنا «أضواء البيان» 
في اول سورة آل عمران. والعلم عند الله تعالى . 

فإن قيل : إن فسرنا المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمهء فما الحكمة 
في خطاب الخلق بما لا يفهمونه؟ 

فالجواب : أن الله تعالى يمتحن خلقه بما شاء» فلا مانع من أن 
يكلفهم الإيمان بما لا يعلمون معناه امتحانًا وابتلاء لهم . 

ویدل لهذا او تعالى عن الراسخين في العلم من 
قولهم : اما پو کل قن عند ریا 4ء ت ااا 
عند ربهم كالمحكم . والله تعالى أعلم. 


2 e ¢ 


۹٩٦ 


قال المؤلف”'“ - رحمه لله تعالى -: 


(باب النسخ 

اللسخ في اللغة: الرفع والإزالة» ومنه: نسخت الشمس الظل› 
ونسخت الريح الأثر . وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقلء كقولهم : نسخت 
الكتاب). 

معنی کلامه ظاهر› وق («(مایشه النقل» عر باه يشهه لاله 
ليس نقلاً حقيقيًا؛ لأ ما فى الكتاب المنقول منه لم يقل بالكلية» 
وإنمانقلت صورته منه فى الكتاب الثانى . 

واعلم أ النسحَ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معاني» وجاء بمعناه 
اللغوىّء وهو الرفع والإبطال من غير تعويض شيءِ عن المنسوخ› 
وهذا في قوله تعالی : « فينس خألل ما يلقى ألسَيّطلن) [الحج/ .]٠١‏ 

وجاء بمعناه الشرعي» وهو رفع حكم شرعيٌ بخطاب جديد» 
وذلك في قوله تعالى : # # مَاَسَخ من ءَايةٍ انها( [البقرة/ ٠٠١‏ 

وجاء بمعنی د ۰ الكتاب» آي کتابته› کقوله تعالی : هدا کتبا 
نطق یکم باحق إا کا َنيح ما كر تَعَملوةَ €3 € [الجاثية/ ۲۹]» 


ا 
ر رور ت َ کر 


وقوله : # وف ذسحتهاهدى ورمة لين هم رجهم برهَبون [الأعراف/ .]٠١٤‏ 


.(YAT/) (1) 


۹۷ 


قال المؤلف”' - رحمه الله _: 


(فآمًا النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير. وحده: 
رفع الحكم الثابتِ بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. 

ومعنى الرفع : إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا). 

وقوله: (بخطاب متقدم) متعلق بالثابت »› یعنی أنه انت ببخطاب 
شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية. 

وقوله: (بخطاب متراخ عنه) متعلق برفع الحكم» يعني آنه مرفوع 
E‏ 

وإيضاح تقريره: أن النسخ هو أن يرفع حم ثابت بخطاب متراخ 
حکمًا ثابتا بخطاب متقدم . 

واحترز بقوله: (رفع الحكم) عمّا لم يرفع أصلاًء كالأحكام التي 

واحترز بقوله: (بخطاب متقدم) عمّا كان ثابتا بالبراءة الأصلية» 
ا حرمة الرّباء وعم وجو الصيام والصلاة» فال رفعه لیس 
بنسح ؟ اا لالا لا بخطاب شرعي . 

واحترز ب(خطاب ثانٍ) عن زوال الحكم بالجنون ونحوه» فليس 
بنسخ ؟ لاه لم يُرفع بخطاب ثانِ . 


.(YAT/1) (1) 


۹۸ 


واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فا E‏ 
NT PY‏ لعل آلا جج الست م سطع 
يه سیا € [آل عمران/ ۷ فال بدل البعض من الكل فيه رقم حك 
PI ERNE‏ فليس نسځا» اا 
راخ عنه. 
وکقوله تال : زين سمو ا e‏ یخم ل 
تل ی یرم اموم من افرط یس نسکا لاه متصل به وستأتي 
قال المؤلف”'“ - رحمه لله تعالى _: 
(وقال قوم: ِن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان. . .) إلى 
اخره: 
الآأول؛ e‏ والتاسخ قد دا عا 
انتهاءِ زمنه. 
وأشار إلى القولين في «المراقي» بقوله في تعريف النسخ : 
رفع لحكم أو بيان ارقن بمحكم القران أو بالسنن 
وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمانء 


.(YA£/\) (1) 


۹۹ 


وهو معترض؛ لألّه لا يشمَل النسخ قبل التمكن من الفعل . 

واعلم أذ حدّ المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل» فلا حاجة 
له. 

E E وما‎ 

واعلم أن النسخ لا يلزمّه البداء الذي هو الرأي المتجددء لأنً الله 
يشرع الحكم الأول وهو يعلمٌ أنه سينسخه في الوقتِ الذي تزول 
مصلحته فيه وتصير المصلحة في الناسخ» فإذا جاءَ ذلك الوقث تس 
الحكم الأول وعوَّضَ منه الحكم الناسخ على وَفق ما سبق في علمه أله 
سيفعله» كما أن المرض بعد الصحة» وعكسه»ء والموت بعد الحياة» 
وعکسه» والفقر بعد الغنى› وعکسه» ونحو د ی فيه بداء؛ 
لسبق علمه تعالى باه سيفعل ذلك فی وقته» کما هو ظاهر . 

قال المؤلف”'': 

(فإن قيل : فما الفرق بين النسخ والتخصيص . . .) إلى آخره. 

اعلم أنٌ السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه 
الاضولون وعلى التخصيص والتقيمد» فالجميع پسمونه کا 

وأمًا الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص› 


.(۲۸4۹4/۱)( (1) 


التخصيص على النسخ» وحد النسخ عندهم هو ما تقدّم . 

وح التخصيص في اصطلاحهم هو : قصر العام على بعض آفراده 
بدليل يقتضي ذلك» كما سيأتي إن شاء الله . 

وبتعريف كل منهما يظهر الفرق› اا الفرق بينهما من 
سبعة وجه : 

الأول: أن التتخصيص بيان ًن المخصروص غير مراد باللفظ › 
والنسخ يخرج ما آريد باللفظ الدلالة عليه. 

وإيضاحه : أن مثل قوله تعالى : # فلت فيه أف سَتَةٍ [العنكبوت/ 
١‏ ظاهره أنَّها ألف كاملة› لکن قوله : # إلا میت عام بین أن هذه 
الخمسين غير مراد دخولها رفي الألف» وأن المراد بالآلف تسعمائة 
وخمسول»› بدلیل قوله : إل سی عاما» وهذا المثال بناء على أن 
الاستشناء إلا ونحوها من ا تخصيیص › وهو قول الک٤‏ كا 
أشار إليه في «المراقي» بقوله : 
وعدد مع كاإلا» قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب 

ببخلاف النسخ› > فالذي يرفعه الناسخ کان قبل النسخ مقصودا 
دخولّه في معنى اللفظ وفي الحكم» كما هو واضح. 

الثانى : أن النسخ یشترط تراخیه کما تقدم » بخلاف التخصيص 
فإنه يجوز اقترانه» وربما لزم كالتخصيیص بالشرظ والصفة والغاية 
والاستئناء وبدل البعض لكا كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالی 
فى مبحث المخصصات . 


الثالث: أن النسخ يدخل في الشيء الواحد» كنسخ استقبال بيت 
المقدس ببيت الله الحرام» فالمنسوخ شيء واحد» بخلاف التخصيص 
فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص» ويبقى 
بعضها الاخر . 


الرابع : أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد» والتخصيص قد يقع 
للخطاب› وعير ذلك كما ا ايضاحه فی محث المخصصات 
المتفصلة. 
الخامس : أن النسخ لا يدخل الأخبار» وإنما هو في الإنشاء فقط» 
بخلاف التخصيص فإِلّه يكون فى الإنشاء وفى الخبر . 
السادس: أل النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته» 
رص ور ےو 


إيضاحه : أن مثل قوله تعالی : # واذين ووت منڪم ويدڏ رون 
وجا وصِكَة لازو جه م مَمَدعًا إلى الول عب حراج € [البقرة/ ]۲٤١‏ لما 
CME SEIT E CoN 7 4‏ 
سخ بقوله: * يريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا € [البقرة/ ]۲۳١‏ لم تبق 
دلالة الآية الأولى على الحول فى العدَّة مقصودة فى المستقبل بعد 
ورود الناسخ بخلاف التخصيص . 


لها» لوجود المخصص.» أمًا العام المراد به الخصوص» فالأفراد 
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الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولاً ولا حكمًاء كما يأتي إيضاحه إن 
شاء الله تعالى . 


السابع : أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص › فان 
المتواتر يخصص بالآحاد» لان النسخ رفع والتخصيص بيان» فقوله 
تعالی : وال لک کا ور کڪ 4 [النساء/ [۲٤١‏ متواتر › خصص عمومه 
بحديث «لا تنكح المرآة على عمتها أو خالتها» وهو أحاد. 

م ص عل و 

وقوله تعالی : « بوصیک لَه ن آرکدر َب € [الساء/ ]۱١‏ خصْص 
بقوله: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» الحديث» وهو آحاد. 

وأمثلته كثيرة»› وسیاتی فی مبحث التخصیص کثیر منها إن شاء الله 

وأشارَ فى «المراقى» إلى جواز بيان المتواتر بالآحاد» وبيان 
وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على مايعتمد 


a 


تىك . 


اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصّص - بالكسر - إلا بعد 
العمل بالعام» والتقييد إن لم يرد فيه المقيّد - بالكسر - إلا بعد العمل 
بالمطلق» فكلاهما حينئذ نسخ» ولا يجوز أن يكون تخصيصًا وتقييدًا ؛ 
لأ التخصيص والتفييد بيان» والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت 
العمل» فلمًا تأخر عن وقته تعين كونه نسخاء وأشار إلى ذلك في 
«المراقي» في الأول بقوله: 
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وإن أتى ما حص بعد العمل تسخ والغيرٌ مخصصًا جلي 
و 
(فصل 
وقد أنكر قوم النسخ› وهو فاسد. . .) إلى آخره. 
لاشكٌ أن إنكار التّسخ فاسد» وأن النسخ جائز عقلاء كما قدمنا 
أله لا يلرمّه البداء» وواقع شرعًاء والدليل قوله تعالى : $ # مانَنسّح من 
ايو % [البقرة/ »]٠٠١‏ وقوله تعالى : لذا بدلا ٤ای‏ ڪات 
ءاي [النحل/ .]٠١١‏ 
وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معناه أله يميل إلى أنه تخصيص في 
الزمن› لا رافع للحكم› كما تقدمت الإشارة إليه. 
قال للف 
(فصل 
يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمهاء ونسخ حکمها دون تلاوتهاء 
(۱) (۲۹۲/۱). 
() (/۳۹). 


ومثال دسح التلاوة دول الحكم: نسح تلاوة أية الرجم وبقاء 
حكمها» وهي قوله تعالى : #والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالاً من الله والله عزيز حكيم# قيل : كانت هذه الآية من براءة» وقيل : 
من الأحزاب. 

ومنه: نسخ تلاوة اية (خمس رضعات) عند الشافعي ومن وافقه. 

ومثال نسخ الحكم دون التلاوة: آية العدة المذكورة آنقًا. وهو 
أغلب ما في القران من النسخ . 

ومثال نسخهما معًا: نسخ آية (عشر رضعات)» فقد ثبت في 
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها «كان فيما أنزل من القران: 
رسول الله ية وهن فيما يقرا من القرآن». 


تنبیه : 

يتوجه على هذا الذي ذكر فى هذا البحث ثلاثة أسئلة : 
الأول: أن يقال : كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل 
الحكم» فکیف يرفع المدلول مع بقاء دلیله ؛ لان هذا يلزمه الدلیل بلا 
مدلول وهو محال» إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول؟ 
الثاني : أن يقال: تقدّم في حد النسخ أنه رفع الحكم. . . إلى آخرهء 
فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ؛ لآن الحكم فيه لم يرفع؟ 
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الثالث: أن يقال : ما حكمة نسخ اللفظ مع آنه إنما نزل ليتلى وياب 
عليه » فكيف يرفع » إذ رفعه يقتضي انتفاء حکمته؟ 
الجواب عن السؤال الأول: هو آنا لا نُسَلّمٌ كون اللفظ دليلاً على 


الحكم بعد نسخ الحكم» بل هو إِنّما یکون دلیلاً عليه عند انفکاکه عمًا 
يرفع حكمه» فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم 


بالكلية » كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص . 
وإيضاحه : أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه 
سابقا» وتلاوة ذلك اللفظ» وكتابته فى القران» وانعقاد الصلاة به» 
كلها أحكامٌ شرعية مع أحكام ذلك اللفظ» وكل حكم شرعي فهو قابل 
قال فى «المراقى) : 
وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع لاتفاق قد قفي 
وإذا عرفت ذلك عرفت آنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ 
تنسخ» كالتعبد به وإجزائه في الصلاة ونحو ذلك . 
فآية الاعتداد بحول - مثلا - تسخ ات لەم اچاب د 
وهي فراءتها في الصلاة» وکتابتها مع القران ی الألمصحف . وهو 
والجواب عن السؤال الثاني : هو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ 
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التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف› وهذه أحکام 
من آحکامه» فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ› وهو 
مادل عليه اللفظ» فآية الرجم - مثلا - لا مانع من نسخ التعبد بها 
والصلاة بهاء وكتبها في المصحف› GS‏ 
ينسخ» وهو رجم الزانيين ين الأمحصنين › > کماتقدم مثله 

فإن قيل : كيف الجمع بين هذا وبين قولهم : هذا منسوخ تلاوة لا 
حكمًا؛ لألّه يفهم منه أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم؟ 

فالجواب : أن الحكم المنفي عنه النسخ في قرلهم (لا حكمًا) غير 
الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة؛ لأنَّها أحكام قد نسخ بعضها 

والجواب عن السؤال الثالث: هو آنه لا مانع من أن يكون أصل 
المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكمًا إِلّما هو الحكم دون التلاوة» 
لكنه أنزرل على رسول الله ية بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقر» 
والحال آنه هو المقصود فلا مانع من نسخ اللفظ ؛ لأن المقصود هر 
مجرد الحكم . 

فإن قيل : فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكمٌ معهاء لال الحكم 
تبع للتلاوة» فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ 

فالجواب : أن التلاوة حكم» وانعقاد الصلاة بها حكم آخر» 
E E UE‏ 
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تنعقد به صلاة» والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها 
وورودها» 5 لكونها متلوة في القرآن» والنسخ يرفع ورودها 
ونزولها» ولا يجعلها کأنها عير وأردة» بل يلحقها بالوارد الذي لا 

قال المؤلف”' : 

(فصل 

يجورٌ نسخ الأمر قبل التمكن من الامتغال. . .) إلى آخره. 

2 ايضاح ` هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع 

فإن قیل : LLL RAL‏ 
الفعل؟ 

فالجواب : أن الحكمة فى الأمر الأول هى الابتلاء» هل يتهياً 
للامتشال ويظهر الطاعة فيما أمر به» أو لا؟ 

ودلیل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» فاه 
سخ عنه ذبځه قبل التمكن من فعله» وبين الله تعالى أن الحكمة في 
ذلك هي ابتلاڙه» هل يتهياً لذبح لااك و الج 5 
قال تعالی: ك کا کر ال لين 9© وََدَيْكةُ بزب عَظير 9© 4 
[الصافات/ .]۱١١۷- ٠١١‏ 
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وهذا واضح»› کماتری. 

وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان» فلا نطيل الكلام 
بها. 
تنبیه : 

منشأً الخلاف فى هذه المسألة هو : هل حكمة التكليف مترددة بين 
الامتشغال والابتلاء» وهر الخ ¢ أو ھی الامتغال قط » وهو فول 
القدرية؟ فعلى أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ بعد الفعل حكمته 
الفعل حكمته الابتلاء» وقد حصل قبل النسخ. 

وإلى هذا أشار فى «المراقى» بقوله: 
أو بينه والابتسلاترددا شرط تمكن عليه انفققدا 

وأشار إلى المسألة التى نحن بصددها بقوله: 
والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل 
تنبیه آخر : 

ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنمًا التى هى : 
هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء» أو هى الامتثال 
فقط؟ التي هي مبنى الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من 
الامتثال = ينبني عليها بعض الفروع الفقهية . 
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من ذلك - مثا -: من علمث بالعادة المطّردة نها تحيض في أثناء 
النهار غا فبيتت الإفطار» ثم حاضت فی آثناء النھار بالفعل كما كانت 
تعتقده . ومن تعتاده حمَّى الرّبْع» وعادته أن تاره غا فى أثناء النهار» 
فبيّت الإفطار لذلك» ثم أصابته الحمى بالفعل في آثناء النهار كما كان 
يعتقد . 

فعلى أن الحكمة فى التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاءء 
فتبييت الفطر ممنوع على كل منهماء وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجبها 
قبل حصول الحيض أو الحمّیى› وهو مذهب مالك رحمه الله تعالی 
ومن وافقه. 

وعلى أن الحكمة الامتثال فقط»› فلا كفارة» ولا مانع من تبييت 
الإفطار؛ لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر» 
والله تعالى أعلم . 

ال الات برخم ال ھال 

(فصل 

والزيادة على النص ليست بنسخ» وهي على ثلاثة مراتب : أحدها: 
آلا تتعلق الزيادة بالمزید عليه كما إذا وجب الصلاة ثم وجب 
الصوم» فلا نعلم فيه خلافا؛ لأنَّ النسخ رفع الحكم وتبديله» ولم يتغير 
حكم المزيد عليه› بل بقی وجوبه وإجزاؤه. . .) إلى اخره. ) 
(1) )0/۱( 
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لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليس نسحا 
للصلاة كما تری. 

وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيااً لاب منه لم يذكره المؤلف» 
وهو أن الزيادة على النص لها حالتان: 

الأولى: أن تنفي ما أثبتة النصنٌ الأول أو تثبت ما نفاهٌ» وهذه لا 
شك آنها نسخ› ولم يتعرض لها المؤلف - رحمه الله -. 


ومثالها: تحريم الحمر الأهلية› وکل ذي ناب من السباع» وکل 
ذي مخلب من الطير» ونحو ذلك. 

فن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية « فل لك 
ہد ف ما اوی إل رما عل اعم بطع إل أن يكوت مَيَكَةً [الأنعام/ 
٠‏ مع أن هذه الآية الكريمة تدلٌ على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر 
معها» بدليل حصر المحرّمات في الأربع المذكورة بأقوى أدوات 
الحصر» وهي النفي والإثبات . 


ونظير الأية حصر المحرّمات في الأربع المذكورة في النحل 
والبقرة بقوله تعالى في النحل: # إتما حرم علضم اميه والدم ولحم 


2 رص و ب سے م 

الخنزر وما آهل لخیر الله بد € [النحل/ »)٥‏ وقوله تعالى فى البقرة: 
a1‏ ری 2 2 l2‏ 2 سے صم لھ 4< َ م عط 

8 تما حرم يڪم أَلْمَيَتَةَ والدَم ولحم انز وما امِل يِه لير أله 4 

[البقرة/ ۱۷۳]. 


وقد تقرر في الأصول في میحث دلیل الخطاب - أعني مفهوم 
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السباع - مثا - زادت تحريم شيء قد دل القران قبل ورود تحريمه على 
أنه مباح » فكونها نسخًا لاشك فيه» وإن خالف فيه كثير من آهل العلم ؛ 
لوضوح النسخ فيه کما تری؛ لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن 
بخطاب جدید . | 

الحالة الثانية : هى التى ذكرها المؤلف - رحمه الله - وقسمها إلى 
مرتبتین : 

المرتبة الأولى: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه» على وجه لا يكون 
رطا ده دة ر الان الک غا لد 

والمرتبة الثانية: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه» تعلق الشرط 
بالمشروط . 

والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد» كما نصره المؤلف› 
وكماهو الحى. 

وایضاحه : ان الأولى منهما زيادة جزء» والثانية زيادة شرط› 
وحكمٌ زيادتهما واحد؛ لأن التغريب جزء من الحد» فزيادته على 
الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح› ومثله زيادة رکعتین فى 
الرباعية» بناء على أن الصلاة فرضت ائنتين» ثم زيدت في صلاة 
الحضر» وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه» كما جاء به الحديث. 

ومثال زيادة الشرط : زيادة وصف اللإأيمان فى صفة رقبة كمارة 
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فمذهب الجمهور - وهو الظاهر - أن هذا النوع من الزيادات ا 
يكون نسخًا؛ لأنه لم يرفع حكمًا شرعيًاء وإنما رفع البراءة الأصلية 
التي هي الا باحة العقلية› وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل 
صارف عنه» والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول 
فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي . 

وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -» فمنع كون 
التغريب جزءًا من الحد» وإن جاء بذلك الحديث الصحيح»› قائلا : إن 
الجلد كان مجزئًا وحده» وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي 
وحده» بل لاب معه من زيادة التغريب» وهذا نسخ لاستقلال الجلد 
بتمام الحد» وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالأحاد؛ لأن آية الجلد 
متواترة» وأحاديث زيادة التغريب آحاد» والفرض عنده أن الزيادة 
نسخ» والمتواتر لا ينسخ بالآحاد؛ فلم يقبل ثبوت التغريب بالأحاد بناء 
على ذلك . 


ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال»› 


الثابت عن النبى ىء بناء على آنه احاد» وأنه زيادة على آية # إن ل 
یکا رجن فرج ل واكان كن َوَن من َمَدآ [البقرة/ ۲۸۲]ء وأن 
الزيادة على النص نسخ» وأن المتواتر لا ينسخ بالأحاد. 

وكذلك قال الجمهور: إن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة 
كفارة اليمين والظهار على المقيد بالإيمان وهو كفارة القتل خطأً. 

ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ» وحمل المطلق 
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على المقيد لا يصلح دليلاً على النسخ . 
وإيضاح هذا: أن الجمهور قالوا: هذا النوع من الزيادة لا تعارض 
بينه وبين النص الأول» والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث 
يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر» ولا يمكن الجمع بينهماء 
فإن فيل : هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة. 


e‏ أن الحنفرة e‏ ي هذا يقولون بمفهوم 
علیه» فقوله تعالی : a‏ لدل 
على عدم وجوب شيء آخر بدليل آخر» إذ لیس فيه ما یدل على 
الحصر› فالمزید مسکوت تزه فی النص المتقدم› والزيادة رأفعة 
للبراءة اللأصلية ل لحكم شرعي منصر ص بدلیل شرعي » نم تلك 
الدعوى إنما تستقيم لو ثبت آنه ورد حكم المفهوم واستقر» ئم وردت 
الزيادة بعده» وهذا لا سبيل إلى معرفته» بل لعله ورد بیان لإاسقاط 
المفهوم متصلاً به أو قريبًا منه كما أشار له المؤلف . 


وإيضاحه: آا لا سلم أن قوله تعالی : جلد کل وود ينما مان 
جلد € دل بمفهومه على عدم التغريب» ثم استقر حكم هذا المفهوم 
بعدم التغريب› ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك» حتى يقال : إنها 
نسخ» بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي ميه متصلة بنزول 
آية الجلد بيانًا أنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغخريب› 
ذل لعدم الانفصال بينهما حديث «خذوا عني قد جعل الله لهن 
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سبيلا. . .» الحديث» فالسبيل آية الحد» وقد ذكر النبي بي التغريب 
مقترتًا بذکرہ لها کما تری» والعلم عند الله تعالی . 

وإلى التفصيل المذكور انما شار في «المراقي» بقوله: 
ول اك اناا فمارسان اص لديا 

قال المؤلف ‏ رمه ال تال 

(فصل 

ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخًا لجملتها. . .) 
إلى آخره. 

حاصل هذا المبحث: أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك 
الجزء وذلك الشرط فقط» لا نسخ لجميع الحكم» وهو واضح؛ لأن 
هذا نسخ وهذا أَبقیّ على ما كان عليه . 

فمثال نسخ الشرط : أن استقبال بيت المقدس كان شرطا في صحة 
الصلاة» فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخه نسحا لحكم الصلاة من 
أصلهاء کماتری . 

ومثال نسخ الجزء: نسخ عشر رضعات بخمس» ولا سيما عند من 
يقول ببقاء حكم خمس رضعات إلى الان» كالشافعي . 


وحجة من قال بأن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لجملة الحكم هو أل 
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الاقتصار على الحكم بدون ذلك الجزء أو ذلك الشرط كان ممنوعًا لا 
يعتد معه بذلك الحكم» وبعده كان الحکم تامًا» وهذانسخ . 

وأجيب من جهة الجمهور أن ذلك الشرط أو ذلك الجزء إنما كان 
وقت تشريعه رافعًا للبراءة الأصلية» فلما نسخ رجع سقوطه إلى حكم 
البراءة الأصلية»› والباقی کان مشروعاء ولم يزل كذلك. 

وأشار إلى هذا فى («المراقى» بقوله: 
والنسخ للجزء أو الشرط انتقى نسخه للساقط لا للد بقي 

ال المولت ردا ال 

(فصل 

يجوز نسخ 0 الى رل ول راان 
# مَانَنسخ من ءَايَةٍ ويها تَأتِ ِنْبا أ لها [البقرة/ .)]٠١١‏ 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: 

هذا الذي حکاه ‏ رحمه الله - بصيغة التضعف الت ھی قیل › 
جب النسي اه ولا جوز اول را ال 0 اله جل دعك 
صرح به في کتابه» والله یقول : 3 ومن أَصدَق من آله دیا €9 [النساء/ 
۷ # ومن ادق من آل قيا ©4 [الساء/ ۲۲٠]؛‏ # وتَمت كلمت ريك 
صدَقًا وَعَدَلا € الآيات [الأنعام/ ]٠٠١‏ أي صدقًا فى الأخبار وعدلاً فى 
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الأحكام. 

فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية 
وشافعية وحنابلة وغيرهم القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه» 
O‏ # ما تسخ من ءَايةٍ أو 
يها أت عير نا او م نها فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير 
منها أو مثلها بأداة الشرط رط الجزاء بشرطه» ومعلوم عند المحققين 
أن الشرطية إِنّما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط» ولا 
شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه 
الآية صحیح لا يمكن تخلقه بحال» فمن ادّعى انفكاكه وأنّه يمكن 
النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل» فهو مناقض للقران مناقضة صريحة 
لاخفاء بهاء ومناقض القاطع كاذب يقَينًا؛ لاستحالة اجتماع النقيضين › 
صدق الله العظيم» وأخطا كل من خالف شيتًا من كلامه جل وعلا. 


وقول المؤلف” _ رحمه الله - (ولنا: أنه متصوّر عقلاً. . .) ظاهر 
السقوط ؛ لأن صريح القرآن لا يناقض بالتجويز العقلي . 

ل (قام دلبله شرعًا. .( ا بصحيح ؟ ِد 5 يمکن فيام 
دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن. 

NT‏ (إن نسح النهي عن ادخار لحوم الأضاحي› وتقديم 
)1( )۳/0( 
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الصدقة أمام المناجاة» كلاهما نسخ إلى غير بدل» وأن ذلك دليل على 
النسخ لا إلى بدل. .) غير صحيح؛ لان النهي عن ادخار لحوم 
الأضاحي نسخ ببدل خير منه» وهو التخيير في الادخار والانفاق 
المذكور في الأحاديث» وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل 
خير منه» وهو التخيير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله وبين 
الإمساك عن ذلك كما يدل عليه قوله: # د لر علو واب َه عك 4 
[المجادلة/ .]١۳‏ 


وقول المؤلف'“ ‏ رحمه الله -: (فأمًا الآية فإنها وردت فى 
التلاوة» وليس للحكم فيها ذكر. . .) ظاهر السقوط كما ترى؛ لان 
الأية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آيةً أو أنساها أتى بخير منها أو 
مثلها» كما هو واضح . 

وقول المؤلف”': (علی آنه يجوز آن يکون رفعُها خيرًا منها في 
الوقت الثانى» لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة) يقال فيه: ذلك 
الرفع الذي هو خير منهاء هو عينْ البدل الذي هو خير منهاء الذي هو 
محل النزاع . 

وما أجاب به صاحب انشر البنود شرح مراقي السعود» تبعًا 


للقرافى من أن الجواب لا يجب أن يكون ممكنًا فضلاً عن أن يكون 
واقعًاء نحو: إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان = ظاهر 
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السقوط أيضًا؛ لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية إّما هو الربطء 
فتكون صادقة أصدق ربطهاء ولات ا ريا 


a م‎ 


آلا تری ا قول تعالی : ل لو کن فیا اة إلا َه لفسدتا# [الأنبياء/ 
١‏ قضية شرطية في غاية الصدق» مع أنها لو أزيل منها الربط لكذب 
طرفاهاء إذ يصير الطرف الأول: كان فيهما آلهة إلا الله وهذا باطل 
قطعًا› ويصير الطرف الثاني : فسدتاء آي السموات والأرض»› وهو 
باطل أيضاء والربط لاشك في صحته» وبصحته تصدق الشرطية» فلو 
كان فيهما آلهة غير الله لفسد كل شيء بلا شك . 


وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة لصح أن العشرة اثنان» 
لكنّه لم يصح أن فيهما الهة غير الله » ولا أن الواحد نصف العشرة» كما 
هو معروف› بخلاف الشرط في الاية فقد صح › وبصحته يلزم وجود 
الفشروط. 


واعلم أن قول من قال: إن هل العربية يجعلون الصدق والكذب 
في الشرطية إِلَّما يتواردان على الجزاء والشرط إِلّما هو شرط في 
ذلك. . . غير صحيح» بل التحقيق آن الصدق والكذب عندهم 
يتواردان على الربط بينهما كما ذكرناء كما حققه السيد في حواشيه 
على «المطول»» وكما حققه الا «شرح السلم»» وفوا 
الذي لا شك فيه ؛ لصدق الشرطية مع كذب الطرفين كما بيّا. 


۱۹ 


فال لالت ردان فاا 
(فصل 

ويجوز النسخ بالأخف والأثقل . . .) إلى آخره. 

حاصل هذا المبحث أنه يجوز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منهء 
كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل منه. 

ومثال نسخ الأثقل بالأخف: نسخ الاعتداد بالحول في قوله 
تعالى : # ملعا إلى الحول عَم حراج € [البقرة/ ١٠٤٠]ء‏ بأربعة أشهر 
وعشر في قو ا A: N‏ 

و کنسخ مصابرة الواحد عشسرة من الكفار› المنصوص في قوله 
ا إن یکن منک ِرود صررون يغلبوا ماين € [الأنفال/ ]٠١‏ 
بمصابرة اننين, المنصوص في قوله تعالى : آل حفف اله نک َمل 
فیک صما کان کک منم يائ صابرة يلوا مام € [الأنفال/ ۲٦٩‏ ؛ 
فإن مصابرة اثنين خف من مصابرة عشرة. 


و کنسخ و تعالی : $ gs‏ 
اجک بد اله € [البقرة/ ]٤‏ بقوله: # لا یکل ا ا ا 
وسعها# [البقرة/ .]۱۸١‏ 


ومثال نسخ الأخحف بالأثقل: نسخ التخيير بين الصوم والإطعام» 


‌ 2 د 
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المنصوص في قوله تعالى : وَل لدت بطيفودَم ديه طعَام سكن © 
کے سے ص ی ر عد 

[البقرة/ ]۱۸٤‏ بقوله تعالى: ¥ فمن َد منكم انر كَْيْصَمَةٌ € [البقرة/ 

٠‏ لأن إيجاب الصوم أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام. 


ونسخ حبس الزواني في البيوت» المنصوص عليه بقوله: 
نیکم ن أإسيوتِ ات4 [الساء/ 1٠١‏ بالجلد بقول 
تعالی : # اجلدوا کل وید ما مائ جد # [النور/ ۲]» والرجم أثقل من 

ولو قيل : إن آية الحبس فى البيوت غير منسوخة؛ لأنّها كانت لها 
غاية هي قوله تعالی : * حى قهن اموت أو َمل آله هى سري اا 4)9 
الاية» وقد حصلت الغارة بجعل السبيل كما قال ا : «(خذوا عنى ٠‏ 
خذو عنى» قد جعل الله لهن سبيلا» الحديث» فذلك السبيل هو الجلد 
والرجم = لكان حسنًا متجها. 

ومن أمثلته: نسخ إباحة الخمر المنصوص في قوله تعالى: 

دون مله ڪا ورزقًا حًا & [النحل/ 1۷] بقوله تعالى: # لتا انر 
امير € إلى قوله ٭ مهل آم مهود )€ [المائدة/ ٩۰‏ - ۹۱]ء» خلافا لمن 
زعم أن تحريم الخمر رافع للبراءة الأصلية» لا حكم شرعي» فليس 
عنده بنسخ؛ لأنه فسر قوله تعالی : دود ونه ڪر بان المراد 
بالسّكر الطعم او الخل لا الخمرء وهو خلاف الصحيح . 

فإن قيل : كيف جاز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخحف مع آن 
الله يقول: # تأت محَيْرٍ ِنبا أ لها . فإن كان الأثقل خيرًا لكثرة 
الأجر فلم جاز نسخه بالأخف؟ وإن كان الأحف خيرًا لسهولته فلم جاز 


۲۱ 


نسخه بالائقل؟ 

فالجواب : أن الخيرية دائرة بين الأخف والأثقل» فتارة تكون فى 
الأخف فينسخ به الأثقل لسهولة الأحف» وتارة تكون فى الأثقل لكثرة 
الأجر فيه فينسخ به الأخحفٌ. 


وإنكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأثقلء› محتجین بقوله تعالی: 


رید الله يكم اسر € [البقرة/ ]۱۸١‏ وقوله: برد له ان َيف 
نگم € [اساء/ »)٨‏ ونحو ذلك من الآيات = لا وجه له؛ لأ المراد 
بالآيات التخفيف بالجملة» فلا ينافي آنه ربا شرع حكمًا أثقل مما 


وإلى هذه المسألة أشار فى «المراقى» بقوله: 
ا الول وفا ىء غاتا من الىد 
قال المؤلف”' - رحمه الله تعالى _: 
(فصل 
إذا نزل الناسخ فهل يكون نسحا في حق من لم يبلغه. . .) الخ . 
حاصل هذا المبحث: أن الحكم اختلف فيه» هل يثبت بمجرد 
وروده» وإن لم يبلغ المكلف» أو لا يثبت بحق المكلف إلا بعد بلوغه 
له؟ 
.("1A۸/۱) (1)‏ 
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وقال القاضي : إنه لا يكون نسحا حتى يبلغ المكلف؛ لأنٌ أهل 
قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة» فاعتدوا بما 
مضى من صلاتهم › ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم 
به المكلف لما اعتدّوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ . 


قال أبو الخطاب : : يتخرّج أن یکول ا E‏ 
أحمد - رحمه الله تعالى في الوكيل أله ينعزل بعزل الموكلء وإن لم 
يعلم الوكيل بالعزل. 


ويتفرع على هذا الخلاف نسخ خمسة وأربعين صلاة ليلة الإسراء» 
عکسه فلا . 


ومن الفروع المبنية عليه: عزل الوكيل بموت موكله أو عزله له 
قبل العلم» وهل تصرٌفه بعد موت موکله» أو بعد عزله له» قبل علمه 
بذلك» ماض أو لا؟ الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه 
المسال: 


وينني على الخلاف في هذه المسألة أيضا: من أسلم في دار 
الكفر» ولم يجد من يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوم» ومن نشا على 
شاهق جبل وهو على الفطرة» ES‏ ثم بعد ذلك حصل 
العلم بأمور الدين لكل منهماء فعلى أن الحكم يثبت ل 
قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم» وعلى أنه لا يستقلٌ إلا E‏ 
للمكلف فلا قضاء عليهما. 


TY 


واحتج من قال: «لا يستقلٌ إلا ببلوغه للمكلف» بأن الناسخ 
خطاب» والخطاب يشترط فيه علم المخاطب به فلا یکون خطابًا فی 


حق من لم يبلغه. 


عل تيء بان اطا قي قبل بعر ي كمن صلى إلى غير القبلة بظرة 
أ الل كما ل ل ول هال وا ا َم وجه َه € [البقرة/ 


]٠‏ على أحد التفسيرات» وعليه أكثر آهل العلم. 
وإلى هذه المسألة أشار في «المراقي» بقوله: 
هل يستقل الحكم بالورود أوببلوغه إلى الموجود 
فالعزل بالموت أو العزل عرض كذاقضاء جاهل للمفترض 
قال الا رخا 
(فصل 


یحوز نسح القرآن بالقرآن › والسنة المتواترة بمثلهاء والآحاد 
بالآحاد. . .) الخ . 


اعلم أن هذه الصور الثلاث لا حلاف فيها بين العلماء يعت به» 
كما حكى غير واحد عليها الإجماع› وخلاف من خالف فى ذلك لا 
یعتد به ولا وجه له» فنسخ القرآن بالقران كنسخ الاعتداد بالحول 
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بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر» ونسخ السة بالستة متاو ة لها سنةا 
کقوله: «(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» الحديث . 

ويفهم مكّا ذكرنا أن نسخ الآحاد بالمتواتر جائز من باب أولى . 

ال الولف رجمة الي وة قران 

يعني أن السنة تنسخ بالقرآن سواء كانت متواترة أو احادا. وهذا لا 
ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه» وروي عن الشافعي منع نسخ السنة 
بالقرآن قائ : إن النسخ للسنة إنما هو بسنة موافقة للقران. 

ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن: نسخ استقبال بيت المقدس 
الثابت بالسنة المتواترة بقوله تعالى : « فَولٍ هك عَظر اشد لرا 
ص سے س و و سے 
بت ما کش فولوا وجوھ بطر [البقرة/ LE‏ 

ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن: نسخ رد المسلمات إلى 
الكفار الذي وقع عليه الصلح في صلح الحديبية بقوله تعالى: # فلا 
رموش إل الکتار 4 [الممتحنة/ .]١٠١‏ 

ومن آمثلته : نحريم المباشرة ف ليا لي رمضان الذي کان ثابتا 
بالسنة› فإنه منسوخ بقوله تعالی : # فان روُن 4 [البقرة/ ۱۸۷]» 
وقوله: ل کڪ ليه اَلصَياوِ رفت إل ساك 4 [البقرة/ ۱۸۷] . 

هكذا ذكر المؤلف هذا المثال لنسخ السنة بالقرآن» تبعا للخزالي 
في «المستصفى»» مع أن بعض العلماء جعل هذا المثال من نسخ 
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القرآن بالقرآن» قائ إنه هو مقتضى التشبيه في قوله E‏ 
الام گنا کیب عل الد ون َّم € [البقر:/ ٣‏ اي : وکان من 
قبلنا لا تحلٌ لهم المباشرة في ليالي رمضان بعد النوم أو صلاة العشاءء 
على هذا فالآية ناسخة لما دل عليه التشييه لنا بمن قبلتاء واله أعل. 

ومن آمثلته : نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بفعل 
النبي بالا في غزوة الأحزاب بقوله تعالى : ودا كنت فم امت لهم 
ألصَاَو٤‏ نَم طلا َة منم مَعَكَ# [النساء/ ]٠١۲‏ . 

قال المؤلف' : 

(فأمًا نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله : لا ينسخ 
القرآن إلا قرآن يجيء بعده. . .) الخ . 

حاصل هذا القول: E‏ بالسنة المتواترة» اجرف 


الآحاد؛ لان الله يقول: # تأت رها اومتها [البقرة/ ٠٠‏ ا 
لا تکون حيرا من القرآن ولا مثله ' 
عليه غیره بقوله بعده : 3 ألم َعَم أن اَهَل کل سىء ر [البقرة/ .]٠١١‏ 
قال مده _ عفا الله عنه _: 
التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه» ومثالّه : نسح 
آية خمس رضعات بالسنة المتواترة» ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد 
بالسنة المتواترة. وأمثال ذلك كثيرة. 
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والجوابة عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أن كلا من الناسخ 
والمنسوخ من عند الله تعالى» فهو الناسخ للحقيقة» ولا يقدر على ذلك 
غیره» کما بینه بقوله تعالى : # کال آلیے لا رجو لاء تا آمب بان 
رھد و له فل ما یکو ل أن سام من لای فی ِن امع الا ما وی 
إن لاف إن عَصَيْت دی داب بوم عَظِیم )€ [یونس/ »]٠١‏ ولکنه 
يظهر النسخ على لسان رسوله بي [فإذا نسح ية ثم أتى بآية آحرى 
مثلها كان حفّق وعده» فلم يشترط في الآية المذكورة أن تكون الاية هي 
الاس ا و ا و لرل عل لیا ته و ج غر 
القرآن» ثم بعد نسخها يأتي بآية آخرى مثلها. ولا تنافي بين هذا وبين 
ظاهر الاية الكريمة كما ترى. 

ردقال مى الوا ل ال دال ان س اة ای ر 
منهاء بل المراد نأتي بعمل خير من العمل الذي دلّت عليه الأولى أو 
مثله . والله تعالی أعلم. 


والحديث الذي آورده عن جابر رضصی الله عنه مرفوعا: «القرآن 
ينسخ حدیثی» وحدیثی لا ينسخ القرآن» الظاهر آنه غير صحيح› 
وثبوت نقيضه بالسنة الثابتة مما يدل على عدم صحته . 


. زيادة يقتضيها السياق. وليست في الأصل المطبوع‎ )١( 
۷ 


فل الولت ر وال ال 
(فصل 

فأمًا نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلاً؛ 
إذ لا يمتنع أن يقول الشارع : تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد» وغير جائر 
شرعا. .) إلى اخره. 

حاصل ما ذكره في هذا المبحث أل نس المتواتر بالآحاد جائز 
عقلا» وما شرعًا ففيه ثلاثة آقوال : 

الأول: أن المتواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ بخبر الأحاد مطلمًا. 
وهذا هو الذي نصره المؤلف› وعلى هذا القول جمهور أهل الأصول. 
وعليه درج في (المراقي» بقوله: 
والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب 

وحجة هذا القول أن المتواتر قطعٌ المتن» وخبر الآحاد دونه 
رتىة» والأقوى لا يُرفع بما هو دونه في الرتبة. 
وسنة نبينا لقول امرآة لا ندري أحفظت ام نسيت». 

قال مده عفا الله عنه -: 


التحقيق الذي لاشك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالأحاد 


.(TY/۱) (1) 


۲۸ 


الصحيحة الثابت تأخرها عنه» والدليل الوقوع . 


ًا قولهم : إن المتواتر أقوى من الآحاد» والأقوى لا يُرفع بما هو 
دونه» فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيمًا مع كثرتهم وعلمهم. 


وإيضاح ذلك : أله لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ ؛ 
لإمكان صدق كل منهما في وقته» وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم 
التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهماء أمّا إن اختلفا فيجوز صدق 
كل منهما في وقتهاء فلو قلت : النبي ميه صلى إلى بيت المقدس› 
وقلت - أيضا -: لم يصل إلى بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما قبل 
النسخ› وبالثانية ما بعده» لكانت كل منهما صادقة في وقتها . 

ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه: 
نسخ إباحة الحمر الأهلية - مثا - المنصوص عليها بالحصر الصريح 
في ية  :‏ فل لہ اچد ف ما اوی إل رما عل طَاعِم يمه إل أن کو 
مَيَسَةً [الأنعام/ ]٠٤١‏ بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه؛ لأن الأية 
ن مرن لاان ھی کا ای تارا ل الہ ة بلا خالاف» وتحريم 
الحمر الأهلية بالسنّة واقع بعد ذلك في خيبر» ولا منافاة البتة بين أية 
الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية؛ لاختلاف زمنهماء 
فالآية وقت نزولها لم يكن محرَمًا إلا الأربعة المنصوصة فيهاء وتحريم 
الحمر الأهلية طارىء بعد ذلك» والطروء ليس منافاة لما قبله» وإنما 
تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في 
المستقبل غير الأربعة المذكورة في الأية› وهذالم تتعرض له الأية» بل 
الصيغة فيها مختصة بالماضي› لقوله: ‏ فل لہ جد ف مآ سی إل 4 


۹ 


بصيغة الماضي» ولم يقل: فيما سيوحى إلي في المستقبل. و 
أمّا أية الوصية للوالدين والأقربينء فالتحقيق أنَها منسوخة باآية 


ا والحديث بيان للناسخ» ومان الاد لا ط فيه التواتر 
کماتقدم. 


الخاد شیر إلى آن الناسخ لھا آیات المواریث؛ لأ ترتي 4ل 
نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حى حقه - يعني 
الميراث - في قوله بي : «إِنَ الله قد أعطى كل ذي حقّ حقّه فلا وصية 
لوارث» يدل على ذلك . 


وما قول عمر رضي الله عنه: «لا ندع كتاب ربنا. .. » الخ؛ 
فالحقٌ في ذلك ليس معه رضي الله عنه» بل مع المراة المذكورة رهي 
فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -» قالت: إن زوجها طلَقها آخر ثلا 
تطليقات» فلم يجعل لها رسول الله بيا نفقة ولا سكنى. e‏ 
سمعت قول عمر : لا ندع كتاب ربّنا لقول امرأة. . . الخ قالت: بيني 
وبینکم کتاب الله» قال الله تعالی : ¥ فطلفُوهنٌ لدت € حتی قال : 
لا تدری لعل َه رث بعد درك أ 4 [الطلاق/ ۱] فأ مر یحدث 
بعد الثلاث؟ 


وصرَح أئمة الحديث بأئّه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها . 


فالسنة معهاء وكتاب الله معهاء فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر 
لما سَمعتة من النبي کل ؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ› 


۰ 


روايتها» وعلى هذا فلا منافاة إذا. 

قال المؤلف” _ رحمه الله _: 

(فصل 

(فأما الإجماع فلا ينسح . . . ولا ينسح به. . .)الخ . 

حاصل هذا المبحث أن الإجماع لا يكون ناسحا ولا منسوخًا؛ 
لان الإجماع ل ينعقد إلا بعد وفاة ال ا له ما دام موجودا 
فالعبرة بقوله وفعله وتقريره كلاه ولا حجة معه لحد ولا يعتبر للأمة 
إجماع معه» وإذا کان لا ينعقد إلا بعد وفاته َه علمت أن بوفاته ينقطع 
التشريع» والنسخ تشريع ؛ فلا يحصل بعدها نسخ أصلاء وإذا وجد في 


كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع»› فمرادهم النسخ بالدليل 
الذي هو مستند الإجماع» كما أشار له المؤلف في هذا المبحث»› 


وأشار له في «المراقي» بقوله في النسخ : 


فلم يكن بالعقل أو مجرد الاجماع بل ينمى إلى المستند 
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۲۱ 


قال ا - رحمه الله _: 


(فصل 
ما ثبت بالقیاس إن کان منصوصًا على عله فهو كالنص ينسّخ 
ويْنْسَحٌ به» ومالم یکن منصوصًا على علته فلا سخ به . . )الخ. 


كلامه ظاهر » وهو قول بعض الحنابلة› ههور الفلا على أن 
القیاس لا بّخ به ولا يس ؛ لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه› والقياس 
مع وجود النص المخالف له فاسد الإعتبار لا يعتدٌ به» كما سيأتي في 
القوادح . 

وإلى عدم النسخ بالقياس أشار في «المراقي» بقوله : 
ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاهُ جل الناس 

ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس: ما لو قال الشارع 
دا : بحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة ثم بعد ذلك 
قال : حرّمث عليكم النبيذ المتخذ من العنب لعل الإسكار. فنص على 
العلة التي هي الإسكار› فيقاسل النبيذ المسكر المتخذ من التمر على 
نبيذ العنب بجامع العلة المنصوصة التي هي الإسكار» فينسخ هذا 
القياسٌ إباحةً نبيذ الذرة المسكر؛ لأنّ تحريم نبيذ التمر وإباحة نبيذ 
الأرة حکمان متضادان مع اتحاد علتهما وهي الإإسكار» فكان المتأخر 
منهما ناسحا للمتقدم» كما لو قال الشارع: أبحت المسكرء ثم قال : 


.(TTT/YD (1) 


E 
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حرمته. 


واعلم أن القاعدة المقررة في اللأصول أن المثال لا يُعْترض؛ لان 
المراد مئه إيضاح معنی اغد ولذا جاز الفتال بالمفروض المقدر 


والمحتمل› كما آشار له فى «المراقى» بقوله: 
والشأن لا عرض المشال إذ قد كفى الفرضٌ والاحتمال 

واعلم آن قياس النسخ على التخصيص في قول من قال: يجوز 
النسخ بما يجوز به التخصيص› ظاهرٌ البطلان ؛ لان التتخصيص بيان 
وإرشاد» والنسخ رفع للحكم» كما قدمنا في الفوارق بين النسخ 
والب : 

ال الف برا 

(فصل 

اعلم أن مراده بكلمة التنبيه هنا وفى مبحث المفهوم والمنطوف 

وضابط مفهوم الموافقة : هو مادل عليه اللفظ لاأ في محل النطق› 
على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء» وسواء كان ذلك المدلول 
المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساويًا له . 
(T/1) (1)‏ 


۲۳ 


مثال ما هو أولى : دلالة النهي عن التأفيف المنطوق به في قوله 
تعالی : فلا تمل شا أن 4 [الإسراء/ ۲۳] على النهي عن الضرب 
المسكوت عنه؛ لأن الضرب آولى بالنهى من التأفيف؛ لأنه بلغ في في 


ومثال المساوي: دلالة قوله تعالى: إن الزن يأ ڪون آمل 
الى طلَمًا 4 [الساء/ ]٠١‏ المنطوق به على تحريم إحراق أموال 
اليتامى وإغراقها المسكوت عنه» مع أنه مساو للمنطوق في الحكم؛ 
لأن الجميع إتلاف لمال اليتيم . 

وسيأتي إن شاء الله إيضاح أقسام المفاهيم في محله مع أمثلة كثيرة 
لکل قسم منها . 
كلامه في هذا الفصل أن مفهوم الموافقة كالنهي عن الضرب المفهوم 
من النهي عن التأفيف. والنهي عن الإحراق والإغراق المفهوم من 
النهي عن الأكل في الأمثلة المذكورة» يجوز أن نُس وسح به؛ لان 
اللفظ دل في محل السكوت على أنه كالمنطوق به في الحكم» أو آولى 


منه. 


نی الالء ا ا E YH‏ 


۳٤ 


وإذا كان مدلولاً عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله» 
والنسخ به» وهذا قول الجماعة من أهل الأصول. قالوا: يجوز عقلاً 
أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف» كعكسه» مثا . قالوا: ولا مانع عقلاً 
من ذلك» وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدًّا» فينهى 
عن التأفيف في وجهه وغير ذلك من الازدراء» مع أنه أمر بقتله» مع أن 
القتل أشدٌ إيذاءَ من التأفيف وغيره من الازدراء. 

وأكثر علماء الأصول على تلازمهماء أعني المنطوق والمفهوم» 
فلا ينسخان إلا معا» ولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر؛ لأن المفهوم 
تابع للمنطوق ولازم له» ورفع اللازم يقتضي رفع ورفع 
ای د ی 


E e 
EEE أن قرله ل : لي الواجد ظلمّيُجل عرضه وعقوبته»‎ 


ت شلا ا وعمل به قبل نزولهاء لأن التخصيص بعد العمل 


وإيضاحه: أن قوله فى الحديث: «يحل عرضه») آي بقوله : 
مطلني» «وعقوبته» آي بالحبس» وعموم الحديث يشمل الوالد إذا مطل 
دين ولده وهو غني» وفحوی قوله : # فلا تقل فا أي) تد على أله لا 
يخسن الوالد کے کر کے ل لأ الحبس أشد إيذاءَ من التأفيف› 
فان ورد هذا ق وإلا فهو 
نسخ» وهو المقصود بالتقدير في المثال المذكور. 


0 


وئال الو رخات ال جف هاا الت 

(وإذا ن نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم؛ وفیما 
ثبت بعلته آو بدلیل خطابه» وآنكر ذلك بعض الحنفية ؛ لاله نسخ 
بالقياس › ولیس بصحيح ؛ لأن هذه فروع تابعة لأصل› فإذا سقط حكم 
الأصل سقط حكم الفرع). 

وعلى هذا الذي ذكره المؤلف درج في «المراقي» بقوله: 
ويجِبٌ الرفع لحكم الفرع إن حکم صله يُری ذا رفع 

e E 

ا ودد د 
مسكر حرام لبطل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار» ولو فرضنا 
نسخ إيجاب الزكاة في السائمة لبطل مفهومه الذي هو عدم وجوبها في 
المعلوفة ؛ لبطلان أصله» وهكذا. 

وخالف في هذا بعض الحنفية قائلين: إن الأصل حك والفرع 
حک م آخر» فیجوز نسخ هذا وبقاءٌ هذا. 

ومثاله: ما حكاه الباجي عن بعضهم من شهادة آهل الذمَّة بعضهم 
على بعض» قياسًا على شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر 
المنصوص في قوله  :‏ أو ٤ران‏ من عبرم € [المائدة/ ٠١ ٦‏ بجامع العلة 


STITT OD 


۳٦ 


التي هي تعذر وجود الشهود من المسلمين› ثم تسخت شهادتهم على 
المسلمين في السفر على القول بذلك بقوله: #وأشدوأ ذوى عَدَلٍ 
نک 4 [الطلاق/ ۲]» وقوله: كن َون من ألشداي € [البقرة/ [YAY‏ 
والكفار غير مرضيين» وقوله: ولا تقبلوا هم شهلدة بدا وأویک هُہ 
اسف اأ € [النور/ ]٤‏ أي وأحرى الكافرون برد الشهادة من 
الفاسقين» وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ مع نسح 
الأصل المقيس عليه بناءً على القول بذلك. 
تنبیهان : 

الأول: قد قدّمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا: إن مفهوم 
الموافقة يجوز نسحه دون أصله» كالعكس» وصححه السبكئ فى 
«جمع الجوامع». ا 


الثاني : لم يتعرض المؤلف - أيضا - لمفهوم المخالفة» هل يمكن 
نسخه مع بقاء أصله أولا؟ والتحقيق جواز ذلك ووقوعه. 

ومثاله : حديث: «إتّما الماء من الماء»ء منطوقٌ هذا الحديث أل 
فن ل مته الها اللي هي ال وج وة اعمال الما اى غا 
الجا من زرل ذلك الي وينم الجصر ع ا ااعن جات 
وحصل من جماعه التقاء الختانين ولم ينزل منه مني أله لا غسل عليه» 
فسخ هذا المفهومٌ بوجوب الخسل عند التقاء الختانين - وإن لم يحصل 
إنزال - الثابت عنه ياء وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من 


۷ 


الإإنزال محكمًا غير منسوخ . 
واعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة؛ لضعفه» ولاختلاف 


فی اعتباره . 
وأشار إلى حكم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في النسخ 
صاحب (المراقى» بقوله : 


وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعکسه جوازه انجلى 
ورأيٌ الاكشرين الاستلزامٌ وبالمخالفةلايرام 
وهي عن الأصل لهاتجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد 

ال الولف رخال ال 

(فصل 

فيما يُعرف به النسخ: اعلم أن ذلك لا يعلم بدليل عقلىٌ ولا 
بقياس» بل بمجرد النقل . . .) إلى اخره. 

حاصل هذا المبحث أن العقل والقياس لا يُعرف بهما الناسخ من 
المنسوخ» وآن ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك ولذلك 
طرف : 

منها: أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ» كقوله بل : «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» الحديث . 
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الثاني : أن يذكر الراوي تاريخ سماعه» نحو: سمعت عام الفت 
کذا» وسمعت في حجة الوداع كذاء أي شيئًا يناقضه› فيعرف الناسخ 
بتاخره» فما في حجة الوداع يكون ناسحا لما في عام الفتح؛ لتأخره 
عنه» إذا لم يمكن الجمع بينهما. 

الثالث: إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ» وأ ناسخه 
متأخر» ومثل له ابن السمعاني بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق 
المالية. 

ومنها : أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ› فيقول رخص لنا في 
المتعة ومكثنا ثلاثة» ثم نهانا عنها». 

ومنها: أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي يي 
والاخر لم يصحب النبي 4 إلا في ول الإسلام» كرواية طلق بن علي 
وأبي هريرة د فی ا ا م 

قال مقیده _ عفا الله عنه : 

اعلم أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا 
مات الأول قبل صحبة الثانى النبىَ كلا . 

آما إن عاش الأول حتى صحب الأخرٌ النبيّ اة فلا يكون حديث 
المتآخر ناسحا لحديث متقدم الإسلام؛ لاحتمال أن يكون متقدم 
الإسلام روی الحديث بعد متأخر الإسلام» إذ لا مانع من ذلك عقلاء 
ولا عادة» ولا شرعًا» ولأجل هذا قال بعض العلماء: لا يقدم حديث 


۲۹ 


اہی هریرة المذكور على حديث طلق من هذا الوجهء بناءٌ على آنه لم 
يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة. 


واعتمد هذا صاحب انشر البنود» في شرح قوله في «مراقي 
السعود» عاطقًا على ما لا يقبل النسخ به: 
وکون راويه الصحابي یقتفی ومثله تأخر فى ي المصحف 

والله جل وعلا أعلم. 

وقوله: يقتفي» أي يتبع الأخر في الإسلام» يعني أنه أسلم بعده» 
فكأ إسلامه يقتفى إسلامه . 

وحديث أبي هريرة هو ما روى عن النبي بل أنه قال : «من أفضى 
بيده إلى ذکره ولیس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) . 

وحديث طلق هو ما روى عن النبي ييه آنه سئل عن مس الذكر 
فقال: «وهل هو إلا بضعة منك) . 

مع أن حديث طلق مضعّف؛ قال النووي في شرح المهذب: إِلَّه 
ضعيف باتفاق الحفاظ › وقد بن البيهقئ وجوها من وجوه تضعيفه . 

وهذا هو مضموں e‏ والله تعالی أعلم» وصلىی الله على 


محمد وآله وصحبه وسلم . 


الشنةٌ 
قال المؤلف”" - رحمه الله تعالى -: 
(الأصل الثاني من الأدلة: سنة ة النبي . 


ُن السنة في اللغة: الطريقة والسيرة› ومنه فول ید في 


من معشر سنت لهم آباؤهم ولكلٌ قوم سنة وإمامها 
أي طريقة يسيرون عليها. 
وفي اصطلاح الشرع : هي ما قاله رسول الله ي أو فعله و قرّر 
عليه . 


وقول المؤلف"" رحمه الله : (وقول رسول الله بةٍ)» أي وكذلك 
فعله وتقریره؟ لاله لا يقرر على باطل . 

وقوله: (لدلالة المعحزة على صدقه) › ن معجزات الأنبياء 
as‏ 


ل (وهو لیا قاطع على من سمعه منه شفاها)»› أي 
وكذلك من شاهد فعله أو تقریره كَل . 


.)۳٤١۹/۱( )۱( 
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وقوله”" : (فأمًا من بلغه بالأخبار› فينقسم في حقه قسمین : تواترًا 

وآحادا) کما سیاتی إن شاء الله إيضاحه . 
ٍِ ٍ ۰ 

وقوله": (وألفاظ الرواية فى نقل الأخبار خمسة) يعنى أن كيفية 
رواية الصحابي عن النبي بيه خمس مراتب : 

أقواها المرتبة الأولى: وهي ما كان اللفظ فيه صريحًا في السماع 
من النبي مي“ نحو . سمعته ميه يقول› و حدثني» أو أخبرني» أو 
شافهنى » وهذا هو الأصل فى الرواية. 

المرتبة الثانية التى تلى الأولى فى القوة: هى ما كان اللفظ فيه 
ظاهرًا في السماع منه ية مع أنه محتمل ؛ لأنه لم يسمع منه مباشرة بل 
بواسطة› نحو قوله : قال رسول الله ڪيا أو عن رسول الله لاء ولحو 
ذلك . 

وإتّما كانت هذه المرتبة دون التي قبلها؛ لأنّها ليست صريحة في 
السماع ؛ لإمكان أن يكون سمعه من غير النبي بيا . 

وهذه الصورة إن وقعت من الصحابى» فالرواية بها مقبولةء إذ لو 
فرضنا أن هناك واسطة» وألّه مرسل» فمراسيل الصحابة مقبولة؛ لأن 


وأما إن صدرت هذه الصورة التى هى «قال» واعن» ونحوهما من 


(TE o) 
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وإن کان مدلسًا لم تقبل مالم يثبت السماع من طريق أخرى»ء كما هو 

ومن يحتح من العلماء بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس» وقوله: 
«قال»». ونحو ذلك»› من باب آولی . 

ومثّل المؤلف - رحمه الله تعالى - لقول الصحابي : «قال رسول 
الله ي مع آنه لم يسمع منه مباشرة بما روي عن ابي هريرة آنه قال : 
قال رسول الله ڪيا : «من آصبح جنا فلا صوم له»» فلما استکشف قال : 

وما روي عن ابن عباس أنه قال: «إنما الرّبا فى النسيئة». فلما 
روجع أخبر آنه سمعه من أسامة بن زيد. 

وقد بيا أن مثل ذلك لا يضرْ؛ لان مرسل الصحابي له حكم 
الوصل. 

المرتبة الثالثة : أن يقول الصحابي : آمر رسول الله اة بكذاء أو 
نھی عن كذا» وإنّما كانت هذه دون التى قبلها؛ لان فيها من احتمال 
عدم السماع مباشرة مثل ما في الأولىء وتزيد عليها بأنه قد يظن ما 
لیس بأمر أمرًا. 

هکذا قيل» ولا يخفى بُعْدّه» إذ عدالةٌ الصحابى تمنعه من أن ينقل 
عن النبي يي الأمر فيما ليس بأمر» ولذا جعلت جماعة من آهل 
الأصول هذه المرتبة فى منزلة التى قبلها لأضعف الاحتمال المذكور. 


۲ 
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المرتبة الرابعة: أن يقول: أمرنا أو نُهيناء ولا يذكر الفاعل . وإنما 
كانت دون التي قبلها لأن فيها من الاحتمال ما في التي قبلهاء وتزيد 
باحتمال أن يكون الأمر غير النبى ية من الأئمة والعلماءء وأكثر أهل 
الأصول على أنه لا يحمل إلا على أمر الله ورسوله» خلافا لمن أبطل 
هذه المرتبة لذلك الاحتمال 

فال الولف رمه اف تال -: 

(وفي معنى هذه المرتبة قوله: من السنة كذاء والسنة جائزة بكذا. 
فالظاهر أنه لا بريد إلا سنة رسول الله َي . . .» ولا فرق في قول 

قال المؤلف”' -رحمه الله تعالی _: 


(وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء إلا آن الاحتمال في قول 

المرتبة الخامسة: أن يقول: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله 
کیہ او کانوا یفعلون کذا على عهدہ ییاو کقول جابر: «كنّا نعزل 
والوحي ينزل». 
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قال المؤلف"' - رحمه الله تعالى - ممثلاً لهذا-: 

(مثل قول ابن عمر: کنا نفاضل على عهد رسول الله َء فنقول : 
آبو بکر ثم عمر ثم عثمان› فيبلغ ذلك رسول الله َه فلا ینکره . 

وقال : «كنا نخابرٌ أربعين سنة). . .) الخ . 

7 إذا لم يذكر زمن النبي بي بل قال : كانوا يفعلون كذا- مثلا » 
فقال أبو الخطاب: يكون نقلاً للإجماع. ومنعه بعض أصحاب 
الشافعي مالم يصرح بنقله عن أهل الإجماع. 

قال أبو الخطاب : وإذا قال الصحابئ: هذا الخبرٌ منسوخ وجب 
قبول قوله» ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. 
والله أعلم . 

ولم يذکر المؤلف - هنا- جميع صور أداء الحديث ؛ لن رواية 
الراوي عن شیخه قد تکون بالسماع ‏ کما ذکرنا ۔» وقد تکون بالعرض 


وهو فراءته على الشيخ› وقد تکون بالمناولة› وغيرهاً من أقسام 
الإإجازة» كما سيذكره المؤلف . 


.)0/( )۱( 


قال المؤلف”“ _ رحمه الله ا 
(فصل 

وح الخبر: هو الذى يتطرق إليه التصديق أو التكذيب). 

وإيضاحه: أن ضابط الخبر هو ما يمكن أن يقال لقائله: 
صدقت أو كذبت» ومالا يمكن فيه ذلك فهو الإنشاءء كالاأمر 
والنهى› وغيرهما من أنواع الطلب» وكصيع العقود؛ لالا لانشاء 

قال المؤلف': 

(وهو قسمان: متواتر وآحاد» فالمتواترٌ يفي العلم. . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل أن الخبر قسمان متواتر وآحاد» 
وأدّ المتواتر يفيدٌ العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الشكّ من غير 
حاجة إلى شىء زائد على نفس الخبر المتواترء وأنٌ السُّمنية خالفوا 
في إفادته العلم زاعمین حصر العلم في الحواس› فلا يقين عندهم 

والسّمَنية - بضم السين وفتح الميم - فرقة هندية من عبدة الأصنام» 

دهریون» قائلون بالتناسخ› ینکرون وفوع العلم بغير المحسوس› 
منسوبون إلى صنم یسمی سمن» أو بلد یسمی سمونات. 
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وهذا المذهب لا شك فى بطلانهء فلا يشكٌ عاقل في اليقين 
من الأحكام العقلية. 


قال المؤلف': 
(فصل 

قال القاضي : العلمٌ الحاصل بالتواتر ضروريّ. . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلم الحاصل بالخبر 
المتواتر فيه قولان: 

أحدهما: أنه ضروري. وهو قول القاضي . 

والثاني : انه نظري . وهو قول آبي الخطاب . 

والضروري: هو مالا يحتاج إلى تأمل. 

والنظري: هو ما يحتاج إلى تأمل. 

وحجة من قال: هو ضروري: أن السامع يجد نفسه مضطرًا 
للعلم يقَينًا به» كوجود الأئمة الأربعة» ووجود مكة وبغداد بالنسبة 


لمن لم يرهماء فلو أراد التخلص من العلم بذلك لم يقدر. 


وحجة من قال: إنه نظري: هي أن العلم لابد له من العلم 


(۳۰/۱ )0( 


الأولى: أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به عدد يستحيل تواطؤهم 
على الكذب عادة. 


الثانية: أن يعلم أن ما أخبر به عدد على تلك الصفة فهو حى 
يقينًا . 


فينتج من ذلك آن هذا الخبر يقين . 

وأكثر أهل الأصول على الأول . 

قال المؤلف': 

(فصل 

ذهب قوم إلى آن ماحصل العلم في واقعةٍ يفيه في كل واقعة» 
الخ. 

خلاصة ما ذكر في هذا الفصل أن القدر الموجب للعلم اليقيني 
لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص› بل ما حصل به العلم في 
واقعة يحصل به في غيرها» وما حصل به لشخص يحصل به لغیره 


وقيل: لا مانع من تفاوته باعتبار الأشخاص والوقائم» ومحل 
هذا فى الخبر المتجرد عن القرائن» آما إن احتفت به قرائن فلا 
.(o۳/) (1‏ 
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شك أل حصول اليقين به يتفاوت» لأن القرائن الخفية يفهمها 
المخبرين» وكذلك القرائن الظاهرة إن علم بها بعض المخبرين دون 
ا قد رأی قبل ذلك الذي أخبروا بموته في النزع› ولا 
أخبروا بتزويجه في السوق يث يشتريې ما یحتاج إليه المتزوج› فان 
العالم بمثل هذه القرائن يحصل له اليقين قبل حصوله لغير العالم 
بها ؛ لأنٌ القرائن قد تفيد العلم منفردة عن الأخبارء فنا نعلم محبة 
شخص لاآخرء وخوف شخص من اخر بما نرى من القرائن الدالة 
على ذلك» ونحو ذلك كثير. فاذا انضمّت القرائن إلى الأخبار 
قامت مقام بعض المخبرين في إفادة العلم. 

قال الف رح الله : 

(وللتواتر ثلاثة شروط . . .). الخ. 


اعلم أن التواتر في اللغة: هو مجىء الواح بعد الواحد بفترة 
ا وور 


بينهما. ومن ذلك قوله تعالى: م اماتا سلتا تر 4 [المؤمنون/ ]٤٤‏ 
لأ التاء الأولى مبدلة من واو كتاء تقوى . 

وقيل التواتر: التتابع مطلقًاء ومنه قول لبيد في معلقته: 
يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها 
(1) (/). 
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والتواترٌ في الأصطلاح: هو إخبارٌ جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب عادة عن أمر محسوس . 

وخلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا الفصل أن التواتر المفيد 
للعلم اليقيني تشترط فيه ثلاثة شروط : 

الأول: أن یکول إخبارهم عن أمر محسوس › آي مدرك بإاحدی 
الحواس» كقولهم: رأينا وسمعناء لأ تواطؤ الجم الغفير على 
الخطاً في المعقولات لا سخا عادة» فتری الآلاف من العقلاء 
يتواطؤون على قدم العالم» وعلى كذب الأنبياءء مع أن تواطؤهم 
في الإخبار عن محسوس فهو مستحیل عاد ع کثرتهم وعدم 
الدواعي إلى التواطؤ. 

الشرط الثانى: أن يكون العدد بالغا حدًا يستحيلٌ معه التواطؤ 
على الكذب عادة. 

الثالث: أن يكون العدد المذكور فى كل طبقة من طبقات السند 
من أوله إلى أخره. 


واختلف أهل الأصول في تحديد العدد الذي يحصل بخبرهم 
اليقين. والمذهب الصحيح المعتمد آله ليس له حد معين» بل ما 
حصل به العلم اليقيني فهو العدد الكافي» كالخبز نقطع بألّه يشبع» 
والماء نقطع بأنه پروي» مع عدم تحديد الحد الذي يقع به الشبع 
والري منهما. 


وقيل: أقله اثنان. وقيل: أقله أربعة. وقيل: خمسة. وقيل: 
عشرون. وقيل: ٿلائون. وقيل: سبعول. 

والصحيح الأول . وبطلان القول بالأربعة فما دونها وأاضح ؛ 
لوجوب تركية الأربعة في شهادتهم على الزناء ومعلوم اَن عدد 
التواتر لا تشترط فيه العدالة» بل ولا الرسلام. 


ومثال المتواتر : حدیٹ . (من کذب على متعمدًا فلیتبواً مقعده 


من النار) . 


واشار فی (مراقی السعود» إلى هذه المسألة بقوله: 


واقطع بصدق خبر التواتر 
واللفظ والمعنى وذاك خبر 
عن غير معقول وأوجب العدد 
وقيل بالعشرين أو بأكثرا 
إلغاء الأربعة فيه راجسح 
وأوجبن في طبقات السند 


وسو بين مسلم وكافر 
من عادة كذبهم منحظر 
من غير تحدید على ما یعتمد 
أو بشلاثين أو اثني عشرا 
وما عليها زاد فهو صالح 
تواترًا وفقا لدى التعدد 


قال المؤلف”' _ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 

دو اورا ن روا 9 
عدولا . . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن التواتر لا يُشترط في 
المخبرين به إسلام ولا عدالة؛ لان القطع بصدق خبرهم من حيث 
إن اجتماعهم وتواطأهم على الكذب مستحيل عادة لكثرتهمء 
والعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين› وليسن صدف حبرهم من 
حيث إن المخبرين به عدول مسلمون» وأنهم لا يُشترط فيهم ألا 
يحصرهم بلد» بل يحصل القطع بخبرهم وإن حصرهم بلد أو 
الجمعة إذا أخبروا عن حادثة منعتهم من صلاة الجمعة» علم 

قال المؤلف”' - رحمه الله تعالى -: 


(فصل 
ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاحٌ إلى نقله ومعرفتهء 
وأنكر ذلك الإمامية. .) الخ. 
خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أهل التواتر لا يجوز عليهم 
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عنه بخلاف ما هو عليه» فلم يجز وقوع ذلك منهم› وتواطؤهم عليه› 
فإن قال رجل من آهل الجمعة : إن الخطيب ضربه رجل بالسيف فقتله 
وهو يخطب على المنبر» ولم يذكر هذا باقي أهل الجمعة» جزمنا بأن 
ذلك الرجل كاذب» لأ توطأهم على كتمان مثل هذا الأمر مستحيل 
عادة» ومن هنا قالوا: مانقل آحادا مع توفر الدواعي إلى نقله تواترًا 
حکم بہطلانه . 

فن فقيل : لم ينقل النصارى كلام عيسى في المهد نقلاً متواترا 
مع أنه حقٌ واقع؟ 

فالجواب : أن كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له. 

وخالف في هذه المسألة الإمامية قائلين : إن أهل التواتر قد 
e‏ ورتیوا عای ذلك أ جم الصحارة الله 
رضي الله عنه» وقالوا: ا ا 

حاشا أصحاب رسول الله بل ما يفتريه عليهم الإمامية من 
المختلقات . 


(۱)( قولهم : «والوقوع دلیل على الجواز» یعنون به ما زعموه من كتمان الصحابة 
رضي الله عنهم نصرص إمامة علي - رضي الله عنه -» ولیس هناك وقوع 
كتمان آخر. وهذا الاستدلال باطل؛ لأنه استدلال بصورة الخلاف» والممانع 
يقول لهم: لم توجد النصوص التي زعمتم› ولو وجدت لنقلت؛ لأن آهل 
التواتر لا يتواطؤون على الكتمان. «عطية». 
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قال الولف ےرخمه الله تعالی _: 
(القسم الثاني : أخبارٌ الآأحاد» وهي ما عدا المتواتر). 


اعلم أولاً أن الأحاد جمع أحد» وهمزة أحد مبدلة من واو» 
قول انغ ذان: 


كأ رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 


وضابط خبر الآحاد أنه هو مالم يدخل في حدٌ المتواتر الذي 
قدمنا تعریفه؛ لال القيمة ناتة عد الخههوز. 


وعليه› فالمستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر من الأحاد» 
خحلاقا لمن جعل القسمة تلائية» فجعل المستفيض واسطة بين 
المتواتر والآحاد. 


وأقل المستفيض أربعة» وقيل: اثنان» وقيل: ثلاثة. 

وأشار في «المراقي» إلى هذا بقوله: 
وخبرٌ الآحاد مظنون عرا عن القيود في الذي تواترا 
والمستفيض منه وهو أربعة أقل وبعضهم قد رفعه 


عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جلي 
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قال المؤلف” - رحمه الله _: 


(اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخىر 
الواحد. . .) الخ . 

حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي هل يفيد 
خبر الآحاد اليقين» أو لا يفيد إلا الظن؟ أن فيها للعلماء ثلاثة 
مڏاهب : 

الأول - وهو مذهب جماهیر الاضولة د أن أخبار الآحاد 
فالعلم هو اليقين في الاصطلاح . 

وحجة هذا القول أنك لو سثلت عن أعدل رواة خبر الآحادء 
أيجوز في حقه الكذب والغلط؟ لاضطررت أن تقول: نعم» فيقال: 
قطعك إذن بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له. 

المذهب الثانى: أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولا ضابطين . 

حتج القائلون بهذا بأن العمل بخبر الآحاد واجب» والظن 

یس من العلی تی پیب العمل بال لأنٌ الله تعالى يقول: # لن 


لط کا قى من أل سينا 4 [يونس/ »]۳١‏ والنبي مو يقول: «إياكم 
والظن فان الظن أكذب الحديث) . 


وهذا القول بإفادته العلم رواية عن أحمد» وحكاه الباجي عن 
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ابن خويز منداد من المالكية» وهو مذهب الظاهرية. 

المذهب الثالث: هو التفصيل بألّه إن احتفت به قرائنٌ دالة على 
صدقه» أفاد اليقين» وإلا أفاد الظن. 

ومثال ما احتفّت به القرائن: إخبار رجل بموت ولده المشرف 

ومن آمثلته - أيضًا -: أحاديث الشيخين؛ لأ القرائن دالةٌ على 
صدقها» لجلالتهما في هذ الشأن» وتقديمهما في تمییز الصحيح 
أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق» كما قاله غير واحد. 

واختار هذا القول ابن الحاجب» وإمام الحرمين» والآمدي› 
والبيضاوي . قاله صاحب «الضياء اللامع» 

ومن اختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

وحمل بعضهم الرواية عن أحمد على ماقامت القرائنٌ على صدقه 
خحاصة دون غيره. 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: 

الذي يظهر لى أله هو التحقيق فى هذه المسألة - والله جل وعلا 
أعلم - أن خبر الآحاد - أي الذي لم يبلغ حد التواتر - ينظر إليه من 
جهتين ؛ هو من إحداهما قطعي» ومن الأخرى ظني . 

ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب» وهو من هذه الناحية 


۱٥٩١ 


والسنة» وقد أجمع عليه المسلمون» وهی أخبار آحاد. 

وينظر إليه من ناحية أخرى»› وهي هل ما آخبروا به مطابق للواقع 
في نفس الأمر؟ فلو قتلنا رجلا قصاصًا بشهادة رجلين» فقتلنا له هذا 
قطعي شرعا لا شك فيه وصدق الشاهدين فيما أخبرا به مظنونٌ في 
نفس الأمر لا مقطوع به؛ لعدم العصمة. 

ويوضح هذا قوله يه في حديث آم سلمة المتفق عليه : «إِنّما أنا 
e‏ ا PE EN PE‏ 
من نار فليأخذها أو ليتر كها». 

فعمل النبي بي في قضائه قطعي الصواب شرعاء مع أنه صرح بأنه 
لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى . 

وأشار فى «المراقى» إلى الأقوال فى هذه المسألة بقوله فى خبر 
الآحاد: 
ولا بُفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحدّاق 
وبعضهم يفيد إن عدل روى واختير ذا إن القرينة احتوى 
وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقًا قد حصل 
كذاك جاء فى اتخاذ الأدوية ونحوهاكسفر والأغذية 

ویوضځه - آیضا _: قول علماء الحديث في تعريف الصحيح : إلّ 


o۷ 


المراد صحته في ظاهر الأمر . 


تشه : 


چ 


اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد 
الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبلٌ في الأصول؛ فما ثبت عن النبي 
اا ص من ات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه 
اللاتق بکمال الله وجلاله علی نحو لیس ینیو شت وهو ألسَمِيع 
لص ©4 [الشورى/ .]١١‏ 


وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه آهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار 
الآحاد لا تقبل في العقائد» ولا يثبت يثبت بها شيء من صفات الله » زاعمين 
اَن yy‏ ل العقائد لاب فيها من اليقين» باطل 
لا عل عليه 


ويكفي من ظهور بطلانه أله يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة 
صفات الله . 

وقد جرت عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل 
العقلي - وهو القياس المنطقى الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا 
عليها - أنه مقدم على الوحي . وهذا من أعظم الباطل؛ لأن ما يسمونه 
الدليل العقلي» ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعيٌ› هو جهل وتخبط 
فى الظلمات . 

ومن أوضح الأدلة وأصرحها فى ذلك أن هذه الطائفة تقول - 
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مثلً -: إن العقل يمنع كذا من الصفات» ويوجب كذا منهاء وينفون 
نصوص الوحي بناءً على ذلك . 

فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون: هذا الذي زعمتم أن 
العقل يمنعه كذبتم فيه» بل العقل يوجبه» وما ذكرتم بأنه يجیزه أو 
كثيرة معروفة» كاختلافهم في أفعال العبدء وجواز رؤية الله بالأبصار» 
وهل العرض يبقى زمانين . . . إلى غير ذلك . 
صحيح» ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثبت عنه 
۰ فإنه للا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة 
والجهل . 

وعلى كل حال» فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد الصحيحة› 
واعتقاد تلك الصفات› کالعمل بما دلت عليه من اوامر الله ونواهیه› 
کما آنها تثبت بها أوامره ونواهیه» وكذلك تثبت بها صفاته . 

وقد بينّا نها من إحدى الجهتين قطعية. 

فالالا 

(فصل 
وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً. . .) الخ . 
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خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل أن قومًا آنكروا جواز التعبد بخبر 
الأحاد عقلا قالوا: لا يجوز عقلاً أن يأمر الله خلقه أن يعبدوه بمقتضى 
ما يبلخهم عنه وعن رسله على ألسنة الآحاد» وعللوا ذلك الامتناع 
العقلي ان الآحاد غير معصومين› فخبرهم غير مقطوع بصدفه» وعير 
المقطوع بصدقه ليس من العلم» والتكليف بما ليس بمعلوم علمًا يقينيا 

وممن يروي عنه هذا القول ابن عليّة والأصم والجبائي وجماعة 
من المتكلمين › وهذا القول لاأشك فى بطلانهء كما أله لا شك أن 
التحقيق هو مذهب الجمهور» وهو جواز وقوع التعبد بأخبار الأحادء 
فالعمل بها قطعي» والموافقة لما في نفس الأمر ظنية» ولا مانع عقلاً 
ولا شرعًا ولا عادة من بناء قطعي شرعًا على أمر ظني بالنسبة لما في 
نفس الأمر» كما تقدّم قريبًا. 

لال 

(فصل 

وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور 
ثلاثة. . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل أن أبا الخطاب قال: إن العمل 
بخبر الآحاد يوجبه العقل ؛ لثلاثة أمور: 
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الأول : أن لامور القطعية قن الشرع فليلة»› والأغلب فيه 
الظنيات» فلو علق العمل على القطع لتعطل أغلب الأحكام؛ لندرة 
القواطع » وقلة مدارك اليقين. 

الئان : أنه ا مبعوٹ ال الناس كافة» ولا تمکن مشافهة 
جميعهم» ولا إبلاغ جميعهم بالتواتر . 

الثالث: أن العدل الراوي لخبر الواحد مظنون الصدق لعدالتهء 
والظن أرجح من مقابله» والعمل بالراجح يوجبه العقل» فمتى ترجح 
فالعقل يقتضيه . 

وأجاب المخالفون عن الأمور الثلاثة بأنه لا يلزم من عدم التعبد به 
تعطل الأحكام؛ لإمكان البقاء على البراءة الأصلية» واستصحاب 
العدم الأصلي . 

وكذلك الظن الناشىء منهء قالوا: لا يرفع حكم اليقين الثابت 
بالبراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي . 

قالوا: والنبي کلف بتبلیغ من آمکنه تبلیغه من أمته دون من لم 

قال مقیده _عفا الله عنه -: 

التحقيتق أن العقل بالنظر إليه وحده لا يمنع التعبد بخبر الواحد ولا 
يو جېه› فکاد القولين المتقدمين باطل بلا م أعني قول من قال : 
يمنعه العقل› كالأصم والجبائي› وقول من قال : يوجبه» وهو 
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قال المؤلف :“° 
(فصل 

فاما التعبد بخبر الواحد سمعاء فهو قول الحمهور› خلاقا لاک 
القدرية › وبعض آهل الظاهر› ولنا دليلان قاطعان. . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا الفصل أن التعبد بخبر الواحد 
بالنظر إلى الحكم الشرعى - فهو مراده بقوله : (سمعا» _ هو مذهب 
الجمهور» خلافا لأكثر القدرية» وبعض أهل الظاهرء وأن للجمهور 
دلو فاظن على اده ع 

الأول: إجماع الصحابة رضي الله عنهم في وقائع لا تنحصر على 
قبوله› كرجوع أبي بكر لقول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في 
ميراث الجدة لما أخبراه أنه کي أعطاها السدس . 
الجنين أنه ية قضى فيها بغرة عبد أو وليدة. 

ومنها: رجوع عمر إلى قول الضحاك بن سفيان آن رسول الله كاز 
كتب إليه آن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء وکر جوعه إلى 
قول عبدالرحمن بن عوف أن النبي ييا آخذ الجزية من مجوس هجر . 
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ومنها: رجوع عثمان رضي الله عنه إلى قول فريعة بنت مالك آخت 
أبي سعيد الخدري أن النبي ية مرها بالسكنى في دار زوجها لما قتل 
حتى تنقضي عدتها. 

إلى غير ذلك من الوقائع الاس والمقصود المثال لا 
حصر جميعها» وقد جاء عنهم التصريح برجوعهم عمًا كانوا يرونه 
لنفس تلك الأخبار التي هي أحاد» كما جاء في بعض روايات حديث 


الغرّة في الجنين أن عمر قال: «الله أكبرء لو لم نسمع بهذا لقضينا 
بعیره) » عند ابی داود وغیره. 

کما روي عنه آنه کان لا یری توريث المرآة من دية زوجها حتى 
أخبره الضحاك , بن سفیان بان رسول الله ٤ة‏ کتب إليه آن يورث امرأة 
أشيم الضبابي من دية زوجهاء وکان قد يل طا 

وأمثال هذا كثيرة. 

فإن قيل : قد جاء ما يدل على ترك العمل بخبر الواحد في وقائع 
أخرى» كعدم قبوله يي لخبر ذي اليدين لما قال له: أقصرت الصلاة آم 
دسیت » وآخبره آنه سلم من اثنتین . 

ولم يقبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة في ميراث 
الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة. 


(1) ومن أقواها E E‏ 
أخبرهم رجل واحد آنه صلى مع النبي ية الصبح إلى الكعبةء » فأاستداروا إليها 
حالاً. «عطية». 
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ولم يقبل عمر خبر أبي موسى في الاستئذان ثلاثًا حتی شهد معه 
ولم تقبل عائشة خبر ابن عمر في حديثه آن الميت يعذب ببكاء 
آهله. 


فالجواب من وجهین : 

الأول : أن هذا اعتراف من المخالف بقبول خبر الأحاد» وإذن فهر 
إقرار منه بمحل النزاع؛ لأ شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة» وأبي 
سعيد مع أبي موسى لا تنقل الخبر من كونه آحادًا؛ لأ خبر الاثنين خبر 
احاد کما تری . 

الثاني: أن تلك الوقائعم ليس فيها ما يدل على عدم قبول خبر 
الآحاد؛ لأنّ عدم تصديق النبي ب لذي اليدين لأنه كان يظنٌ حلاف ما 
أخبر به» ولذا قال له: «كل ذلك لم يكن» أي لم أنس ولم تقصر 
الصلاةء آي في ظني› ولا يكلف الإنسان بقبول خبر هو يظنٌ عدم 
صدقه» ولما أخبره الصحابة بصدق ذي اليدين أتم صلاته وسجد 
للسهو. 

وهذا هو الصواب فى الجواب عن هذاء خلافا لما ذكره المؤلف - 
رحمه الله - من ن لات عنه أل عدم تصديقه ٤و‏ لذي اليدين 
ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد» لأنهم كانوا خلفه 
ب كثيرين جدا» وفيهم من هو أضبط للصلاة وأحرص على كمالها من 
ذي اليدين» فکان انفراده بالتنبيه على ذلك دون جميعهم بعيدًا؛ ولذا 


€ 


لم يصدقه حتی أخبر غيره. 

وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد قول المخيرة› وإنما طلب 
الاستظهار بشهادة أخر معه» ولو لم یجد غیره لقبله منفرداء کقول 

رلا م ص r‏ ے ہے صا 

إبراهیم : # بل ولدكن ليطمَينٌ فى [البقرة/ .]۲٠۰‏ 

اا عر رظ ال عه ات فل کے می ا الا م 
للذريعة؛ لئلا يكون الناس كلما توجه إلى أحد منهم لوم وضع حديث 
عن النبي يا يرفع به عنه ذلك اللوم» وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه 
آنه غير مُكذّب ولا مهم لأبي موسی» ولكنه خحشي أن يتقول الناس 
على رسول الله مي . 
وأمًا عائشة فهي لم تكذب ابن عمر» بل قالت : إنكم لتحدثون عن 
غیر کاذبین ولا مکذبین› ولكن السمع يخطىء› کما ثبت عنها رضي 
عبدالرحمن -تعني ابن عمر -سمع شيا فلم يحفظه. . . الخ . 

ولكنها ظّت أنه غلط؛ لاعتقادها أن ما أخبر به مخالف لقوله 

سے کے ا م رل 2 ر Cre‏ 

تعالی : # ول رر وازرة ورد أخْرّى) [الأنعام/ ٠٠٠١‏ الإسراء/ ١٠ء‏ فاطر/ ۸٠ء‏ 
الزمر/ ۷]؛ لأن بكاء أهل الميت ليس من فعله» فلو عذب به لكان من 
مؤاخذته بعمل غیره» والقرآن ینفی هذا» ومن هنا ظنت أنه غلط . 

RNS N E, 
ليس فيه البتة ما يقتضى رد قول ذلك المخبر مطلقا كما ترى» مع أن‎ 
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الصواب في هذه المسألة مع ابن عمر رضي الله عنهماء وليس الأمر كما 
ظنت عائشة رضى الله عنهاء وتوجيهه عند العلماء من أربعة وجه : 


الأول: أن ذلك الميت أوصى أهله بالبكاء عليه» كقول طرفة بن 
العبد فى معلقته : 


اا مت اھ ا اا عله وش عا الج اام 
وحينئذ فتعذيبه بفعله الذي هو أمره وإیصاؤه بالمنکر . 


الثاني : أن يعلم أن أهله يفعلون ذلك بعد موته ولم ينههم عنه ؛ 
لأن الله يأمره بنهيهم عن ذلك المنكر» كما قال تعالى : ا 
داغییک ا 0 ٦‏ وتعدذیبه إذن بتقصیره وإهماله ما مره الله به 


الثالث: أن معنى تعذيبه ببكاء أهله توبيخ الملائكة له بما يندب 
ا 


الرابع : أل معنى تعذيبه تألّمه بما يقع من أهله من النياحة وغيرها. 


قال ابن حجر في «الفتح»: وهذا اختيارٌ أبي جعفر الطبري من 
المتقدمين» ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه» ونصره ابن تيمية 
وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة› 
ومحل الشاهد في کلامه من حديڻها قوله ئ4: «فوالذي نفس محمد 
بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه» فيا عباد الله لا تعذبوا 
موتاکم». 
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قال: وهذا حديث طويل حسن الإسناد» أخرجه ابن أبي خيثمة 


الدليل الثانى : مأ تواتر من إنماد رسول الله ا آمراءه ورسله 
وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبيلغ الأحكام والقضاء وتبليغ الرسالة. 


ومن المعلوم آنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول» ليكون 
مفيدا» والنبي يه مأمور بتبليغهم الرسالة» ولم يكن ليبلغها بمن لا 
یکتفی به . وهذا دليل قاطع على قبول آخبار الأحاد. 

وقال البخاري في صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» قول الله 
تعالی: ول ترون کل وة منم اة إَكَمَمَهوا في لرن وزرا 
ومهم لا وام لهم دروت )€ [التوبة/ ١١٠]ء‏ ويسمى الرجل 
طائفة لقوله تعالى : * وإن طايفتان من ألموّْمنْين أفَكَلواً# [الحجرات/ ]٩‏ فلو 
اقتتل رجلان دخل في معنی الآية» وقوله تعالی : # إن جا اق ب 
en 22‏ 


فتبينواً# [الحجرات/ »]١‏ وكيف بعث النبى ية أمراءه واحدًا بعد واحد» 
فإن سها أحد منهم رد إلى السنة. 

ٹم ساق - رحمه الله - أحاديث في وقائع متعددة كلها دالة على 
إلزامه هة بقبول خبر الأحادء فانظرها فيه إن شئت . 


ومراد البخاري رحمه الله أن العمل بخبر الواحد دل عليه الكتاب 
والسنة. 


س ص 


فمن الآيات الدالة عليه قوله تعالى : « قاولا رمن كل َو َنب 
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طايمَة 4 الآية [التوبة/ ١۲٠]؛‏ لأن تلك الطائفة لم يقل أحد بشرط 
بلوغها عدد التواتر» مع أن الله يُلزم بقبول خبرها في قوله: # وروا 
ومهم لا جوا للم لَعلَمم دروت © € [التوبة/ ١۲٠]ء‏ بل ذكر 
البخاري أن الطائفة تصدق بالرجل الواحد» واستدل على ذلك بالاية 
التي ذكرناها آنماء وقد سبقه للاستدلال بالآية على ذلك الشافعي 
رمج امد رج له تغالى. 

ومن الآيات الدالة على قبول خبر الواحد قوله تعالى : * يتاس 
ی ءامنا إن جاک اسن يبنا الآية» فإنه يفهم من دليل خطاب 
هذه الأية - أعني مفهوم مخالفتها ‏ أن ذلك الجائي بنباً لو كان غير 
فاسق» بل كان معروفا بالعدالة والصدق» فإنه لا يلزم التبين في خبره 
على قراءة «فتبينوا»» ولا التثبت على قراءة «فتثبتوا»» بل يلزم العمل به 
حالاً من غیر تبین ولا تثبت . 

والتحقيق اعتبار مفهوم المخالفة» كما تقرر في الأصول» خلاف 
لأبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


قال المؤلف” '“ رحمه الله تعالى : 


(دليل ثالكث» وهو أن الإجماع انعقد على قبول قول المفتي فيما 
یخبر به عن ظنه› فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى). 


.)(۸°6/۱( )۱( 


۱۸A 


قال المۇلف ‏ ' ب رحمة ال 
(فصل 

وذهب الجبائى إلى أن خبرَ الواحد إِنّما يُقبلٌ إذا رواه عن النب كلا 
اثنان ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان» إلى أن يصير في زماننا إلى حدٌ 
يتعذر معه إثبات حديث أصلاً. . .) إلخ . 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل أن الجبّائی قاس الرواية على 
الشهادة› وهذا مذهب باطل بإجماع من يعتد به من العلماء. 

فرواية المرأة كرواية الرجل»ء وليست شهادتها كشهادته» ورواية 
النساء قول و الدماء والحدود ونحو ذلك» ولا تقبلْ شهادتهن في 
ذلك» والشهادة في الزنا لاب فيها من أربعة» والرواية فيه لاتحتاج إلى 
ذلك . إلى غير ذلك من الفوارق بينهما التي لا نزاع فيها بين آهل العلم . 

قال الولف ب رجمة ا 

(ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط : الإسلام والتكليف 
والعدالة والضبط . . .) الخ . 

اعلم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متأولاً معظمًا 
للدين» لأ منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام. وخلاف من خالف 
فی هذا لا یعو“ل عليه . 


.(TAT/\) (1) 
.(TAT/\1) (¥) 
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وااغر الات كالصغير والمجنون» فلا تقبل روایته - أيضا - 
على التحقيق . 

أا المجنون فلا تقبل مطلقًاء لا فى التحمل ولا فى الأداء. 

وأا الصبيٌ فيقبل في التحمل دون الأداء على التحقيق› والمعنیى 
أنه إن سمع الحديث من النبي بيه فتحمله عنه وهو صغير عاقل ثم أَدَاه 
بعد بلوغه» اق ارو ا غا و ا ا 
وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن الزبير والنعمان بن بشير وأضرابهم . 

أا لو داه في حال صغره ه فانه لا تقبل روایته ؛ لکونه لا یخاف الله 
ET‏ ولو فرضنا أنه يعرفه فهو يعلم ن الصبي مرفوع عنه القلم 
فلا يخاف عاقبة الكذب»› ولأنه لا يقبلٌ قولّه فیما يخبر به عن نفسه وهو 
الإقرار» فما يخبر به عن غيره آولى بعدم القبول . 

ولا ينتقض هذا بالعبد» فإن إقراره لا يقبل مع أن روايته مقبولة ؛ 
لان المانح من قبول إقراره هو حق سيده الذي يملکه› ول لحد 
إقرار بملك غيره» مع آن قومًا أجازوا إقراره ذ في العقوبات البدنية . وهر 
مذهب مالك . 

وقول من قال من العلماء E CC‏ 
الجنايات لا يرد على ما ذكرنا؛ لأنه من قبيل الاستدلال بالقرائن م إذا 
کثروا وأخبروا قبل التفرق› مع مسيس الحاجة لذلك› لكثرة وفوع 
الجنايات بينهم› وانفرادهم غالبًا عن غيرهم . 

وأمًا الضبط فلا حلاف في اشتراطه» فلا تقبلٌ رواية غير المميز ولا 
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المجنون ولا المغفل الذي لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه» 
فلا ثقة بقوله وإن كان غير فاسق . 

والضبط في اللغة : هو حفظ الشيء بالحزم. 

وفي الاصطلاح: هو كون الراوي غير كثير الغلط والخطأًء بل 
ەر 

ويعرف ذلك بمخالفته للجماعة المشهورين بالعدالة والضبط› 
فمن کثرت مخالفته لهم فليس بضابط فلا تقبل روایته ون درت 
مخالفتّه لهم فهو الضابط المستكمل لهذا الشرط . 

قال في «طلعة الأنوار» معرفا للضابط : 
كذاك لا يقبل إلا من ضبط من زايل الخطاً كثيرًا والغاط 
بالضابطين اعتبرن فإن غلب وفق فضابط وإلا بُجتنب 

وأما العدالة فلا اختلاف في اشتراطها في الراوي. 

والعدالة في اللغة : التوسط . 

وفي الاصطلاح : سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح . 

وعرفها ابن عاصم في رجزه بقوله : 
والعدل من يجتنب الكبائرا ويتقي في الأغلب الصغائرا 
وما أبييح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان 

وقال بعض علماء الأصول: العدالة هيئةٌ راسخة في النفس تحمل 


۷۱ 


على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه. 
فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعًا عن الكذب. 
وخلاف أهل الأصول فى اشتراط الملكة المانعة من فعل ما يُخْلٌ 

بالدين والمروءة مشهور . 
ومن جزم باشتراط الملكة فیها صاحب (جمع الجوامع» 

والغزالي والأبياري والفهري وغيرهم . 
وأكثر أهل العلم على أن العدل هو من يجتنب الكبائر مطلقًاء 

وصغائر الخسة مطلقا» كسرقة لقمة وتطفيف حبةء لدلالة ذلك على 

سقو ط مروءته › وساةط المروءة لا ثقة بقوله»› ویجتنب صغائر عير 
إالخسة فی اغ الأحوال» ویجتنب ما يخا بالمروءة عرفا من 
المباحات» كالبول في الطريق» والأكل في السوق لغير سوقي» ونحو 

ذلك . 

راسخة فى النفس لا تزول أصلاًء أو بسبب علة"“ مانعة من ذلك» أو 

اللامع»» والعبادي في «الايات البينات». والله تعالى أعلم. 


واعلم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة؛ لإشعاره بعدم 


)١(‏ في الأصل المطبوع: أو إلا بعسر. ولعل المثبت هو الصواب. 
V۲‏ 


التقوى من فاعلهء قال في «المراقي» : 
ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار 

وخلاف العلماء في حد الكبيرة معروفٌ فلا نطيل به الكلام. 

ذا وما دکره المؤلف من اشتراط العدالة يُعلم منه أنه لا تقبل 
رواية فاسق وهو كذلك» كما نص الله على ذلك في قوله  :‏ ولا قبلا 
کم تة آي وتي هم اليش 9© € [النور/ »]٤‏ وقوله: إن جاک 
سق نبل فتبنوا أن تیو رما هداز فصبحوا عل ما هَعلَنْمَ بين © 4 
[الحجرات/ .]١‏ 

اما إن کان فسقه بارتکاب كبيرة› كقذف المحصنات» ولحو 

وأمًا إن كان فسقه عن تأول» كبعض آهل الأهواء الذين لم تبلغ 
بهم بدعهم الكفر البواح» فاختلاف آهل الأصول والحديث في قبول 
روایاتهم معروف . 

فاا من کان منهم یری آن الكذب لترویج بدعته جائر» كالخطابية 
وغیرهم › فلا تقبل روایته قو لا واحدا» وكذلك من يدعو م منهم إلى 
بدعته . 

أما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب» بل عرف 
بالصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين» فأكثر أهل العلم على 
قېول روایته ؛ لن صدقه مما يغلت على الظن› وقد روی الشيخان 
وغيرهما عن جماعة من المبتدعة من خوارج ومرجئة وقدرية. 


Y۳ 


وممن أخرج له البخاري عمران بن حطان» وهو القائل في ابن 
ملجم قاتل مير المؤمنين علي رضي الله عنه يمدحه على ذلك : 
يا ضربة من تقيٌّ ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره يومًافأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 
ولقد صدق من رد عليه بقوله : 
بل ضربة من غويّ أوردته لظطى وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
وفي هذه المسألة أعني الرواية عن آهل البدع كلام كثير للعلماء لم 
طلٌ به الكلام» وأظهره هو ما ذكرنا. والله تعالى أعلم. 
وإنّما تثبثت العدالة بواحد من ستة أمور : 
الأول: الاختبارٌ بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا 


الثاني : التزكية ممن ثبتت عدالته» وهي إخبار العدول المبرزين 
له بصفات العدالة. 


الثالث: السماع المتواتر أو المستفيض عنه أله عدل» فمن 
اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالعدالة كفى ذلك في 
ثبوت عدالته» كمالك والسفياتيّن والأوزاعى والشافعى وأحمد 
وأشباههم . ۰ ۰ 

الرابع : قضاء قاض بشهادة شاهد إن کان معروفا عنه أنه لا يحكم 
بعلمه» أو لم يكن عالمًا بالواقعة مع شهرته بالعدالة» وعدم الحكم 


V٤ 


بقول غير العدل أو مجهول الحال» فإن احتمل آنه حكم بعلمه لا 
بشهادة الشاهد» فليس ذلك تعديلا له . 


وحكى ابن الحاجب الإجماع على أن حكم القاضي بشهادة 
الشاهد نحو ما ذكرنا تعديل له» والظاهر آنه لا يخلو من خلاف . 

الخامس: ان يروي عنه من عرف من عادته أو من لفظه آنه لا يروي 
إلا عن العدل» كالبخاري فى صحيحه» ومالك»› فان تلك الرواية عنه 
تعديل له» وافب اد م غل الت ل اولك ا د 
له الاجتمال مالف خاد رکون ذلك تعدا له هى اخضار 
الأصوليين . أما إن كان يروي عن غير العدل فليست روايته عن شخص 
تعديلاً له قولاً واحدًا. 

السادس: أن يعمل عالمٌ بروايته» بشرط أن يُعرف من لفظ ذلك 
العالم أو عادته أنه لا يعمل إلا بقول العدل. وعلى هذا جماعة من 
الأصوليين. 

وقالت جماعة من أهل الحديث: ليس عمل العالم بروايته تعديلاً 
له» ولا تصحیځًا لمرویه؛ لجواز أن یکون عمل به احتیاطاء او في 
فضائل الأعمال التي أجاز بعضهم العمل فيها بالضعيف بشرطه 
المعروف في علم الحديث . 


قال مقیده _ عفا الله عنه _: 


إن كان العمل المذكور فى الترغيب أو كان أحوط» فالظاهر أن 
العمل به لا يستلزم تعديل راويه»ء آما إن كان ليس من مواضع الترغيب› 
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وكان الاحتياط في ترك العمل به» كما لو دل المرويّ المذكور على 
جواز أخذ مال إنسان» أو عقوبته» وكان العالم الذي عمل به لا يعمل 
إلا برواية العدل» فالظاهر أن عمله بروايته حينئذ تعديل له» وقطع 
بذلك العبّادىٌ في «الآيات البينات»» وقال صاحب «نشر البنود»: ليس 
بعيدًا. 


أما إن كان العالم لا يلتزمُ في العمل بالرواية عدالة الراوي» فعمله 
بروایته لیس تعدیلا له اتفاقًا . 


وإلى هذه المسألة شار في «المراقي» بقوله: 
رمت الدالكة اتتار كاك تيل رلاتشار 
وفي قضا القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ثاوي 
وخرط کل انب بلاطا رد ااال العلا 


وسات هذه المسالة فى المتن› وقدمناها لنذكر مثبت العدالة عند 
الا 


فال الولف ` رجه ا تغالی -: 
ت 

ولا يقبل خبرُ محهول الحال فى هذه الشروط فى إحدى الروايتين › 

.)(۳A۸۹/۱( )۱(‏ ووقع في الأصل المطبوع : اوهو مذهب ابي حنيفة) » والتصحيح 


من الروضة. 


۱۷٦ 


وهو مذهب الشافعى . : .)الخ . 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل أن من جهل إسلامه» فلم يُعرف 
أمسلم هو آم لا؟ ومن جهل بلوغه فلم يدر آبالغ هو آم صبي؟ ومن جهل 
ضبطه فلم يدر أضابط هو أم لا؟ لا تقبل رواية واحد منهم قولاً واحدًا. 

أا من جهلت عدالته فلم يدر أعدل هو أولا؟ فالرواية المشهورة 
عن أحمد آنه لا يقبل› وهو مذهب الشافعى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهو مذهب مالك والجمهور. 


والرواية الأخرى عن أحمد أنه بُقبل. قال المؤلف: (وهو 


ومدار هذا الخلاف على أن شرط القبول هل هو العلم بالعدالة أو 

فمن قال: لا يقب مجهول العدالة» قال: المدارٌ على علم العدالة» 

والمجهول لم تعلم عدالته» فلا يقبل› ومن قال : يقبلٌ٬‏ قال : المدار 
على عدم العلم بالفسق› وهذا لم يُعلم منه فسق فيقبل . 
واحتح من قال بأن مجهول العدالة لا يُقبل بحجج : 


الأولى: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع» والمجمع عليه 
قبول رواية العدل» ورد خبر الفاسق» والمجهول ليس بعدل ولا هو في 


.(۴A۹/۱) (1) 


¥ 


معنى العدل في حصول الثقة بخبره. 
الثانية : قياس الشك فى العدالة على الشك فى بقية الشروط الذي 
هو محل اتفاق على عدم القبول» إذ لا فرق بين الشروط المذكورةء فلا 
وجه لجعل الشك مانعًا من القبول في بعض منها دون بعض بلا دليل . 
الال فاس ورات عل مات فاد مرل الا 
تقبل؛ لقوله تعالى : وانہ دوا ذو دل تنک 4 [الطلاق/ ۲] وقوله: 


ر 
erer 4‏ 


ر ا ارہ 
ممن رضون من الہداءِ 4 [البقرة/ ۲۸۲]» والمجهول غير عدل ولا 
مر ضی › فكذلك روایته . 


الرابعة : آن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي الدرجة التي تخول له 
الإفتاء لم يجز تقليده» فكذلك الرواية عنه. 


الخامسة: أن الفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادته مالم 
يعينه» فلو كانت شهادة المجهول مقبولة لما احتيج إلى تعيينه. 
هذا حاصل ما ذكره المؤلف من حجج القول مع بعض اختصار . 


الأولى: قبوله مه شهادة الأعرابي برۇيه الهلال» ولم یعرف منه 
إلا الإسلام. 


الثانية : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب 
والعبيد والنساء؛ لأنهم لم يعرفوهم بفسق . 
النالنة : آَ من آسلم من الكفار ثم روی فور إسلامه» فروایته 


YA 


مقبولة»› والقول بردها بعيد» ا اا 
بهسقه بعد إسلامه . 

الرابعة : أنه لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته» أو آنه على طهارة» أو 
أن هذه الجارية ملکه› و نها خالرة رو قبل قوله فى ذلك› 
فيجوز التطهر بالماء الذي أخبر بطهارته» ويترك الماء الذي أخبر 
بنجاسته »› ويجور الائتمام ره لقوله: انه على طهارة› ويجور وطء 
الجارية المشتراة منه بقوله : إنها ملكهء وإنها خالية من زوج . 

هذا الذي ذكره المؤلف من حجج هذاالقول. 

وأجاب أهل القول الأول عن هذه الحجج: بأن قبوله كَةٍ لشهادة 
الأعرابي لم يتعين فيه كون الأعرابي كان مجهولاً عنده؛ لاحتمال أن 
یکون كان عالمًا بعدالته بوحى أو بغيره» أو يكون زكاه بعض الصحابة. 
عدالتهم وتزكيتهم بالنص» وبأنٌ الصحابة ماكانوا يقبلون رواية أحد من 
غير الصحابة من العبيد والنساء إلا من عرفوا صدقه وعدالته. 

وما قريب العھد بالکفر ممن اسلم ثم روی» فإِن کان صحابيًا فله 
عدالة الصحابة» وطراوة إسلامه ورغبته فی الدين تجعله يتاعد من 
الكذب» وأمًا إن كان من غير الصحابة» فلا نسلم قبول روايته حتى 
تعرف عدالته . 


۷۹ 


وأما قول البائع : إن هذه السلعة له» وإن هذه الأمة لا زوج لهاء 
فقد رخص فى قبول ذلك فى المعاملات لشدة حاجة الناس إليهاء ولو 
كان الذي بيده المتاع معروفا أنه غير عدل؛ إذ لو توقفت المعاملات 
على إثبات ملك السلع المعروضة للبيع لتعذر ذلك» وصار فيه حر 
كبير» فاكتفي في ذلك بوضع اليد ودعوى الملك» ولو من غير عدل. 


قال المؤلف': 
(فصل 

ولا يشترط فى الرواية الذكورية. ) الخ . 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل سبعة أشياء : 

الأول: أن رواية المرأة كرواية الرجل» فرواية عائشة _ مثا _ لا 
فرق بينها ورواية الرجال من الصحابةء إذ الرواية ليست كالشهادة› 
فالنساء في باب الرواية هن والرجال سواء. 

اللائ آنا رو اة الا عي |د و عة الضرت ا واسدل 
لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون عن عائشة وغيرها من 
النساء من وراء حجاب» اعتمادًا على الصوت إلا أن الأصوليين قرّروا 
محارمهنٌ ترجح روایته على رواية من روی عنهن من وراء حجاب» 


.)۳۹١/١( )1(‏ ووقع في الأصل المطبوع: «الرواية المذكورة». والتصويب من 


«الروضة». 


۸۹ 


ومثلوا له برواية القاسم بن محمد عن عائشة: أن بريرة عتقت وزوجها 
عبد» مع رواية الأسود بن يزيد عنها: أنه كان حرًا؛ لأ القاسم ابن 
اخيها يروي عنها من غير حجاب› والأسود ليس محرمًا لها فلا يروي 


وعن البخاري أن القائل بأآنه كان حرا الحكم» وليس من قول 
عائشة. 


الثالث: أذ الراوي لا يشترط فيه كونه فقيهًاء بل تقبل رواية العدل 
الذي ليس بفقيه» واستدل له المؤلف بحديث: «رب حامل فقه غير 
فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». وبأن الصحابة كانوا يقبلون 
خبر الأعرابى الذي لا يروي إلا حديثا واحدًا. 

الرابع والخامس : آنه لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرابة بخلاف 
الشهادة . 

وإيضاحه: أنه لو كانت خصومة بين اثنين ثم روى قريب أحدهما 
أو عدؤه حديثا عن النبي بي يقتضي نفع ذلك القريب› أو ضر ذلك 
العدوء فلا يقدح في روايته بتلك العداوة أو القرابة ؛ لأن حكم الرواية 
عام لكل الناس» لا يختص بشخص بعينه› بخلاف الشهادة . 

السادس: أنه لا يقدح في رواية الراوي بعدم معرفة نسبه. 
تقبلٌ تلك الرواية؛ لاحتمال كون ذلك الشخص المذكور في السند هو 
المجروح. 


۱۸1 


هذا هو حاصل ما ذكره المؤلف في هذا الفصل»ء وجميع ما فيه 
صواب . 
الفقيه» وبعضهم يقيده عن أبي حنيفة بما إذا خالفت رواية غير الفقيه 
القياس»› وبهذه القاعدة ردّوا كثيرًا من أحاديث أبى هريرة رضى الله عنه 
بدعوى أنه غير فقيه» ون روايته مخالفة للقياس . 

ومثال ذلك : رذّهم لحديثه في المُصرَاة أنه يردها إذا حلبها وصاعًا 
من لمر . 

والمروىٌ في أصول المالكية عن مالك عدم قبول رواية غير الفقيه 
مطلقًاء بدعوى أن غير الفقيه لا يوثق بفهمه الكلام على وجهه» فربما 
فهم غير المقصود لعدم فقهه» وربكًا نقله بالمعنى فيقع بذلك الخلل في 
روایته. 

ولا شك أن هذا باطل من و- جهين . 

الأول: أن غد اله ده من أن يقول شيئًا لم يفهمه› ولم يجزم 
بفهمه › مع أن معنى الكلام الذي لا خفاء فيه ولا إجمال يفهمه على 
وجهه غير الفقیه کما لا یخفی . 

الثانى : أن النبى ية بين أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه» وذلك نص 
في محل النزاع» وهو ثابت عنه وء فقد روی زید بن ثابت رضي الله 
عنه عن النبي اة آنه قال : «نضر الله امرءًا سمع متا حديثا فحفظه حتى 
يبلغه غیره» فرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» ورب حامل فقه لیس 


A۲ 


» 


بممه) . 


فقوله ية : «ورب حامل فقه ليس بفقيه» نص في محل النزاع» دال 


وقد قال المناوي في شرح «الجامع الصغير» في الكلام على هذا 
الحديث: رواه الترمذي في العلم والضاء في المختارة عن زيد بن 
ثابت» قال الترمذي: صحيح . وقال ابن حجر في تخريج المختصر: 
حدیث زید بن ثابت هذا صحیح خرجه أحمد وآبو داود وابن حبان 
وابن أبي حاتم والخطيب وأبو نعيم والطيالسي والترمذي . وفي الباب 
عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وأنس وغيرهم . وقال في موضع آخر: 
الحديث صحيح المتن وإن كان بعض أسانيده معلولا . اه. 


قال مقیده _ عفا الله عنه : 


رضي الله عنه؛ لأن قول النبي ييا في حديث أبي موسى المتفق عليه 
المشهور: «وکان منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعوا. . ٠.‏ الحديث» مثلْ مضروب لكون الراوي قد 
يکون غير فقیه› فكما أن تلك الأجادب لم تنبت› ول ولکنها 
أمسكت ذلك الماء للناس» فنفعهم الله به» فشربوا منه وسقوا وزرعواء 
فكذلك أولئك الرواة لم يتفقهواء ولكن نفع الله الناس بما حفظوا من 
العلمء فانتفعوا به» وتفقهوا فيه» ولذا قال ع : رب مبلغ آوعی من 
سامع) . 
۸۳ 


وقوله: «مبلّغ» بصيغة اسم المفعول. وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في كتاب العلم في باب قول النبي مي : ارب مبلغ أوعى من 
سامع» من حديث أبي بكرة رضى الله عنه عن النبى يلا . 

وذكر صاحب «الجامع الصغير» هذا الحديث من رواية ابن مسعود 
وعزاه للإمام أحمد في المسند والترمذي وابن حبان» وجعل عليه 
علامة الصحة . 

وقال شارحه المناوي : قال ابن حجر في تحریجح المختصر : 
حديث مشهور خرج في السنن آو بعضها من حديث ابن مسعود 

وذكر بو القاسم بن منده في تذكرته أنه رواه عن المصطفى إل 
أربعة وعشرون صحابيًا» ثم سرد أسماءهم . 

وقال عبدالغني في الآداب: تذاکرت آنا والدارقطني هذا 
الحديث› فقال : : هذا اصح شيءٍ روي فيه . اه. 

وهذه النصوص تدل على أن ما روي عن مالك وأبي حنيفة رحمهما 
الله تعالى من عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقاء أو إذا خالفت القياس› 
خلاف الصواب» وقد رد صاحب مراقى السعود هذا القول على أهل 
مذهبه من المالكية بقوله : 
من ليس ذافقه أباه الجيل وعكسشه آثبتسه الدليل 

والجيل : الصنف من الناس»› ومراده بهم علماء المالكية› وقوله : 
و«عكسه» آي عكس قولهم «أثبته الدليل»» وهو ماذكرنا آنمًا من 


۱A4 


الأحاديث فى ذلك . 


قول المؤلف في التزكية والجرح 
قال المؤلف”'“ رحمه الله تعالى : 
(فصل) 
المراد ار كية في ا اا ۰ عنه بصفات العدالةء 


أ 


قال المؤلف” ‏ رحمه الله تعالی -: 
(اعلم أله يُسْمَمٌ الجرح والتعديل من واحد في الرواية؛ لأنّ العدالة 


التي ت تشت بها الرواية ی ن ا بخلاف الشهادة› 
وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما). 


معنى كلامه واضح» وهو أن التعديل والجرح بالنسبة إلى الرواية 
كلاهما يثبث بواحد عدل» ولو عبدًا أو امرآة؛ لأن نفس الرواية تثبت 
بواحد ولو عبدًا أو امرأة» فكذلك التزكية فيهاء أمًا الشهادة فلا يكفي 
فيها واحد كما هو معروف» وكذلك لا يكفي في التزكية فيها واحد. 


وحاصل كلام العلماء في هذه المسألة أ لهم فيها ثلاثة مذاهب : 


.)۳۹۷/۱( )۱( 
.(4۷/۱) (Y) 
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الأول: لابد في التعديل والتجريح من عدلين مطلقًاء سواء كان 
ذلك بالنسبة إلى الرواية أو الشهادة. 

والثانى : يكفى فيهما معا واحد. 

والثالث : التفصيل» فيكفى الواحد فيهما بالنسبة إلى الرواية دون 
الشهادة. وهو الذي درج عليه المؤلف. 


وشار في «مراقي السعود» آل هذه المسألة بقوله في الجرح 
والتعديل : 


كلاهمايثبته المنفرد ومالك عنه روى التعدد 
وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد لا الرواية 
والقول باشتراط التعدد في المعدّل والمجرّح في الرواية والشهادة 
معا عزاه الفهري للمحدثين› والأبياري لأكثر الفقهاء. 
وأظهرها عندي الفرق بين الرواية والشهادة في ذلك» وكون 


التعديل والتجريح تبعَا لما فيه التعديل والتجريح» فإن كان يكتفى فيه 
بواحد» اکتفی في تعدیله وتجریحه بواحدِ» وإلا فلا. 

وإ كان صاحب «الضياء اللامع» يقول: إن الفرق بينهما غلط» 
قاتا : إن معقول الشهادة فيهما سواء؛ لأن كلا منهما إخبار عن شخص 
بصفات العدالة أو عدمها. 

وما قاله پر ده الإجماع على الفرق بين الرواية والشهادة في مسائل 
كثيرة» كقبول رواية المرأآة منفردة ولو في الدماء والحدود» مع عدم 


۱۸٦ 


قبول شهادتها في ذلك› وكلا الأمرين إخار مان اس 

وقد قال ابن عاصم المالكي في تحفته : 
وواحد يُجزىء في باب الخبر واثنان آولى عند کل ذي نظر 

قال المؤلف” ' - رحمه الله تعالى -: 

(واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه . . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أن الجرح يقبل ولو لم يبين المجرّح سببه؛ لأن عدالته 
تمنعه من الجرح بأمر غير قادح . 

الثاني : أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان سببه؛ لاختلاف ا ف 
يحصل به الجرح» فقد ين الأمر قادحًا وهو ليس بقادح . 

الثالث : التفصيل بين المجرّح الذي حصلت الثقة ببصيرته وشدة 
معرفته وتمیيزه لأسباب الجرح» فيقبل تجريځه مع عدم بيان السببء 
وبين من ليس كذلك» فلا قبل تجریحه حتى يہين السبب . 

قال مقیده _ عفا الله عنه -: 

جمهور أهل الأصول والحديث : لا يقبل إلا مع بيان السبب؛ لال 
المجرّح قد يظنٌ ما ليس بقادح قادحاء وقد قيل لشعبة: لم تركت 
حدیث فلان؟ قال : رآیته یر کض على برذون» فترکت حدیثه . 
(۱) /۳۹۷). 


AY 


وروي عن مسلم بن إبراهيم آنه سئل عن حديث صالح المري؟ 
فقال : وما نصنع بصالح؟ دکروه یوما لل حماد بن سلمة فامتخط 
حماد. 

وأشباه هذا كثيرة. 

ولأجل هذا احتج الشيخان في صحيحيهما بجماعة سبق من 

ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن عكرمة وعمرو بن مرزوق› 
ورواية مسلم عن سويد بن سعيد وغیره . 

قال العراقى فى ألفيته : 

قال المؤلف”' - رحمه الله تعالى : 

(آما إذا تعارض الجرح والتعديل قدّمنا الجرح. . .) الخ . 

ف ما دکره ف هذا ا أن اج دا تعارض مح 


SL 


ي آکث ا E‏ 


.(TAA/1) (1) 
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ينتفي بكثرة عدد المعدّلين . وقيل : دم التعديل ؛ للكثرة» وهو ضعيف . 

هذا حاصل كلامه. 

وتحقيق المقام في هذه المسألة أن المجرّحين إن كانوا أكثر 
فالتجريح مقدم إجماعًاء» فإن تساوى عدد المجرّحين والمعدلين أو كان 
المعدلون أكثر فكذلك على الصحيح» وقيل بالترجيح فيهما . 

وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب . 

وأشار في «المراقي» إلى هذه المسألة بقوله: 
والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا 
وغيره كهو بدون مين وقيل بالترجيح في القسمينِ 

وشذ من زعم أن التعديل يقدّم في جميع الصور . 

قال المؤلف”  “‏ رحمه الله تعالى : 

(فصل 

في التعديل» وذلك إمّا بقول وإمًا بالرواية عنه. . .) الخ . 

قد قدّمنا ما ذكره في هذا المبحث مستوفى في الكلام على اشتراط 
العدالة » فلا حاجة إلى إعادته هنا. 


وأعلى أنواع التزكية الشهادة له بأنه عدلٌ رضاء وإِنْ لم يبين أسباب 


.)666/۲( )۱( 


۱۸۹ 


ذلك . 

واعلم أن التحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب» كما هو 
مذهبٌ الجمهور من أصوليين ومحدثين. 

واعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريكًا له» كما هو 
ظاهر . 

قال المؤلف” رحمه الله تعالى : 

(فصل 
والذي عليه سفت الأمة وجمهورٌ الخلف أن الصحابة رضي الله 


: وثنائه علیهم› > قال الله تعالی‎ E ee 
لد رضیے اله عَنِ‎ # › ]٠٠٠ والسہغورک الولو [التوبة/‎ ¥ 


ہے وو ل م س رو س ص 


اریت 4 [الفتح/ ۸] وقال : # عمد رسول اللہ والنین مع ر أشداء عل 
لئار [الفتع/ ۲۹]. . .) الخ . 


خلاصة ما ذکره ة في الفصل أن الصحابة كلهم عدول؛ للثناء عليهم 
فی کتاب الله وسنة نبيه کل › وهذا قول جمهور علماء المسلمين› وهو 
الصوات إن اء اف ها 


وعلى هذا فجهالة الصحابي لا تضرٌ لألهم كلهم عدول. 
والصحابئ : هو من اجتمع مع النبي ية مؤمسًا ومات على ذلك. 


.(T/Y) (1) 


والصحبة تثبتٌ بقوله عن نفسه: إِلّه صحب النبى بء إن كان 
أدرك عصره» وكذلك تثبت بقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم . 

هذا حاصل کلامه رحمه الله . 

وتحالف جماعة» فقالوا: لا ثبت العدالة إلا لخضوص الذين 
لازموه َء واهتدَوًا بهدیهء اما من راه مرة مثلاً ثم فارقه» فلا تثبت له 
العدالة بذلك. 

وممّن اختار هذا التفصيل المازرىٌ في شرح «البرهان» لإمام 
الحرمين › والقرافي› وغيرهما. 

والضو ات إن شاء الله تعالى هو مذهت الجمهور» وأنهم كله 
عدول رضي الله عنهم وأرضاهم› سواء لازموه او اجتمعوا به وذهبوا. 

وقد طق الغلغاء على قبول رواية وائل بن ج ومالك بن 
الحويرث› وغھانں بن اد العاص الثقفى ٠‏ وعيرهم› ر اشتهرت 
صحبتهم وروایتهم عنه یا مع أنّهم وفدوا إليهء واجتمعوا به کل 
ورجعوا إلى آهليهم»› ولم يلازموه. 

وقال ا حجر في مقدمة «الإإصابة» : اه تفق آهل السنة على أن 
الجميع عدول› ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. 

وذكر الخطيبُ فى «الكفاية» فصلا نفيسًا في ذلك فقال: عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وار واختیاره 
لهم > فمن ذلك قوله تعالى : کم يرا َو أرجت الاس [آل عمران/ 
c11‏ وقوله: ٠‏ وکدلك جعلتنگہ أَمَةوَسَصّا یکو آ٤‏ ل الاس 4 


۱۹۱ 


[البقرة/ »]٠٤۳‏ وقوله: # # قد ر آله عن الْمرمیرت داعو عت 
السَجرة َعَم ماف قلوبم € [الفتم | ۸ وقوله : # والسیقورت الدولون 
من المهجرينَ والأنصار وَألَِنَ اتبعوهم اخسن ری کے الله عنم ورضوا عه 

[التوبة/ »]٠٠١‏ وقوله: # کا ای عب اک وی اکتا ب زیی ) 
[الأنفال/ »]٦٤‏ رقرب :} لمر المهلبجرن ١‏ لد ارجا ن وروم 
وَاَمَولِهرَ ينتغون قضلا من الو ورضونا وينصرون je‏ هم 


م رک 
O1‏ € إلى قوله : إن ك روف یح 469 [الحشر/ ٠-۸‏ 


في آيات كثيرة يطول ذكرها» وأحاديث كثيرة يكثر تعدادهاء 
وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم» ولا يحتاج أحدٌ منهم مع تعديل 
اله إلى تعديل أحدٍ من الخلق» على آنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم 
شىء مما ذكرناه» لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة 
ا ونصرة الإسلام» وبڏذل المهج والاموال» وقتل الآباء 
والابناءء والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين» القطع 

إلى أن قال : والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة» ومن 
أدلّها على المقصود ما رواه الترمذي وابن ¿ حبان في صحيیحه من حدیث 
عبدالله بن مغل قال : قال رسول الله َيه : «الله الله في أصحابي» لا 
تتخذوهم غرضاء فمن أحبهم فبحبي أحبلهم» ومن أبفضهم فببغضي 
آبغضهم » ومن آذاهم فقد آذی الله » ومَنْ آذی الله فسيوشك أن يأخذه» . 

وقال أبو محمد بن حزم : الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعًاء قال 
اله تعالی : یشوی منک ن أن ون بل الج رکنویک اطم د 


۱۹۲ 


GE ELE‏ ود الت € [الحديد/ ل 
تعالی : # إن ا اآزب سبقت بے سَبمَت لهم نَا 1 e E‏ 6 
[الأنبياء/ 1۱۰۱ فثبت f‏ الجميع من هل الجلّة » وألّه لا يدخل ا 


منهم النار؛ لاهم هم المخاطبون بالأية السابقة. 


فان قيل : التقييد بالإنفاق والقتال يُخرجح من لم يتصف بذلك»› 
وكذلك التقد بالا حسان في قوله : ولذ اتبعوهم اخسن 4 [التوبة/ 
۰ يخر ج من لم يتصف بذلك . 

فالجواب أن التقييدات المذكورة خرجت مخرح الغالب» وإلا 
فالمراد من اتصف بالإنفاق بالفعل أو القوة. انتهى منه مع حذف 
واختصار غير مخل بالمقصود. 

وأشار فی «مراقی السعود» | مسالة عدالة الصحابى جامعا معها 
رن اوا واا ت 
اة الأخبار عا حص إن فه ترافع أف القاضى زکن 
وغيزره روايية والصحب تعديلهم کل الب 
واختار في الملازمين دول م راه رة إمام مۋؤتمن 

ومراده بالإٍمام المؤتمن القرافى ٠‏ وقد سىقه ا ذلك القول 
المازریٌ وغیره» کما تقدم. 

فالحاصل أل الحق الذي عليه من يعتدٌ به من المسلمين أن 
الصحابة كلهم محكوم لهم بالعدالة ولا يبحت عن عدالة أحد منهم› 

۹۲۳ 


ولیسوا معصومین» فمن ثبت عليه في خصوصه قادح ثبوتا واضځًا لا 
مطعن فيه» عمل به» وقد ارتد بعضهم کعبید الله بن جحش الذي کان 
زوج آم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنهاء والرّدة 
أعظم من ارتكاب كبيرة توجب الفسق» وقد مات والعياذ بالله على ردته 
متنصرًا. 


الال ا 
(فصل 

المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادةء فلا يرد خبره؛ لأن 
نقصان العدد ليس من فعله» ولهذا روى الناس عن أبى بكرة» واتفقوا 
على ذلك وهو محدود فى القذف› وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل 
روایته حتی یتوب). 

حاصل ما ذكر في هذا الفصا آن في ٳبطال الرواية بالحد في 
القذف زه تفصيا : 

فان کان المحدود شاهدا عند الحاكم بان فلاا زنی» وح لعدم 
كمال الأربعة» فهذا لا ترد به روايته؛ لاله إنما خد لعدم كمال نصاب 
الشهادة فى الزناء وذلك ليس من فعله» وإن کان القذف ليس بصيغة 
الشهادة كقوله لعفيف : يا زانى» ويا عاهر» ونحو ذلك» بطلت روايته 


رص ورور ن کل م رک ری 


حتی توب › آي وصلح› بدلیل قوله تعالڵی : ولا تقبلوا هم شهلدة 


.)600/۲( )۱( 


۹٤ 


وأولك هم ألقسفوة 9 أ رين ابأ بعد ذلك وَأصحوأ[النور/ ٤‏ - 

واستدل المؤلف - رحمه الله - لما ذكره من الفرق بين الح على 
سبيل القذف» والحدٌ على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة» بقصة 
أبي بكرة ؛ أنه متفق على قبول روایته» مع آله محدود في شهادته على 
ا بن شعبة الثقفي بالزنا» والشهادة في هذا ليست كالرواية» فلا فلا 
تقبل شهادة المحدود فې قذف او شهادة ی و ويصلح › بدلیل 
قول عمرَ لأبي بكرة : i‏ أقبل شهادتك»)› خلافا لمن جعل شهادته 
کروايته فلا ترد» وهو محكيٌ عن الشافعي . 


والحاصلٌ أن القاذفَ بالشتم ترد شهادته وروایته بلا خلافِ حتى 
بتوب ويصلح› والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته 
دون شهادته» وقيل : تقبلٌ شهادته وروایته. 
er‏ ا 
في الشهادة› فجلد عمر الثلاثة المذكورين . 

قال مده _ عفا الله عنه -: 

يظهرٌ لنا في هذه القصة أذ المرأة التي رأوا المغيرة رضي اله عنه 
مخالطًا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما إِلّما هي زوجته» ولا 
يعرفونهاء وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على 


)١(‏ وقع في المطبوع : سعيد بن سهيل» وهو خطأاء والإصلاح من مصادر القصة. 


۹0 


المغيرة وغيره من الاأمراءء فظتّوا انها ھی › فهم لم يقصدوا باطلا» 
ولك ظنّهم أخطاًء وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة؛ لأنً اآصحاب 
رسول الله ب يعظم فيهم الوازع الدينئ الزاجرٌ عا لا ينبغي في أغلب 
الأحوال» والعلم عند الله تعالى . 

قال المؤلف”" - رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

في كيفية الرواية› وهي على أربع مراتب. . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل أن كيفية الرواية -يعنى الرواية عن 
غير النبى وء بدليل ماتقدم - على أربع مراتب . 

الأولى› وهي أعلاها عند المؤلف : قراءة الشيخ عليه في معرض 
الإخبار» ليروي عنه» وذلك سو الراوی أن يقول خدثني» 
وأخبرنی»› وسمعته يقول › وقال كذا» ونحو ذلك من صيغ الأداء. 

المرتبة الثانية : أن يقراً على الشيخ فيقول: نعم» أو يسكت» 
فتجوز الوا به» خلافا لبعض أهلٍ الظاهر القائل بانه لابد من إقرار 
ا نظا ولا یکفي سکوته؛ اڈ العاكد ل ااا قول 


esr‏ ا ر 


2 واستدلاله _ أیضا بظاهر قوله: # قال E‏ وأخذتم عل 
لک ری €[ آل عمران/ ۸۱]. 


والجمهور على قبول الرواية ولو سكت؛ لأ عدالته تمنعه من أن 


.)01/۲( )1( 


يسكت مع علمه بعدم صحة ما يقرأ عليه» مالم تكن هناك مخيلة إكراه» 

وهذه المرتبة الثانية تسوع للراوي أن يقول: أنبأناء وحدًّثنا فال 
قراءة عليه . 

وهل يجوز الاقتصارٌ على حدثنا فلان» دون ذکره قراءة علیه؟ 

فيه روایتان : 

إحداهما: يجوز ذلك . وعزاه المؤلف لأكثر الفقهاء. 

والأخرى : لايجور ذلك» كما لا يجوز سمعت من فلان فى ذلك . 

وهل يجوز للراوي أن يِل قول شيخه«حدثنا» بأخبرنا» أو 

ووجه القول بجواز ذلك اتحاد اللفظين فى المعنى لغة. 
لأنهم يخصُون «حدّثنا» بما سُمع من لفظ الشيخ» و«أخبرنا» يصلح 
عندهم لذلك أيضا ولما قریء على الشيخ فاق به» فالإاخبار عندهم 
أعمٌُ من التحديث . 

المرتبة الثالثة : اللإجازة» وهي أربعة أنواع : 

الأول: اجار له ا کقوله: أجزت لك أو لكم أن 
تروي» أو ترووا عني الكتاب الفلاني . 


۹۷ 


الثاني : الإجازة لمعيّن في غير معيّن» كقوله: أجزث لك» أو لكم 
أن ترووا عني جميع مروياتي . 

لالت الاجا لر م ا و ا لاحت 
للمسلمين أن يرووا عني الكتاب الفلاني . 

الرابع : الإجازة لغير معيّن في غير معيّن» كأن يقول: أجزت 
للمسلمين أن يرووا عي جميع مروياتي . 

وجمهو ر آهل العلم على جواز الرواية والعمل بالإجازة» واستقر 
عليه عمل عامة أهل العلم» وحكى الإجماع على ذلك أبو الوليد 
الباجي وعياض من المالكية. 

ومنع الرواية بالإجازة والعمل بها جماعة من و > ممن روی 
عنه ذلك شعبة بن الحجاج» قائلا: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة» 
وإبراهيم الحربي» وأبو نصر الوائلي» وأبو الشيخ الأصبهاني . ومكَن 
قال بذلك من الفقهاء القاضي حسين» والماوردي» وأبو بكر الخجندي 
الشافعي» وآبو طاهر الدبّاس الحنفي» وهذا هو إحدى الروايتين عن 
الشافعي» وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف» ونقله القاضي 
عبد الوهاب عن مالك» وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة. 


وفيها آقوال أخر غير ما ذكرناء بالتفصيل بين أنواع اللإجازة» 
مذكورة في الأصول وعلوم الحديث. 


والح جواز الرواية بالإجازة» كما عليه الجمهور. 


۱۹۸ 


وقال صاحب «المراقي» : 


واعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد قوي 


نله : 


فان فيل : ما الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة؟ 

فالجوا ب أن بعض آهل العلم استدل لذلك بما يأتي : 

قال صاحب «تدريب الراوي»: قال ابن الصلاح : وفي الاحتجاج 
فقد أخبره بها جملة» كما لو أخبره بها تفصيلاء وإخبارہه بها غير 
متوقف على التصريح قطعًاء كما في القراءة» وإنما الغرض حصول 
الإفهام والفهم» وذلك حاصل بالإاجازة : 

وقال الخطيب في «الكفاية»: احتجٌ بعض آهل العلم لجوازها 
بحديث أن النبي ية كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر» ثم 
بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه» ولم يقرأها عليه» ولا هو أيضاء 
حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرآها على الناس». 

فكأ النبي ية أجاز له أن يروي عنه ما فى تلك الصحيفة من غير 

المرتبة الرابعة : المناولةء وهی ان يناوله کتابًا ویقول له: ارو عنی 
مافيه» فهو كالإجازة؛ لأ مجرد المناولة دون اللفظ لا يكفى» واللفظ 
وحده يكفي» وكلاهما تجوز الرواية به» فيقول: حدثني إجازة» أو 


۱۹۹ 


أخبرني إجازة» فإن لم يقل إجازة لم يجز على أصح القولين . 

فإن قال: هذا الكتاب سماعي» ولم یأذن فی روایته عنه» فلا 
تجوز الرواية بذلك؛ لاله يمكن ألا يجيز روايته عنه لخلل يعلمه فيه . 

وكذلك لو قال: عندي شهادة» لا يشهد بها مالم يقل: أذنت لك 
أن تشهد على شهادتي» وکذا لو وجد شيا بخطه لا یرویه عنه» لکن 
يجوز له أن يقول: وجدت بخط فلان كذا وكذا. 

فإن قال العدل: هذه نسخة من صحيح البخاري أو مسلم - مثلاً -» 
فليس له ان یرویه عنه مالم یأذن. وهل یلزمه العمل به؟ فيه خلاف› 
وأظهره لزوم العمل به ؟ لن أصحاب رسول الله يو کانوا يحملون 
صحف الصدقات إلى البلاد» وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة 
حامليها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منهم» فإن ذلك يفید سکون 
النفس» وغلبة الظن» وإلى ذلك آشار فى المراقى بقوله: 
والخلف في إعلامه المجرد وأعملن منه صحيح السند 

هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث» مع زيادات 
إيضاح واستدلال واستظهار› وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله 
من ترتيب هذه المراتب الأربعة المذكورة قول بعض أهل العلم» وفيه 
أقوال أخر غير هذا. 

منها: أن المناولة والسماع والعرض- الذي هو القراءة على 
الشيخ› فيقول : نعم - في مرتبه وأحدة» وان الإجازة المجردة عن 
المناولة مرتبة ثانية دونها. وهذاهو المشهور عند المالكية› وعليه درج 


Ye» 


للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال ذا الإأذن احتوى 
ومراده بالإذن الإجازة» وبالنوال المناولة» يعني أن الإجازة 
المشتملة على المناولة في مرتبة السماع والعرض . وکون المناولة 
المذكورة تساوي السماع هر ما ذهب إليه ابن شهاب› وربيعة» 
ومالك» وخلق كثير. قاله فى «نشر البنود». وكونها دون السماع هو 
مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد» وصححه النووي . قاله فی «انشر 
البنود» أيضا. ٠‏ 
ال الولف رخه اله تال : 
فضا 
إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له آن يرویه» وإن لم يذکر 
خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنه إذا وجد سماعه بخط يغلب 
على الظن به أنه سمعه» مع ئه ناس للسماع› > فهل له أن یرویه اعتمادا 
على الخط؟ وهو ما اختاره المؤلف و عر ol;‏ للشافعي› وعلل ذلك أن 


مہنى الرواية على حسن الظنٌ وغلبته بناء على دليل» وقد جد ذلك في 
هذه المسألة؛ لان الثقة بالخط المذكور يغلبٌ على الظن بها صحة 
السماع المذكور. 
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و[قيل]" : لا يجوز له أن يروي ذلك اعتمادًا على الخط؛ لأجل 
نسیانه للسماع. وعزاه لأبى حنفة »› مستد لا له بقیاس الرواية على 
الشهادة فى ذلك . 

واعترض المؤلف قياس الرواية على الشهادة فى هذه المسألة من 
جهتين . 

الأولى : أن الشهادة تصح اعتمادًا على الخط الموثوق به» وإن لم 
يتذكرها على إحدى الروايتين . 

الثانية : أن الشهادة أضيق من الرواية؛ لما علم بينهما من الفروق› 
كما تقدم» والله تعالى أعلم. 

قال المۇلف” -رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

إذا شك في سماع حدیث من شيخه لم يجرٌ أن يرويه عنه. . .) 
الخ. 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل ثلاث نقط : 

الأولى: آنه إن شك في سماع حدیث من شیخه لا يجوز له أن 
يرويه عنه مع الشك. وهذا واضح؛ لأنٌ من رواية المشكوك فيه 
ضروري كما تری . 


(۱) زيادة ضرورية» وليست في الأصل المطبوع . 
(۲) (44/۲). 
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الثانية : أنه إن شك في حديث من سماعه ثم التبس عليه ذلك 
الحدذيث المشكرك فه: فلم یُمیزه من غیره»› لم يجز له أن يروي عنه 
شيئًا مع ذلك الشك؛ لأن كل حديث رواه عنه احتمل أن يكون هو ذلك 
الحديث الذي شك فى سماعه. 

الثالثة : إذا غلب على ظنه أنه سمع منه حديثاء ولم يجزم بذلك» 
فهل تكفي غلبة الظن» فتجوز الرواية بهاء أو لا تكفي فلا تجوز بها؟ 
ولم يرجح واحدامنهما. 

فال المؤلف”' ‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

إذا أنكر الشيخ الحديث» وقال: لسث أذكره» لم يقدح ذلك في 
الخبر فى قول إمامناء ومالك والشافعى› وأكثر المتكلمين › ومنع منه 
الكرخى قياسًا على الشهادة). 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن شيخ الراوي إذا أنكر الحديث 
وقال: لست أذكره» فلا يبطلٌ ذلك روايته عنه؛ لاله نسى الحديتَ 
الصحيح . 

[وقيل بالمنع» قياسًا على الشهادة]» وعزاه المؤلف للكرخي› 


(۱) (0/۲). 
(۲) ما بين المعكوفين ليس في الأصل المطبوع» والسياق يقتضيه. 


۰۲ 


ورد المؤلف هذا القياس بكثرة الفوارق بين الرواية والشهادة. 

قال مقیده ‏ عما الله عنه - 

الذي يظهر صوابه فى هذه المسألة هو ما اختاره غير واحد من 
الأصوليين والمحدثين من التفصيل في ذلك: فإن كان الشيخ جازمًا 
بنفيه» وآنه ماروى هذا الحديث أصادًء لم تقبل رواية الراوي عنهء ولا 
يقدح ذلك في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث؛ لاله لم يتبث ت 
کذیه» وإن لم يجزم بنفيه بل قال : لا أعرفه» أو لا أذكره» أو نحو 

وقد روى ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سهيل بن آبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة أن النبيّ بي قضى باليمين مع الشاهد. ثم نسيه 
سهيل فكان يقول : حدثني ربيعة علي ني حدثته. ولم ينكر عليه أحد. 

قال العراقى فى الفيته : 
وإنْ رده بلا أذكر أو ما يقتضى نسياتّه فقد رأوا 
الحكم للذاكر عند المعظم وحكي الإسقاط عن بعضهم 
ك القاه دول اة اناسل الاى ا 
عنه فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يیرویه لن يضيعه 

وذكر صاحب (المراقي» تفصیلاً في ج الشيخ بعدم رواية 
الراوي» وعزاه للباجي› وحاصله أن الشيخ إذا قال : هذا الحديث من 
جملة مروياتي إلا أن فلانًا هذا لم يروه عني جزمًاء فبلت رواية الراوي 


١€ 


وإِن کان الشيخ جازمًا بعدمها» وإن قال ال هذا الحديث لم يكن 
من مروياتي صلا ردت رواية الراوي عنه. وذلك في قوله عاطمًا على 
ما تقبل فيه الرواية : 
والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه لذلك النقل 
ومراده بهذا الشيخ الباجي. 
ثم أشار إلى أن جزم الأصل بتكذيب الفرع لا يقدح في عدالة 
الفرع بقوله: 


ننه : 


ذكر بعض أهل العلم في هذا المبحث أذ السبب الذي منع الحنفية 
من قبول الحكم بالشاهد واليمين هو نسيان الراوي المذكور للحديث» 


وقد قدّمنا في النسخ أن الموجبَ لردٌ حديث الحكم بالشهادة 
والیمین عندهم أنه زيادة على قوله تعالی : # کن لم يكرتا رجن رل 
واكان هكن رون من َمَدآ [البقرة/ ۲۸۲]ء وأدً الزيادة على النصّ 
نس عندهم» والحديث المذكور آحادء والآية معلوم انها من 
المتواتر» والمتواتر لا ينسخ عندهم بالآحادء كما تقدّم إيضاحه. 


قال المؤلف” ‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 

انفرادٌ الثقة فى الحديث بزيادة مقبول» سواء كانت لفظا آو 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل أن الثقةً إذا روى زيادة فى الحديث 
لم يروها غيرٌّه» بل انفرد بهاء فروايته لها مقبولة . 

واستدل لذلك بأمرين : 

الأول: أن الثقة لو انفرد بحديث لَمَبلّء فكذلك الزيادة فى 
حدیث . 

الثانى: إمكان انفراده دون غيره بحفظ الزيادة» لاحتمال أن یكونّ 
لنب ية ذكر الحديث فى مجلسين» وذكر الزيادة فى أحدهما دون 
الآخر» وحضر هذا المجلس الذي ذكر فيه الزيادة الثقة الذي زادها ولم 
بره الا خر الذي روئ الحديث بدونهاة كما يمل نضا أن الرارى 


الذي لم يرو الزيادة دخل في أثناء المجلس› وقد سمع غيره الزيادة قبل 
دخوله» أو عرض له فى آثناءِ الحديث ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء 
أو يوب له القيام عن تمام الحديث» وسَّمع غيره الزيادة بعد آن عرض 
له هو ما فف اغا کما پحتمل أن يسمع جمیع الحديث 
وينسى منه بعضَ الذي زاده الثقة الآخر. 
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فهذه الاحتمالاث تبي أن انفراد الثقة بحفظها دون غيره ممكن› 
وقد أخبر بها الثقةء ولا داعي لردٌ خبر ثقة عن أمر ممكن لم يُعارضه فيه 
غیرٌه کما تری . 

a a‏ فقال آبو 
الخطاب : يدم قول الأكثرين ودوي الضرط › فان تساووا في الحفظ 
رالفبط قم قول البقبت. 

وإیضاح معنی قول أبي الخطاب المذكور أن السماع إذا كان في 
مجلس واحد فَذَّمٌ قول الأكثرينء سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم»› 
a‏ ؛ لأن الخطاً أبعد عن العدد الكثير من غيره» فإن 
تساووا في العدد قم م أحفظهم وأضبطهم ؛ للترجيح بالحفظ والضبط› 
فإن استووا في الكثرة والحفظ فد قول المشبت على النافي . 

وقال القاضى: إذا تساوياء» فعلى روايتين . أي إحداهما: قبول 
الزيادة» وهو الصحيح . والأخرى: عدم قبول الزيادة. 

ا اا ا ا و ی ا > لأنها واسطة 
وطرفان: 

طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق» وهو ما إذا كانت الزيادة 
مخالفة لرواية الثقاتِ الضابطين؛ لأنها يحكمُ عليها حينئذ بالشذوذ 

وطرف تقبل فيه الزيادة بلا خلاف» وهو ما إدا تفرد ثقة بجملة 


۹¥ 


حديثِ لا تعرض فيه لما رواه بمخالفة أصلاء وممّن حكى الإجماع 
على قبول هذا الطرف الخطيبُ . 


وواسطة هى محل الخلاف» وهو زيادة لفظة فى حديث لم يذكرها 
غير م زاد من رواة ذلك الحديث» كحديث حذيفة «وجعلت لا 
اللأرض مسحدا وطهورًا»؛ انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي 
فقال : «(وجعلت تربتها لنا طهورًا» وسائر الرواة لم يذكروا ذلك . 


والصحيح قول مثل هذه الزيادة» کما فرر 2 ر حمه الله 
تعالى› وعليه جمهو ر الأصوليين. 


ومن أمثلة هذا الباب: حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين 
قال : سأالث رسول الله ية «أىٌ العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على 
وقتها»» اتفق أصحاب شعبة عنه على هذا اللفظ» وزاد على بن حفص 
وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: «الصلاةٌ في أول وقتها» كما 
أخرجها الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. 


وكذلك روى الزيادة المذكورة الحسن بن علي المعمري في «اليوم 


قال ابن حجر في «الفتح»: وكذلك روى الزيادة المذكورة 
عثمانٌ بن عمرَ عن مالك بن مغول عن شيخ شعبة في الحديث 
المذكور» وهو الوليد بن العَيّزار» عن أبي عمرو الشيباني عن ابن 
مسعود» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهماء قاله ابن 
ا 


فالظاهرٌ ثبوت هذه الزيادة وإن لم تكن في جميع طرقها. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: إنّها ضعيفة . 

ومن أمثلته - أيضا - حديث الصحيحين عن أنس: «أَمرَ بلال أن 
يشفعَ الأذان» ويوتر الإقامة». 

زاد اا : بن عطية «إلا الإقامة م4)» وزيادته لها عن أيوب عن أبي 
تلابة عن أنس ثابتةً في صحيح البخاري وغيره. 

ومن أمثلة ما قدّمنا فى هذا الباب من أن راوي الحديث بدون 
الزيادة قد يدخل فى أثناء الحديث فتفوته الزيادة: ما أخرجه مسلم في 
فجاءت نوبتی فروّحتها بعشٌ» فأدرکت رسول الله ك قائمًَا يحدث 
الناس فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضاً فيحسن الوضوء ثم يقوم 
فيصلى ركعتين مقبلاً عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة»» فقلت : 
ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود» فنظرت فإذا 
عمر» قال: إني قد رأيتك جئت آنفاء قال: «ما منكم من آحد يتوضاً 
فيبلغ أو في فيسبغ الوضوء ثم يقول: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبدالله رسو إلا فتحت له بواب الحنة الثمانية يدخل من أيها 
شاء) . 


ومثال ما قدّمنا من أن راوي الحديث بدون الزيادة قد يعرض له في 
أثناء الحديث ما يزعجه عن سماع الزيادة التي رواها غيره: ما ثبت في 


۰۹ 


الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : د 

على النبي يي وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم» فقال: 
«اقبلوا البشرى يا بني تميم»» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء مرتين» ثم دخل 
عليه ناس من آهل اليمن» فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن» إذ لم 
عن هذا الأمر؟ قال : «کان الله ولم يکن شيء غیره» وکان عرشه على 
الماءء وکتب فی الذکر کل شىء› وخلق السموات والأرض». فنادی 
مناد: دهت ناقتك يا ان الحصين › فانطلقت › فإدا هي يقطع دونها 
السراب» فوالله لوددت أنى تركتها. هذا لفظ البخاري فى صحيحه فى 


ىه : 
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التحقيق أن الرفع والوصل نوع من الزيادة فلو روى بعض الرواة 
جا ورن وزرا فة اجر مروا أن وراه يعفن الوا مرس 
ورواه نقة ا وضو فذلك الرفع وذلك الوصل يقبل؛ لاله من 
زيادة الثقات» وهي مقبولة» ولا تكون الطريق الموقوفة أو المرسلة علة 
في الطريتق المرفوعة أو الموصولة» خلافًا لمن زعم ذلك. 


و أقوال كثيرة في زيادات العدول» منهاً: : عدم القبول 

مطلقاء ومنها عدم القبول إن علم اتحاد المجلس» ومنها : التعارض إذا 
غيّرت الزيادة الإعراب ا 

وأشار إلى بعضها في «المراقي» بقوله: 


1۰ 


إن أمكن الذهول عنهاعادة إلافلاقبول للزيادة 
وقيل لا إن اتحاد قدعلم والوفق في غير الذي مر رسم 

الال رج ال ا 

(فصل 

وتجورٌ رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرّق بين المحتمل وغير 
المحتمل › والظاهر والأظهر› والعام والأعم› عند الحمهور› فیندل 
لفظا مكان لفظ فيما لا تختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة» مثل 

خلاصة ما ذكره - رحمه الله - فى هذا الفصل : أن نقل الحديث 
بالمعنى جائز عند الجمهور بشروط› واد بعض أصحاب الحديث قال 
بمنعه مطلقًا» وألّه لاد من أداء الحديث بنفس اللفظ لا بمعناه. 

وشروط جوازه عند من آجازه: 

الأول منها: أن يكون ناقلْ الحديث بالمعنى عالمًا باللسان 
العربى› لا تخفى عليه النكت الدقيقة التى يحصل بها الفرق الخفيٌ بين 


معانى الألفاظ» عارقا بالمحتمل وغيره» والظاهر والأظهر» والعام 
والأعم» ونحو ذلك؛ لان من ليس كذلك قد يبدل اللفظ بلفظ يساويه 


.(YY/Y) (0) 


في ظنه وبينهما تفاوت في المعنى خافِ عليه» فيأتي الخلل في حديثه 
من ذلك 

الثانى : أن يكون جازمًا يقَينّا بمعنى الحديث» لا أن يكون فهمُه 
للمعنی بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه» أو بظنٌ لعدم وضوح 
الدلالة» خلافا لمن زعم الاكتفاء بالظن الغالب . 

الثالث: أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث 
أخفى من لفظ النبي بي ولا أظهرء أما منع نقله بما هو أخفى منه 
فواضح» وأا منعه بما هو أظهر منه فقد علَله المؤلف بأدً الشارع ربما 
قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. والمعروف 
ةذ عل الا رل تا بان ارورم المرججات عد الارض > فة 
يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر eR‏ 
فيرجحه المجتهد عليه بالظهور ظانًا أن اللفظ للنبي ياء والواقع أن 
موجب الترجيح من تصرف الراوي لا من النبي بيا . وهذه العلة ظاهرة 
کھا رق 


وحجج جواز نقله بالمعنى المذكورة في هذا الفصل : 

و ا 
إبدال كلمة عربية بكلمة عجمية فإبدالها بكلمة عربية أولى . 

ومنها: أن سفراء النبي ئ كانوا يبلغونهم أوامره بلختهم . 

ومنها: أن الخطب المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة 


شهادته بالعربية» والشهادة اكد من الرواية. 


ومنها: أن الرواية بالمعنى عن غيره َه جائزة» فكذلك الرواية 


وحجة من قال بالمنع في هذا الفصل حديث : «نضر الله امر ٤ا‏ سمع 
مقالتى فأداها كما سمعها» الحديث. 


هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل . 
قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: 


التحقيق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز نقل 
الحديث بالمعنى بالشروط المتقدمة» لأئه غير متعبد بلفظه» 
والمقصود منه المعنى» فإذا أدّى المعنى على حقيقته كفى ذلك دون 
اللفظ» ومن اتی بالمعنی بتمامه فقد أدّاه كما سمعه» فيدخل في قوله : 
«فأداھا كما سمعها»» ویدلٌ لهذا قوله تعالی: # إن هدا لى لصحي 
الول €3 مف ھم موی €3 4 [الأعلى/ ٠۸‏ -۱۹]» والذي في تلك 
الصحف إلّما هو معنى ما ذكر» لا لفظه. وأمثال ذلك كثيرة في القران . 


فان قيل: ما الجواب عن حديث البراء بن عازب المشهور 
الصحيح» ومحلٌ الشاهد منه أذ البراء سمع من النبي َة ذلك الحديث 
ومن جملته : «آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت»» فقال 
البراء: «ورسولك الذي أرسلت» فأبدل لفظ النبي بلفظ الرسول فقال له 
بي : «قل آمنت بنبيك الذي أرسلت». 


1۳ 


فأنكر عليه إبدال لفظ النبي بلفظ الرسول» وهذا يدل على منع نقل 
الحديث بالمعنى . 

قلنا: اخ غ ها بأجوبة متعددة» والذي يظهر لى - وال 
تعالى أعلم - أن وجه إنكار النبي ية على البراء إبدال النبي بالرسول أن 
لفظ الرسول لا يقوم مقام لفظ النبي في الحديث المذكور لتفاوت معنى 
الكلمتين» فإك لو قلت «ورسولك الذي أرسلت» کان قولك «الذي 
أرسلت» لا حاجة له مع قولك «ورسولك» فهو تكرار ظاهر» وتأكيد لا 
حاجة إليه» بخلاف لفظ النبي» فإن النبي قد ك 
بأنه مرسل » > فیکون قولّه «الذي أرسلت» تأسيسًا لا تأكيداء ومعلوم أن 
الاكد ل بساوق الاب 


وو تقر في الأصول أ إن دار األمظ بين التأكيد والاشجن 
قعل الا ار ااال کا ار في کتابنا e‏ 
البيان» في سورة النحل في الكلام على قوله لیم و E‏ طَيَبَةٌ 4 
[النحل/ ۹۷]. 
تنبیهات : 

الأول: حكى قوم الإجماع على جواز نقل الحديث بالمعنى في 
الترجمة» أعني إبدال اللفظ العربي بلفظ أعجمي لإفهام أهل ذلك 
اللسان الأعجمي» وحكى قوم الإجماع - أيضا- على إبدال لفظ 
بمرادفه» وأدخل ذلك في الخلاف قوم آخرون. 

والفرق بين إبدال اللفظ بمرادفه وبين مسألة نقل الحديث بالمعنى» 


۲1٤ 


أن إبدال اللفظ بمرادفه لابدً فيه من بقاء التركيب الأول على حالته من 
غير تقدیم ولا تأخیر» ولا إبدال فعل باسم - مثلا ولا عکسه» فلو 
فرضنا مثلا أن لفظ النبي بي في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد 
«أريقوا على بوله سجلاً من ماء) فقال الراوي: أريقوا على بوله دلوا 
ملأى» أو ذنوبًا من ماء» فهذا من إبدال لفظ بمرادفهء لاله لم يغير فيه 
شيئًا من تركيب الكلام» وإلّما أبدل السَّجُل بمرادفه» وهو الذنوب أو 
الدلو المليء» ولو قال - مثل -: أمر النبي بيه بصب دلو ملأى من 
الماء على بول الأعرابي» فهذا من النقل بالمعنى» لأنه غّره من تركيب 
إلى تركيب آخر ياويه في المعنى. 


وببيان الفرق بين المسألتين يظهر أن المؤلف أدخل إحداهما في 
الأخحرى في قوله: (فيبدل لفظا مكان لفظ). 


التنبيه الثاني : اعلم أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إِنَّما 
هو فى غير المتعبد بلفظهء أمَّا ما تعبد بلفظه كالأذان والاقامة والتشهد 
والتکبیر فی الصلاة ونحو ذلك» فلا يجوز نقله بالمعنی Tih‏ 


وقال بعض أهل العلم : وكذلك جوامع الكلم التي أوتيها بء فلا 
EEE‏ 


قال: ومثال ذلك قوله: «الخراح بالضمان»» «البينة على 
المعى»» «العجماء جُبار»» «لا ضرر ولا ضرار»» (الآن حمى 
الوطيس»» ونحو ذلك . 


التنبيه الثالث: اختلف أهل العلم في الاحتجاج بألفاظ الحديث 
على مسائل اللغة العربية› فقال قفوم : ا يجور ذلك ؛ لن الغالب 
الرواية بالمعنى دون اللفظ»› وكثير من الرواة الذين يروون بالمعنى لا 
يحتج بهم في اللغة؛ لأ أصلهم عجم أو عرب لا يحتح بقولهم . 

واستدلوا لهذا بکثرة اختلاف ألفاظ الرواة فى الواقعة الواحدة» إذ 
ليس كل تلك الألفاظ المختلفة من لفظ النبى كل . 

وممن قال بهذا القول الدمامين زاعمًا أن علماء عصره» 
کالبلقت »› واہن خلدون» وعيرهم› وافقوه فی ذلك كما دکره 
العبّادي فى «الآيات البينات» عن شهاب الدين عميرة. 

وذهب آخرون إلى جواز الاحتجاج بألفاظ الحديث على اللغة 
العربية بناءًٌ على أن الأصل والغالب الرواية باللفظ . 

قالوا: ولا حجة على خلاف ذلك باختلاف الألفاظ فى الواقعة 
الواحدة؛ لجواز كونه يي حدث عن واقعة واحدة في أوقات مختلفة 
بألفاظ مختلفة » فروی كل راو كما سمع. 

ومن اشتهر بالاستدلال بلفظ الحديث على اللغة ابن مالك - 
رحمه الله -. 

قال مقىده ‏ عفا اللەعنه _: 

الذي يظهر لي في هذه المسألة - والله أعلم - هو التفصيل فيهاء 
فما غلب على الظن أنه من لفظ النبي ياء كبعض الأحاديث التي اتفق 
فيها جميع الرواة أو معظمهم على لفظ واحد» فإلّه حجة فى اللغة» وما 


۲۱٦ 


العربية » فلا يحتج بلفظه» والعلم عند الله تعالى . 


وأشار صاحبُ «المراقى» إلى ما فى هذه المسألة من الأقوال 


بقوله: 

والنقل للحديث بالمعنى منع 
لعارف يفهم معناه جزم 
والاستواء فى الخفاء والجلا 


وبالمرادف يجوز قطعا 


وجوزرت وفقا رافظ عجمي 


ومالك عنه الجواز قد سمع 
وغالبٌ الظنٌ لدى البعض انحتم 
لدى المجوزين حتمًا حصلا 
دون التي تطول لاضطرار 
وبعضهم يحكون فيه المنعا 


E UOT 
(فصل‎ 


مراسيل أصحاب النبي بي مقبولة عند الجمهور› وش قوم فقالوا: 
لا بُقبل مرسل ال عابي إلا إذا عرف بصریح خبره أو عادته آنه لا يروي 


الخ . 


.(0/۲( )۱( 


إلا عن صحابي › و إلا فلا لأنه قد يروي عمن لم تثبث لنا صحبته. e‏ 


حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن مراسيل الصحابة لها حكم 
الوصل؛ لأ الصحابي لا يروي - غالبا - إلا عن صحابي» ولأن الأمة 


إكثارهم من الحديث عنه ياء وکثیر من روایتهم عنه مراسیل . 

وش قوم فخالفوا في ذلك» إلا إذا عرف عن الصحابي أنه لا يروي 

هذا خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل . 

وقبول مرسل الصحابي هو الصواب . 

والذي يظهر لي أن الصحاي لو علم أن أكثر روايته عن التابعين 
کان مرسله کمرسل غیره» والله تعالی آعلم . 

قال المؤلف”" - رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

فأمًا مرسل غير الصحابةء وهو ان يقول: قال النبي ية من لم 
يعاصره» أو يقول: قال آبو هريرة ولم يدرکه» ففیها روایتان: 

ap‏ اختارها القاضي › ا ا 

الاي لا تقبل› وهو فول الشافعى › وبعضص آهل الحديث› 


.(- EA /۲) (1) 


وأهل الظاهر . . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن في قبول الحديث المرسل 
e‏ 
مع عدم عدالة الناقل الذي لم يذكره ينافي عدالتهء لما في ذلك من 

E i‏ أن الواسطة المحذوفة في المرسل لا 
ترف عينها» E‏ عدالته» os‏ مجهول 
العدالة مردوده کما تقذّم» ولال شهادة الفرع ل تقبل على شهادة 
الأصل» فكذلك الرواية» وافتراق الشهادة والرواية في بعض الأحكام - 
كما تقدم - لا يستلزمٌ افتراقهما في هذا المعنى» كما آنهما لا فرق بينهما 
في عدم قبول رواية المجروح والمجهول. 

هذا هو خلاصة ما ذكره فى هذا المبحث» وما أشار إليه هنا من 
الغو از يو الاد ر الوا دمت الانتارة إلى ما فة اة مه. 
تنبیهات : 

الأول: اعلم أن المرسل في اصطلاح أهل الأصول غير المرسل 


۲۱۹ 


فضابط المرسل في الاصطلاح الأصولي: هو ما عرف أله سقطت 
من سنده طبقة من طبقات السند» كما مقل له المؤلف فى هذا الفصل . 

فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل أنواع الانقطاع» فيدخحل 
فيه المنقطع والمعضل»› فمن قال من أهل الأصول بقبول المرسل» فإنه 
يقبل المنقطع والمعضل» كما بيّا. 

والمرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين: هو قول التابعي 
مطلقاء أو التابعى الكبير خحاصة: قال رسول الله بلا . 

وبعض أهل الحديث يُطلق الإرسال على كل انقطاع» كاصطلاح 

التنبيه الثاني: اعلم أن من يحتح بالمرسل يحتج بعنعة المدلسين 
من باب آولی» کما نه عليه غير واحد. 

التنبيه الثالث : اعلم أن في المرسل لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب: 

الأول: آنه مردود؛ للجهل بالساقط فيه» وعلى هذا جماهيرٌ أهل 
الحديث . 
واخمد ولكنه يقدّم عليه عند التعارض المسند؛ لأئه أرجح منه. 

الثالث: قول جماعة: إن المرسل يرجح على المسند عند 
التعارض؛ لأنٌ الراوي ما حذف الواسطة في المرسل إلا لألّه جازم 


۰ 


ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول لأنّ من كانت عدالته معروفة لا 


شك أنه أولى ممن لم تعرف عدالته ولا عينه إلا بحسن الظن بمن روى 
عنه آنه عالم بأنه عدل وإلا لما جزم بالخبر . 


التنبيه الرابع : اعلم أن قول المؤلف «فأمًا مراسيل الصحابة» فيه 


بحث عربي وهو ان يقال : الياء في المراسيل من أين جاءت» والمفرد 
مرسل › فالقیاس مراسل › کمساحجد» لعدم موجب للياء؟ 


وأظهر ما يقال في ذلك - عندي - أن إشباع الكسرة في بعض 
الکلمات اسلوب عرب معروف» ومنه قول كعب بن زهير : 
اس باد ارض ل جلا إل الجان الات الفراسل 
وقول الآخر» وهو من بات کات سیبريه: 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 


فالدراهيم بالياء E E‏ اا على زعم من قال : انها جمع 
درهام لغةٌ في درهم» فلا شاهد في البيت . 


وأشار في المراقي إلى تعريف المرسل ومذاهب العلماء فيه 
بقوله : 
ومرسل ول غر فن جب قال إمامٌ الأعجمين والعرب 
عند المحدثين قول التابعي أو الکیږ قال خير شافع 


۲۲۱ 


وهو حجة ولكن رجحا عليه مستند وعكکس صححا 
قال المؤلف”' - رحمه الله تعالى -: 
(فصل 


خبرٌ الواحد فيما تعم به البلوى» كرفع اليدين فى الصلاةء 
ومس الذكر» ونحوه» في قول الجمهور. 


وقال أكثر الحنفية: لا يقبل» لأنٌ ما تعمٌ به البلوىء کر 
النجاسة من السبيلين» يوجد كثيرًاء وتنتقض به الطهارة» ولا يحل 
للنبي يي آلا يشيع حكمه» إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة 
الخلق» فتجب الإشاعة فيه» ثم تتوفر الدواعي إلى نقله» وكيف يخفى 
حکمه وتقف روايته على الواحد. . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن مذهب الجمهور هو قبول أخبار 
الآحاد فيماة تعمٌ به البلوى» آي فيما يعم التكليف بهء وأن أكثر الحنفية 
خالف في ذلك قائلً : إن ما تعمٌ به البلوى تتوفر الدواعي إلى نقلهء فلا 
يقبل إلا متواترًا» وأن الحق قبوله» بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوىء كقبولهم خبر عائشة في 
وجرت الغسل من الجماع بدون إنزال» وخبر رافع بن خديج في 
المخابرة» ولأ الراوي عدل جازم بالرواية» وصده ممكنء فلار 
تكذيبه مع إمكان صدقه» وأنٌ ما تعمٌ به البلوى يثبت بالقياس» والخبر 


.(ETY/Y) (1) 


Y۲ 


أولى من القياس؛ لاله صل له» ومقدّم عليه 

وا الحنفية في توجیه عدم قبوله ييطْلُ بالوتر؛ اة 
وخروج النجاسة من ع غير السبيل» وتثنية الإاقامة»› فان كل ذلك ما تعمُ 
به البلوى» وقد أثبتوه بخبر الواحد. 

هذا خلاصة ما ذكره - رحمه الله - في هذا الفصل . 

والمخابرة: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» مشتقة من 
الخّبار كسحاب» وهي الأرض الرخوة ذات الحجارة» أو الخبراء وهي 
القاع ينبت السدر. 

وحديث رافع المذكور فيه النهي عن بعض آنواع المزارعة» كأن 
يشترط رب الأرض أن له ما نبت فى بقعة معينة من الأرض»› كالبقعة 
التي تلي مجرى السيل› لله قد بنبت الزرع فيها دون غيرهاء 
كالعكس» وغير ذلك مما هو مذكور في حديثه» كاشتراط القصارة› 
وما يسقي الربيع » ونحو ذلك» والقصارة: ما بقي في السنبل من الحب 
بعد ما يداس . 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: 

التحقيق هو قبول أخبار الآحاد فيما تعمٌ به البلوى» ولم يزل 
الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يقبلون أخبار الأحاد فيما يعم 
التكليف به كالصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك ولأن النبي يي قد 


يبلغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب . 


۲۳ 


قال المۇلف" - رحمه الله تعالی _: 
(فصل 

ويقبل خبر الواحد فی الحدود وما يسقط بالشبهات› وحکی عن 
الكرخى آنه لا يقبل ؛ لأنه مظنون» فيكون ذلك شبهة» فلا يقبل» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «ادرءوا الحدود بالشبهات . . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره فى هذا الفصل : أن خبر الواحد يقبل فيما يسقط 
بالشبهة كالحدود» وأن الكرخى خالف فى ذلك» زاعمًا أن خبر الواحد 
إِلّما يفيد الظن» وعدم إفادته القطع شبهة فيدراً بها الحد» للحديث 
المذكور. 

وهذا باطل؛ لما قدّمنا من أن أخبار الآحاد من جهة العمل بها 
وطعية» فلت فا الحدود کسائر الأحكام» ولأن الحدود تشيت بشهادة 
العدول» وهى أخبار آحاد» والمشهور جواز القياس فى الحدود» كما 
عقده في المراقي بقوله : 
الخ والكقارة التق دنر واه ف ارال هور 

والضمير في «جوازه) راجع ا القياس› وإدا جاز فيها القياس 
فخبرٌ الواحد أولى منه كما تقدم . 

وحديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات» الذي استدلً به المؤلف› 
كل طرقه ضعيفة › والمعروف أله من قول عمر بمعناه لا بلفظه . 


.(€/Y) (1) 


قال المؤلف”' - رحمه الله تعالى -: 
(فصل 

ويُقبل خبر الواحد فيما يخالفُ القياس» وحكى عن مالك أن 
القياس يقدم عليه» وقال أبو حنيفة : إذا خالف الأصول أو معنی 
الأصول لم بُحْتجٌ به . . ٠.‏ الخ . 

خحلاصة ما ذكره فى هذا الفصل : أل حبر الواحد يقبل فيما يخالف 
القياس› أن مالگا حکي عنه تقديم القياس على خبر الآحادء وأن ابا 
حنيفة لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول . 

واستدل المؤلف لقبوله بحديث معاذ» فإنه قدّم الكتاب والسنة 
على الاجتهاد وصوبه النبئ بيا . 

وبأ الصحابة كانوا لا يستعملون القياس إلا عند عدم النص. ومن 
ذلك: رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك بن النابغة في غر 
الجنين . وکال يماضصل بین دیات الأصابع› ويقسمها على منافعها» 
فرجع عن ذلك لحديث : «فی كل اصبع عشر من الإبل» وهو أحاد. 

ولال الحديث من کلام المعصوم› والقياس استنباط › وکلام 
أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر» وأبطلوا الوضوء 


.)/۲( )۱( 


Y0 


بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها» وحكموا في القسامة بخلاف 


هذا هو خلاصة ماذكره فى هذا الفصل . 

رای اال ارک جن دالت او الاس زنع می 
هذا الذي دكر عن مالك بصيغة (حکي» هو المقرر ذ فی أصول الفقه 
المالكي› وعقده هو في «المراقي» بقوله في ول کتاب القياس : 


والحامل المطلق والمقيد EET TET‏ 


يعني أن القياس مقدّم عند مالك على خبر الواحد» لك فروع 
مذهبه تقتضي خلاف هذاء وأئه يقدم خبر الواحد على القياس› 
كتقديمه خبر صاع التمر في المصراة على القياس الذي هو رد مثل اللبن 
المحلوب من المصراة؛ لأ القياس ضمان المثلى بمثله» وهذا هو 
الذي يدل عليه استقراء مذهبه» مع أن المقرر في أصوله أيضا: أن كل 
قياس خالف نصًا من كتاب أو سنة» فهو باطل بالقادح المسمى في 
اصطلاح هل الأصول: فساد الاعتبار. 

وعقده ؤ في «المراقي» بقوله في القوادح : 
ل للنص أو اجماع دعا فسا الاعتبار كل من وعى 


ر ا الذي لاشك فيه؛ لأنٌ القياس لا يجوز مع 


قال مقّده _ عفا الله عنه : 


قدّم مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس المسمى عند 
الشافعي بالقياس في معنى الأصل» وهو المعروف بتنقيح المناط» وهو 
مفهوم الموافقة› في صورة لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقديم 
الخبر على القياس المذكور» وقد بنا فى كتابنا «أضواء البيان» فى 
سورة بنى إسرائيل أن ذلك لا يمكن فيما يظهر لنا» كما أنكره ربيعة بن 

وذلك هو مارواه مالك في «الموطأ» والبيهقي عن ربيعة بن بي 
عبدالرحمن أله قال لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 
عشر من الإبل. قلت. فكم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. 
قلت : فكم في ثلاثة ة أصابع؟ قال : ثلائون من الإبل . قلت : e‏ 
e 2‏ قال : e r‏ 

O NURE 
أربعة أصابع من أصابعها عشرين من الإبلء ينافي ما علم من حكمة‎ 
الشرع الكريم» ووضعه الامور في مواضعهاء وإيقاعها في مواقعهاء‎ 
كما بيناه فى كتابنا المذكور» وتكلمنا على سند الحديث المقتضي‎ 
لذلك» وعلى المراد بالسنّة فى قول سعيد بن المسيب: هى السنة‎ 

وبالجملة؛ فلزوم ٿلائين من الإبل في ثلائة أصابع يقتضي بقياس 


¥ 


التنقيح الأحروي المعروف بالقياس في معنى الأصل أن أربعة أصابع 
لايمكن أن تقل ديتها عن ذلك» لأنّها مشتملة على الثلاثة وزيادة 
أصبع . 

وحديث معاذ الذي استدلٌ به المؤلف ضعَفه غير واحده 
والمناقشة في تضعيفه وتصحيحه كثيرة معروفة» وممّن انتصر لتضعيفه 
ابن حزم وغیره. 

وقال ابن كثير فى مقدمة تفسيره» بعد أن ساق حديث معاذ 
المذكور بصيغة الجزم بقوله: قال رسول اله لا لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن: «فبم تحكم . . ٠.‏ إلى قوله: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الله يا لما يرضي رسول الله بية» ما نصّه: وهذا الحديثٌ في المسند 
والسنن بإسناد جيّد» كما هو مقرر في موضعه . 

وقال ابن قدامة فى «(روضة الناظ ۲“ فی كتاب (القياس» بعد أن 
ساق حديث معاد المذكور ا قالوا: هذا الحديث يرويه 
الحارث بن عمرو عن رجال من آهل حمص» والحارث والرجال 
مجهولون. . . إلى أن قال: قلنا قد رواه عبادة بن نسى عن 
عبدالرحمن بن غنم عن معاذ» ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول» فلا 
یضرٌه کونه مرسلا. اه. 

وقد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور» 
وبطلان الطريق التي أشار لها عن عبادة بن نسي» في كتابنا «أضواء 


(۸۰/۳ )( 


البيان» في سورة الأنبياء وسورة بني إسرائيل. 

وما استشهد به المؤلف - رحمه الله - من رجوع عمر إلى حديث 
حمل بن مالك في دية الجنين كان الأولى له أن يستدل لذلك برجوع 
عمر في دية الجنين إلى قول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة؛ لن 
رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليه . 
تبیه : 

فإن قيل : ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول؟ 

فالظاهر فى الجواب: أن مخالفة القياس أخصٌ من مخالفة 
الأصول؛ ا و اف دی ا وی 
أصل قياسًا» فما خالف القياس خالف أصلاً خاصًا» وما خالف 
الأصول يصدق بما حالف قياسًاء أو نصّاء أو إجماعًاء أو استصحابًاء 
أو غير ذلك . 

مر ناقل عن استصحاب العدم الأصلي في ذلك. ٠‏ 

والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح : نفي الفارق» كما عقده في 
«المراقي» بقوله : 
قياس معنى الأصل عنهم حَمَت لما دعي الجمع بنفي الفارق 


۹ 


ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيها 
ثلاثون من الإبلء وأربعة أصابع من أصابعها فيها عشرون؛ لألٌ نفي 
الفارق المؤثر في نقص الأصابع المذكورة محقق يقينًاء وإِلّما الفارق 
بينهما فارق مستوجب للزيادةء لأنٌ الأربعة مشتملة على الثلاثة مع 
زیادة آصبع کما تری . 
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الأصل الثالث : الإجماع 

ومعنی الإجماع لغة: الاتفاق› قال أجمع القوم على كذاء إذا 
تفقوا عليه ويطلق على العزم المصمّم» ومنه قوله تعالى : و 
اث € [يونس/ ۷۱]. 

وفي الشرع عّفه المؤلف بأنه: اتفاق علماء العصر من أَمَّة محمد 
يا على أمر من أمور الدين. 

وبقي عليه شرط» وهو كون ذلك بعد وفاته بيا لألّه في حیاته لا 
عبرة بقول غيره. 

واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكنٌ متصوّر خلافا لمن قال : 
لا يمكنْ بعد الصحابة؛ لكثرة العلماء وانتشارهم في أقطار الدنياء 
وعدم القدرة على معرفة أقوال الكل . 

E EE E E 

على وجوب الصلاة - مثلا -» وبأل العلماء مشهورون في نواحي 
الدنياء فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة پإخبار أو 
مشافهة . 

وذكر أ الإجماع حجة قاطعةٌ عند الجمهور» خلافا لظام في 
قوله : ليس بحجة . 

واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو 


.(€4/۲( )۱( 


۲۲١ 


انمي د الي ك هو القوي المشاهد» أو المنقول بعدد 

واستدل المؤلف لحجية الإجماع بدليلين: 

الأول: الكتاب وهو قوله تعالى: ومن يکاقق الرَسولّ من بعَدِ ما 
تېس ب له الى € [الساء/ 1٥‏ لان فيها التوعد على اتباع غير سبیل 
ال وسبيلهم هر ما أجمعوا عليه » وفي الاستدلال عليه بهذه 
الأية ببحوث ومناقشات . 

والثانى: من السنةء كقوله يَية: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»» 
وكقوله: «لا تزال طائفة من أمتى على الحق . . ٠.‏ وأحاديث الحض 

e‏ 2 الصحابة بمثل تلك الأحاديث 

ا 

لث بشترط في أهلِ الإجماع أن يبوا عدد التواتر ؛ لأنّ الحجة في 

قولهم› > لصيانة علماء الأمة عن الخطاً بالأدلة المتقدمة› وان لم يوجد 


من علمائها غيرهم » فهّم على الحقٌء وإن لم يبلعُوا عدد التواتر» صيانة 
لهم عن الخطا'. 


.))66/۲( )1( 
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فصل 

ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من آهل الاجتهاد في الإجماع› 
وأنّه لا يعت فيه بقول الصبيان والمجانين وأما العوامٌ فلا يعتبرٌ قولهم 

عند الأكثرين» وقال يُعتبر قولهم؛ لدخولهم في اسم الممنين 
ولفظ الأمة. وهذا القول بقتضي إبطال و اد يستحیل معرفة 
أقوال الأمة جميعها في مسألةٍ واحدة» والح أن العوامً لا عبرة بهم ؛ 
NE‏ 

فصل 

ومن يعرف من العلم ما لا أثرّ له في الأحكام الشرعية» كعلم الكلام 
واللغة والنحو والحساب» لاعبرة ډه في الإجماع؛ لانه بالنسبة إلى 
الأحكام الشرعية عامئ. 

فأمًا الأصولئ الذي لا يعرف تفاصیل الغروع؛ والفقيه الحافظ 
لأحكام و غير معرفة الأصول› والنحويّ إدا کان الكلام في 
مسألة تبنى على النحو = فلا يعتبر بقولهم - أيضًا۔ » خلافا لقو" . 

هكذا ذكره المؤلف» مع أن أكثر الشافعية والمالكية يعتبرون 
الأصولىً وإن لم يحفظ تفاصيل الفروع ؛ ES‏ 
الأصول. 


.)01/۲( )۱( 
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فصل 

ولا يُعتبرٌ في الإجماع بقول کافر سواء کان بتآويل أو غيره. 

فأمًا الفاسقى باعتقاد أو قول أو فعل › فقال ا لاا یعتد به » 
وهو قول جماعة؛ لقوله تعالى : $ وگدلك : لگ آم وَسَصلا€ [البقرة/ 
٤۳‏ آي عدولاً. وهو ليس بعدلٍ. ولاه لايقبل منفرداء فلا يقبل مع 
2 
والمؤمنين فى الأدلة المتقدمة 4 

مسألة 

إذا بلغ التابعىٌ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة»› اعت به في 
الإجماع عند الحمهور» واختاره آبو اقات وقال القاضي وبعض 
الشافعية : لاا پعتد به › وأوماً أحمذ رحمه الله إلى القولين . 

ووحه الاعتداد به - وهو ا عند الحمهور : آنه محتهد من 
علماء الأمة» فلا وجه لإلغائه. 

ووجة إلغائه أنّ الصحابة لما شاهدوا التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل› 
انعقد إجماع الصحابة قبل بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد فلا عبرة بقوله؛ 


أنه مسبوف بالإجماء 1 


.)04_ 0۸ /۲( )۱( 
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فصل 
ولا ينعقدٌ الإجماعٌ بقول الأكثرين من آهل العصر في قول 
الجمهور. 


وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرّازي: لاعبرة بمخالفة الواحد 
والائين» فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع» وقد أومأاً إليه أحمد رحمه 
اش 

و الجرو ا العبرة بقول علماء جميع الأمة؛ لان العصمة 
إلّما هي للكل» لا البعض. 

وحجة الآخر اعتبار الأكثر» وإلغاء الأقل . 

قال فى (المراقى» : 
الكل واجي وا اضر الاتان درن هى ماكر 

وإجماع آهل المدينة ليس بحجة› وقال مالك : کو ا 

أا حجة الجمهور على أله غير حجة فواضحة؛ لأنهم بعضر 
الأمةء والمعتبرٌ إجماع الأمة كلها. 

و حجة مالك فالتحقیق انها ا اا لن الصحيح 
(EVE EVT/D (0)‏ 
(۲) (€¥۷4/۲(). 
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عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان: 
أحدهما: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه . 


الثانى : أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك؛ لأ قول 
الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع› فألحق بهم مالك 
التابعين من آهل المدينة فيما فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 


أما فى مسائل الاجتهاد فأهلٌ المدينة - عند مالك في الصحيح 
عنه - كغيرهم من الأمة. وحكي عنه الإطلاق . 


وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنّهم بعض 
من الامة»› کغیرهم . 


وإلى ما ذكرنا عن مالك أشار فى (المراقى»» قال : 
وأوجبلْ حجية للمدني فیما على التو قيف مره ب 
وقيل: مطلقًا وما قد أجمعا عليه أهل البييت ممامنعا 


وما عند مالك انقاق الصحاة والتاعين الد فى المدبة 
واتفاق الخلفاء. . .الخ . 


واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور”'. 


.(6A\/۲) (1) 
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والصحيح أله حجة وليس بإجماع» لأن اللإجماع لا يكون إلا من 
الجميع ؛ فالإجماع إنما يكون من الكل . . .الخ . 

وقيل : إجماع. وقيل: حجة لا إجماع» وهو أظهرها. 

وما تقل عند أحمد رحمه الله من أئّه لا يخرج عن قولهم إلى قول 
غيرهم» لا يدل على أن قولهم إجماع؛ لأ الدليل قد يكون حجة 

مسألة 

ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - أن انقراض العصر شرط في صحة 
الإجماع» وهو قول بعض الشافعية. 

وقد أوماً إلى أن ذلك ليس بشرط› بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو فى 
أحظة واحدة» انعقد الإجماع› وهو قول الحمهور› واختاره ابو 
| 


۳ 
» 


(۱( 
٠ ب‎ 


ووجه هذا القول أن حقيقة الإجماع المعصوم تحصل باتفاقهم› 
ولو في لحظة واحدة» والنصوص الدالة على حجية الإجماع ليس فيها 
القيد بانقراض العصر» ولألّه يؤدي إلى تعذر الإجماع؛ لاله لا يكاد 
عص برضن حى بحذث من أولادة من يكرد هن علماء الحضر: 

ووجة اشتراطه : احتمالٌ رجوع البعض عن اجتهاده» فيؤول الاأمرٌ 


.(EAT/Y) (1) 
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إلى الخلاف. 

وقد ذكر الإمام أحمد أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع ‏ 
ثم أعتقهن عمر» وخالفه عل بعد موته. 

TO EERE‏ ثم جلد 


جاز ذلك . 
e‏ في «المراقي» إلى أن مذهب الأكثر عدم اشتراط انقراض 
ثم انقراض العصر والتواتر عل ها داكت 


مسالة 

إجماع ھل کل عصر حجة كإجماع الصحابة»› خلاقًا لداود› ئىندە 
إجماعٌ الصحابة لا غير هو المعتبر» وقد أوماً أحمد رحمه الله إلى 
:ری 
د 

وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الإجماع من الأمة 
معتبر في کل عصر› فالماضي لايعتبر» والمستقبل لا بنتظر› وكلة 
الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصر . 

وخالفَ الظاهرية في إجماع غير الصحابة» وأوماً إليه أحمد 
ويعتبر في الإجماع الغائبْ لا الميت. 


.)(69/( )1( 


Y۸ 


فصل 
إذا اختلف الصحابة على قولين» فأجمع التابعون على أحدهماء 
فقال آبو الخطّاب والحنفية: يكونٌ إجماعًا؛ لاله اتفاق من جميع آهل 


العصر . 

وقال القاضي وبعض الشافعية: اک إجماعا؛ لان الذين ماتوا 
e‏ 

آَم إدا اختلف الضخاة تم اتفقو تفقوا بعد الاختلاف› ا 


إمامة أبي بكر ثم اتفاقهم عليها بأن رجع بعضهم إلى قول الآخرين» فهو 
إجماع منهم» كما هو الحقٌ . وخالف فيه الصيرفي من الشافعية . 


واعلم أن غير الصحابة من أهل كل عصر كذلك عند الجمهور» 
فإذا اختلفوا ثم اتفقًّوا كان إجماعًاء وإذا اتفق مَنْ بعدهم على أحد 
قوليهم ففيه الخلاف المذكور» والراجح أئّه إجماع. 

إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجز إحداث ثالثِ مخالف 
لقو ليهماء في قول الجمهور . 

وقال ر بعض الحنفية والظاهرية : : يحوز 
(1) (61/۲). 

.(EAA/Y) (Y) 
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الول أن اختلافهم ال القولين في قوة الإجماع على 
بطلان ما سواهما. 

۰ ۴ خاضوا في المسألة خوض e‏ دم 
أو ا i‏ لمن بعدهم التعليل والاستدلال بغير ذلك ؛ لاله 
لم يصرحوا ببطلان ذلك . وأنّهم لو اخحتلفوا في فا فذهب 
بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى المنع فيهماء فذهب 
التابعئ إلى التجويز في إحداهما والمنع في الأخرى كان له ذلك. 

مثال إحداث الثالث المخالف: ما حكاهٌ ابن حزم من أن الأخ 
يحجب الجدً؛ لأن الصحابة اختلفوا فى ذلك إلى قولين» فمن قائل إن 
الجد أب يحجبٌ الأخ› ومن قائل: یرثان معا ؛ فكان إجماعًا على أن 
للج نصيب؛ فالقول بحجب الأخ له خرقٌ لإجماعهم بإحداث هذا 
الثالتث: 

قال مقّده _ عفا الله عنه -: 

حاصل تحرير هذه المسألة عند الأصوليين أنهم اختلفوا في 
إحداث القول الثالث» فقال بعضهم : لا يكون إلا خارقا للإجماع» فهو 
ممنوع مطلقًاء ومثاله ما دکرناه عن ابن حزم . 

وقال بعضهم : هو قد يون خارقًا فيمتنع» وغیر خارق فیجوز . 

مثال الخارق : الجد والاأخوة» وقد تقدم . 

ومثال غير الخارق: ما لو فرضنا أله تقدّم القولان في متروك 
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التسمية› لكونه يؤكل عند البعض مطلقاء وممنوعًا عند بعض مطلقا› 
فعلی قول القائل بألّه يؤکل في ترکھا نسیاتًا لا عمدا [لا یکون 
حارقًا]؛ لأنّه وافق بعضًا في کل منهما ولم يخالفهم جميعًاء لاله في 
حالة النسيان وافق القائل بالإباحة» وفي حالة العمد وافق القائل 


` 


المعروفةء فمن قائل : E hr‏ 
فلو أحْدِتَ قول ثالث بالفسخ ببعضها دون البعض» لم یکن خارقاء 
لموافقته لكل مذهب في البعض”'. 


۾ 0 
لبه e‏ 


إحداث التفصيل جعله قوم داخلاً في إحداث القول الثالث. 


وقال قوم : لیس داخ فىه » وهو ممنوع ضا إن کان التفصيل 


. زيادة يقتضيها السياف . وليست في الأصل المطبوع‎ )١( 

(۲) بيان وجه موافقة المذهب الثالث هنا آنه لو كانت العيوب ملا هة کالعق 
والعفل والجب والجذام والبرص» فقال صاحب المذهب الثالث بجواز 
الفسخ بالثلاثة الأولى فقط التي هي عيوب الفرج» ومنع في الاثنتين 
الباقيتين» لكان موافقًا للمذهبين في البعض» حيث وافق من يقول بالفسخ 
بجميعها في ثلاثة منها فقط» ووافق من يقول بالمنع منها كلها في اننين 
فقط . «عطة) . 


۲٤١ 


ال اون ا و ت اا ر ی ا 
ترثان» ومن قائل : ترثان» فلو أحدث التفصيل بإرث العمة دون الخالة 
أو العكس كان باطلا؛ لأنه خارق لإجماعهم على أنهما سواءء لالّهم 
لو قالوا في المسألتين : إنهما سواء» امتنع التفصيل بينهما قولاً واحدًا. 

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في انقسام الأمة إلى قسمين في 
مال وکلاهما مخطیء فى إحداهما. 

وحاصل نحریر | المقام أن له ثلاث حالات» انان يتف 
علىهما» وواحدة هى المختلف فيها. 


فالمتفق عليهما: 


| - اتفاقهم على الخطأ في المسألة الواحدة من الوجه الواحدي 
فهذا لا يجوز إجماعًا. 


۲ - اتفافهم على الخطاً في مسألتين متباينتين» كخطاً بعضهم في 
مسألة من الجنايات» وخطأ البعض الآخر فى مسألة من العبادات» فهذا 
يجوز إجماعًا. 


ومحل الخلاف : 

الال الو اخدة دات الوجهين › نحو المانع من الميراث› فإنه 
جنس واحد إلا آنه ينقسم إلى نوعین - مثا - قتل ورق» فهل يجوز أن 
يقول بعضهم: القاتل يرث والعبد لا يرث؟ ويقول البعض الآخر 
بعكس ذلك؟ فيخطىء كل منهما فيما أصاب فيه الآخر ؟ 


E 


فقيل : هذا لا يمتنع ؛ لأن الأمة لم تجتمع على خطأً في شيء معين 
واحد. وقيل: يمتنع؛ نظرًا إلى خطا المجموع في الجملة. وهذه 
المسألة هى محل الخلاف . 

فصل : الإجماع السكوتي 

إذا قال بعض الصحابة قولاً فى تكليف» فانتشر فى بقية الصحابة 
فسکتوا'» ففى ذلك ثلاثة أقوال - والحق أله إجماع سكوتي ظني -: 

| _ آنه إجماع › وروي عن أحمد ما يدل عليه »› وره قال أًک 
الشافعية» أي والمالكية؛ تنزيلاً للسكوت منزلة الرضا والموافقة. 

ويشترط في ذلك ألا يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك 
القول» وأن تمضي مهلة تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه. 

۲ أله حجة لا إجماع. 

۳ ليس بحجة ولا إجماع؛ لن الساکت: فل بسكت وهو خد 
راض . ولذلك آشیات متعددة» کاعتقاده أن كل مجتهد مصيب› أو أنه 

وتخرن هذه المسالة أن لها لات الات : 

١‏ - أن يُعْلْمّ من قرينة حال الساكتِ أنه راض بذلك» فهو إجماع 
قولاً واحدًا. 
(۱) /64۲). 
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- أن يُعْلم مِنْ قرینته أنه ساخط غير راض» فليس بإجماع قولاً 
وا 


٣-ألا‏ بعلم منه رضى ولا سُخط» ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة . 


ومذهبٌ الجمهور أنه إجماع سكوتئ» وهو ظنٌ كما تقدّم . 


۶ 


مسالة 
اعلم أن اران اي في الإجماع» هل يصح أن 
يكون عن اجتهاد وقياس؟ '' على ثلاثة أقوال : 


الأول: آنه قو 


الثاني : أنه يتصور وليس بحجة. 
وعليه الاك ا ۾ جار ا المؤلف› 
المفرطيْن› ونحر ذلك کالحقن والسقب من به وشات الفگر» 0 


على الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه: «لايقضين 
حکم بین اثنین وهو غضبان» . 


(1) (/64۷). 
(۲) في الأصل المطبوع: الأول أحدها أنه لا يتصور. 


Y٤ 


فصل 
الإجماعٌ ينقسمٌ إلى مقطوع ومظنون"» وقد تقدّمت الإشارة إلى 
هذا. 
فصل 
الأحد بأقل ما قل ليس تمسكا بالإجماع» كالاختلاف في دية 
الكتابي› فقيل : كدية المسلم. وقیل : شا وقيل : ثلثها. 


فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع"» وأظهرٌ دليل على ذلك جواز 
ا : 


() (609/۲). 
(۲) كذا في الأصل المطبوع. رل اب اا اة باقلف اس کا 

بالإجماع . 

.(o‘YT/Y) (TF) 
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الأصل الرابع : الاستصحاب 
استصحاب الحال ودليل العقل'“ 
اعلم أن الاستصحاب ثلاثة أقسام» ائنان مقٻولان عند الجمهورء 
وواحد مردود عندهم : 
| - استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقلٌ عنه؛ لان العقل 


دل کل را الذمّة حتى يقوم الدليل › > كعدم و جوب صيام صفر 
مث _ وا فيستصحب الحال في ذلك . 


وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب» وهو 
المعروف بالبراءة الأصلية والاباحة العقلية. 

وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آيات كثيرة» كقوله 
تعالی : * فس جام موعظة من ريده انه فم ما سك € [البقرة/ ١۲۷]ء‏ 
و وتا سات اله لیضل فوما بک لد هدنم ی بے ھر ا 
َه يقو [التوبة/ .]۱۱١‏ 

iE Rs 
الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم» فبينت الآية أن ما اكتسبوا من‎ 
الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم» ولا حرج عليهم‎ 
. فيه‎ 


ووجه دلالة الأية الثانية : أن النبى ية لما استغفر لعمه أبى طالب 


.)0°€4/۲( )1( 


mem‏ من المشرکین» وأنزل الله ما کات لِلّيٍ 
الت e1۳ DNs aS TS‏ ا على 
على اراد الاسایة. لا للم علیھم قی ولا حرج تی بین لھم اله 
يتقونه »› کالاستغفار لھم -مثلا -. 


- استصحاب دلیل الشرع› کاستف جات الط حى برد 
الناسخ› والعموم حتى يرد المخصص» ودوام الملك حتى يثبت 
انتقاله» ودوام شغل الذمة الثابت حتى تبت براءتها» ونحو ذلك. 

- وهو المردود عند الجمهور»› هو استصحاب حال الإجماع في 
محل النزاع» واعتبره بعضهم » واختاره آبو إسحاق بن شاقلا. 

ومثاله: أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: 
الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه فيهاء فنحن نستصحب ذلك 
إلى ورود الدليل الصارف عنه. 

وهذا غير صحيح؛ لأدٌ الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال 
عدم الماءء» آما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه. 

فصل 

اعلم بأنه من نفى حكمًا بأن الأمر الفلاني ليس بكذا اختلف فيهء 
هل يكفيه مجرد النفي بناء على أنه الأصل حتى يرد دليل الوجوب» أو 
یکلف بالدلیل على ما ادعاه من التفى؟' 


.)٥۱۱/۲( )۱( 


وهذا الأخير هو مذهب الجمهور» وهو الحقٌ» واختاره المؤلف› 
واستدلٌ له بقوله تعالی: # وقالوا ن دحل الْجََة إ لد م کان هوا أو 
رئ یلک آماییش م ل اا رڪم إن گنر يوت ©4 
[البقرة/ .]١١١‏ 


الأصول المختلف فيها 

قال المؤلف”' - رحمه الله تعالى -: 

(هذا بيان أصول مختلف فيها» وهى أربعة: 

الأول: شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه» هل هو شرع 
لنا؟ وهل كان النبي ية متعبدًا قبل البعثة باتباع شريعة من قبله؟ 

فيه روایتان : 

إحداهما: أنه شرع لناء اختارها التميمى» وهو قول الحنفية. 

الثانية : ليس شرعًالنا. 

وعن الشافعي كالمذهبين). 

اعلم - أولاً - أن كونه َة متعبدًا بعد البعثة بشرع من قبلنا أو غير 
متعبد به متفرع على الاختلاف في شرع من قبلنا؛ فعلی أنه شرع لنا بعد 
وروده في شرعنا فهو متعبد به ۰ وعلى العكس فلا. 


وحاصل ما ذكره المؤلف فى هذا الأصل» أن فيه قولين» ورجح 
أنه شرع لنا إن ثبت بشرعنا ائه كان شرعًا لمن قبلناء ولم ينسخ في 


ورو مالقا اذ لس شرا لا 


.(o1A 01۷/۲) (1) 


وحاصل تحرير هذه المسألة : : أن لها واسطة وطرفين› طرف یکون 
E‏ اوی و و وواسطة هي 
أما الطرف الذي يكون فيه شرعًا لنا إجماعًا فهو ما ثبت بشرعنا أ 
کان شرعا لمن قبلناء e EHP‏ 


Ca 


ر ر کو 


قوله تعال : by Rn‏ [البقرة/ ۱۷۸]. 
وآما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا فهو أمران: 
أحدهما: مالم يثبت بشرعنا أصلاًء كالمأخوذ من الإسرائيليات . 
الثاني: ما ثبت بشرعنا آنه كان شرعا لهم» وصرح في شرعنا 
بنسخه» كالأصر والأغلال التي کانت عليهم؛ > كما في قوله تعالی : 
و ر يصع Ar‏ نهم إصرهم وا لا لان الى کات ع م 5 [الأعراف/ 0¥[ . 


پس کے سے کے ل ر و چ راک راسم 


E‏ ا 
صر كما لتم عل لدی من لتا [البقرة/ ۲۸] قال : قال الله : 
فعلت) . ) 


بنسخه فی شرعنا . 
وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا فى شرعنا إلا لنعمل به» سواء علينا 
آكان شرعا لمن قبلنا آم لاء وقد دلت على ذلك آیات کثیرة» کتوبیخه 


0۰ 


تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية» كما في قوله تعالى: * وإ 
کو ےہ 


لمرو کر شتی 9 9رت @ [السافات/ ۱۳۷ .]۱١۸-‏ 


ا في قوله ا REE ETT‏ 


7 ر 


وقال تعالى : # أوليك الذي هد هذى لَه دمم أَقَسَرِةٌ € [الانعام/ 
۹°]. 


وحجة الشافعي رحمه الله قوله تعالى: لڪل جعلتا نکم شرعَة 

منهاجاً 4 [المائدة/ »]٤۸‏ وحمل رحمه الله الهدى في قوله تعالڵی : 
هدم أَقَسَرِة» والدين في قوله تعالی  :‏ # سر لکم من لن 
[الشورىی/ ]۱١‏ على خصوص التوحيد» دون فروعه العملية. 

وقال : إن الخطاب الخاص به ييو في نحو قوله: 3 به دنهم 
ك قَسَدِةٌ لا يشمل حكمه الأمة إلا بدليل منفصل؛ لأنه لا يشملها في 
الوضع اللغخوي› فإدخالها فيه صرف للفظ اللغوي عن ظاهره› فیحتاج 
إلى دليل . 

وجيب عن استدلال الشافعى بان النصرص دالة على شمول 
الهدى والدين في الأيتين للأمور العملية. 

أما في الأولى: : فقد روی البخاري في صحيحه عن مجاهد أله 
سأل ابن عباس: من أين أخذت السجدة في (ص)؟ فقال : وما قرا 
# ومن درب و داد € حتى بلغ « أولهکك الِب هَدّى ا فبه دنهم 


01 


ca‏ س 
أفْسَ4؟ فسجدها داود فسجدها رسول الله لا . 


فهو تصريح صحبح عن ابن عباس آنه َء قد دحل سجود التلاوة 
في الهدی في قول تا : يدهم فة4 وسجود التلاوة من 


وأمًا الدين في قوله : #۶ ی کم من لذن # [الشوری/ ۱۳] فقد دل 
الكتاب والسنة على شموله - أيضا - للأمور العملية» فقد قال يه في 
حديث جبريل المشهور: هذا جبريل أتاكم يعلمكم آمر دينكم» يعني 
الإسلام والإيمان والإحسان» مع أنه فسر الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور 


العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج. 


وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: «بني الإسلام على خمس». 
الحديث. ومعلوم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا 
عقائد. 

وقد قال تعالی : # إن الک عند آله اسک 4 [آل عا ۹ 
وقال ومن يبتع عير الوسللم ويا فان يبل مه4 1آل عمران/ ٥۸]؛‏ فدل 
على أن الذي يشل الامور العلمة كنا وة 

وبأ الأدلة دت على أن الخطاب الخاص به يل يشمل الأمة 
حكمه لا لف إلا بدليل على الخصوص» كقوله. لم کن لک في 

ف قران 
أن الله يخاطب نبته ية بخطاب لفظه خاص› والمقصود منه تعميم 
الحكم. 


Yo 


ھ سے م وو 


E‏ قزل تعالی : وا اتی » ثم قال : # إذا طلقتم 
اسا الاية [الطلاق / »]١‏ فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع . 

وقال : اا اضرم ثم قال : ٭ قد فض انه لک نعل ایک4 
[التحريم .]۲-١/‏ 

وقال: يا اَی اتن اَل ثم قال : # ت لَه کان بما تعملون 
خا €9 [الأحزاب / ۲-۱]. 

وقال : « وما تكن في سان ثم قال : وا مون ِن َمل [يونس 
/1[. 

فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به في الأيات المذكورة على 


وقال تعالی : اقم وجه لزب حبِيمًا € ثم قال  :‏ # ميب 


A 


إو رة € [الروم / ]۳٠-٠١‏ فهو حال من الضمير المستتر في « َر 4 
وهو خاص به کي وتقدیره: «فأقم وجهك للدين يا نبي الله في حال 
کونکم منیبین؟. 

فلو لم يشمل الأمة حكمًا لقال: «منيبًا» بالإفراد» لإجماع أهل 
اللسان العربي على أن الحا الحقيقية» أعني التي لم تكن سببية» لا بد 
من مطابقتها لصاحبها إفرادًا وتثنية وجمعًا وتذكيرًا وتأنيثا» فلا يجوز : 
جاء زيد ضاحكين» إجماعًا» ودعوى أن العامل في الحال «الزموا» 
مقدّرا» وصاحبها الواو فى «الزموا»» أي: الزموا فطرة الله فى حال 
کونکم منیبین › تقدیرٌ لا دليل عليه» ولا حاجة إليه. 


or 


وقال تعالی  :‏ فما قضیٰ رید نپا وطرا رََتگھا) ثم قال  :‏ لی 
r‏ 2و 


لا یکن عل المرّمنن حرج €[الأحزاب .[rv/‏ 

وقال تعالى : ل حالصة لك من دون ألْمُرّميين €[الأحزاب ]٠١/‏ مع 
۶ 1 ی اا ed Late ٠»‏ م رص ص و 2< صم 
ا خاص به 6ة فی قوله چ وال مؤمنة إن وهبت نفسہا 
لى # الايةء فلو كان حكمه خاصا به لأغنى ذلك عن قوله: 

ls‏ لکل جعلتا منک رة ومنهاجاً# [المائدة / ]٤۸‏ معناه أن 
بعض الشرائع سخ فيه بعض ما كان فى غيره منهاء ويزاد فيها أحكام 

4 م 0م ٠‏ ۶ هړ هه 

غير مخالفة لما ذكرنا. 

قال صاحب «المراقى» فى هذه المسألة : 
ولم يكن مكلفابشرع صلى عليه الله قبل الوضع 
وهو والأمة بعد كلفا إلا إذا التكليفٌ بالنص النتفى 


وقیل : لا والخلف فيما شرعا ولم يكن داع إليه سمعا 


قول الصحابي 

الأصل الثاني المختلف فيه: قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف . 

قال المؤلف '“ رحمه الله تعالى -: 

(قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر) . 

وخلاصة كلام المؤلف في قول الصحابي أنه ذكر فيه آربعة أقوال : 

١‏ أله حجة يقدّم على القياس» ويْحُص به العموم. وعزاه 
لمالك» والشافعي فى القديم» وبعض الحنفية» واستدل بحديث 
«أصحابي كالنجوم» الحديث . 

وهذا القول يحمل على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرأي . 


١‏ ليس بحجة . وعزاه لعامة المتكلمين» والشافعي فى الجديد» 
واختيار أبى الخطاب» واستدل له بإمكان الغلط والخطاً من الصحابة› 
وبأنه يجوز عاب الاحتلاف» ,ولم تبت غصمتهم. 

۳ قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم. واستدل له بحديث: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» الحديث . 

-٤‏ قول آي بکر وعمر. واستدل له بحدیث: «اقندوا باللذین من 
بعدي ابي بكر وعمر) 


)١(‏ موضع الكلام على المسألة (۲/ .)٠٠١‏ وليس فيه النص المذكور. 
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ويظهر من الثالث والرابع آنه ولو هناك مخالف . 

هذه خلاصة كلامه رحمه الله في هذا المبحث . 

قال مقیده - عفا الله عنه : 

حاصل تحرير هذه المسألة أن قول الصحابي الموقوف عليه له 
حالتان: 

الأولى: أن يكون مما لا مجال للرأي فيه. 

الثانية : أن يكون مما له فيه مجال . 

فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع» كما تقرّر 


في علم الحديث؛ فيقدَّمٌ على القياس» ويُحْصنٌ به النصْء إن لم يعرف 
الصحابئٌ بالأخذ من الإسرائيليات. 


وإن كان مما للرأي فيه مجال» فإن انتشر فى الصحابة ولم يظهر له 
مخالف فهو الإجماع السكوتي» وهو حجة عند الأكثر. 

وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا 
بترجيح بالنظر فى الأدلة» كما ذكره المؤلف فى الفصل الذي بعد هذا. 

وإن لم ينتشر ؛ فقيل : حجة على التأبعي ومن بعده ؛ لأن الصحابي 
حضر التنزيل» فعرف التأويل ؛ لمشاهدته لقرائن الأحوال. 


وقيل: ليس بحجة على المجتهد التابعي - مثا -؛ لأن كليهما 
مجتهد يجوز في حقه أن يخطىء وأن يصيب . 
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والأول أظهر . 

وعن أحمد: لا يُخْرَّح عن قول الخلفاء الأربعة. 

فقولهم عنده حجة» ولیس بإجماع . 

وحديث : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» أخرجه الترمذي 
وأبو داود. وقال المحلي : إن الترمذي صححه . وهو كذلك . 

وحديث : «اقتدوا باللذين من بعدي» أخرجه الترمذي وغيره. 

وقال صاحب «الضياء اللامع» عن ولي الدين: إنه صححه ابن 
حبان والحاكم . وقال المحلي : إن الترمذی حسنه. 

وحديث : «أصحابي كالنجوم. .االحديث» ضعيف لايحتح به. 
تنبیه : 

قول الصحابي الذي ليس له حكمٌ الرفع ليس بحجة على مجتهد 
آخر من الصحابة إجماعًا. 


واعلم أن الذين قالوا: إن قول الخلفاء الأربعة» وقول أبي بكر 
SS‏ قالوا : إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو 
المقلدء وأما المجتهد العارف بالدليل فليس تاور ا االدلل 
و 


له حکم رت 5% ا e:‏ ا لاي حجه 
على کل مَنْ خالفها. 
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وأشار صاحب «المراقى» إلى مسألة قول الصحابى بقوله : 
رآي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا 


في غيره» ثالئها: إن انتشر ومامخالف له قط ظهر 


الاستحسان 

الأصل الثالث المختلف فيه : الاستحسان. 

قال المؤلف'“ - رحمه الله تعالی - : (الثالث: الاستحسان» ولا 
بد ولا من فهمه»› وله ثلائة معان : 

أحدها: أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل 
خاصٌ من كتاب أو سنة. 

قال القاضى يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه 
اللّه) . 

وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف» ولذا رد 
التعريفين الآخرين . 

(الثاني : أن المراد به ما يستحسنه المحتهد بعقله)"' . 

(الثالث: أله دليل ينقدح في نفس المجتهدِ لا يقدر على التعبير 
o‏ 

وبطلان هذين التعريفين ظاهر؛ لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى 
مجرد عقله في تحسين شيء٠‏ وما لم يُعبر عنه لا يمکن الحکم له 
بالقبول حتى يظهر ويْعْرَضَ على الشرع . 


.(or1 /۲) (1) 
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ومثالٌ الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف: ما لو باع 
رجل سلعة بثمن لأجل» ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر 
من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول . 

فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهماء لأ كلا منهما بيع سلعة 
بشمن إلى أجل معلوم» لكنْ عَدِل بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد بيع 
سلعة بشمن إلى أجل بدليل خاصّ» وهو هنا أن السلعة الخارجة من اليد 
العائدة إليها ملغاة» فيؤول الأمر إلى أخحذه عند الأجل الأول نقداء 
ودفعه أكثر منه من حينه عند الأجل الثانى . وهذاعين الرٌّبا. 

وأشار فى «المراقى» إلى مسألة الاستحسان بقوله : 
والأحذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان 
او هو ت تخصيص بعرف ما يعم ورعيَ الاستصلاح بعضهم يوم 
ورد كوه دليلاً ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح 


۲۰ 


الاستصلاح 

الأصل الرابع المختلف فيه : الاستصلاح» وهو الوصف الذي لم 
يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. 

فال المزلف ب رجمه ات ال د 

(الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح واتباع المصلحة 
المرسلة. . .)الخ . 

وخلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا المبحث أل المصلحة المرسلة 
إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات» فهو لا يعلم خلافا في منع 
التمسك بها؛ لاله وضع حكم بغير دليل. 

وإن كانت من الضروريات» فهو يرى جواز العمل بها عن مالك 
وبعض الشافعية» مع أله يرى منع العمل بها مطلقًا . 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه : 

اعلم أن الوصف من حيث هو إمًا أن يكون في إناطة الحكم به 
مصلحة أو لاء فإن لم تكن في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف 
الطردي› کالطول والقصر ئالتسة ال جم الأحكام» وكالذكورة 
والآنوثة بالنسبة إلى العتق» والطردي لا يعلل به حكم. 

وإن كان في إناطة الحكم به مصلحة فهو المسمى بالوصف 


(oY /۲) (1) 


الأول: أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة»ء كالإسكارء فإنه 
الشرع على اعتبار هذه المصلحة» فحرّم الخمر لأجلها. 

وهذا هو المؤثر والملائم . وسيأتي الكلام عليهما فى القياس إن 
شاء الله . 

فقول المؤلف”" : (إِنَ هذا القسم هو القياس) لا يخلو من نظر . 

الثاني : أن يلغي الشرع تلك المصلحة» ولا ينظر إليهاء كما لو 
ظاهر الملك من امرآته» فالمصلحة في تكفيره بالصوم» لألّه هو الذي 
يَرْدعه؛ لخمَة العتق ونحوه عليه» لك الشرع ألغى هذه المصلحة» 
وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكفر بكونه فقيرًا أو 
ملكا» وهذا الوصف يسكّى «الغريب» عند جماعة من أهل الأصول. 

الثالث: أن لا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص»› 
المرسل» والمصلحة المرسلة» والمصالح المرسلةء وسْمَىَ مصلحة 
ولا على إلغائها. 


وعرفه فى («المراقى) بقوله: 
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والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل 
واعلم أ المصالح من حيث هي ثلاثة أقسام : 


ستة؛ لأن درء المفسدة إمّا عن الدين» أو النفس» أوالعقل› أو 
اللسب» أو المال» أو العرض . 


ومن فروع درء المفاسد: نصبٌ الأئمة» ووجوب قتل المرتده 
وعقوبة المضل صيانة للدين . 

وتحريم القتل ووجوب القصاص فيه صيانة للأنفس. 

وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيه صيانة للعقول. 

وتحريم الزنا ووجوب الحدٌ فيه صيانة للنسب. 

وتحريم السرقة ووجوبة القطع فيه صيانة للمال. 

وتحريم القذف ووجوب الح فيه صيانة للأعراض . 

وقد جعلها المؤلف خمسًا بحذف العرْض» وإتيانه فيها لا بد منه . 

الثاني : مصلحة جلب المصالح » وتسكى الحاجيات» ومنها: 
تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرة لحاجة تحصيل الكفؤ خوفا من 
ف 

ومن فروعها: المساقاة والكرى فى العقود. 

الثالث : التحسينات» وتسمّى التتميمات› ر الجري على 
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مكارم الأخلاق ومحاسن العادات . 

ومن فروعها: خصال الفطرة» كإعفاء اللحى › وقص الشوارب . 

ومنها: تحريم المستقذرات» ووجوب الإنفاق على الأقارب 
الفقراء» کالاباء والأبناء 

واعلم أن مالكا يراعي المصلحة المرسلة فى الحاجيات 
والضروريات كما قرره علماءٌ مذهبه» خلافا لما قاله عنه المؤلف من 
عدم مراعاتها فى الحاجيات . 

ودليل مالك على مراعاتها إجماءٌ الصحابة عليهاء كتولية أبي بكر 
لعمر› واتخاد عمر سجئًاء وکتبه اا الجند فی دیوان»› وإحداث 
عثمان لأذان آخر فى الجمعة» وأمثال ذلك كثيرة جدًا. 

فقد عرفت أنواع المصالح» وعرفت المرسل منها وغير المرسل› 
وعرفت أن مالكا يراعيها فى الحاجيات كالضروريات. 

واعلم أن الضروري له مكمُل والحاجېً له مكمّل . 

و فمكمل الضروري كتحريم القليل جدًا من المسكر» و مکما 
الحاجيٌ كالخيار فى البيع والرهن» بناء على أن البيع من الحاجيات . 

والحق أنّ أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلةء وإن 
قرّروا في أصولهم أَنّها غير حجة» كما أوضحه القرافيٌ في «التنقيح» . 

رفا کہ الوا وح ا ای موان مال ب رخ ا اجا 
قتل الئلث لإصلاح الثلئين› ذكره الجويني وغيره عن مالك› وهو عير 


۲€ 


صحيح» ولم يروه عن مالك أحد من أصحابه» ولم يقله مالك ٠‏ كما 
حققه العلامة محمد بن حسن البنّاني في حاشيته على شرح عبد الباقي 


وشار صاحب «المراقى» إلى هذه المسألة بقوله : 


E 
دين فنفس ثم عقل نسب‎ 
ورتبن ولتعطفن مساويا‎ 
ألحقٌ به ما كان ذا تكميل‎ 
: إلى أن قال‎ 
والبييع فالإجارة الحاجي‎ 


منه ضروري وجا تتمة 
وقدم القوي فى الرواج 
مال إلى ضرورة تنتسب 
عضا على المال تكن موافيا 
في كل شرعة من الأديان 
اتد باپ ر الان 


خيار بيع لاحق جلي 


وبهذا الإيضاح يظهر لك أن ما يوهمُه كلام المؤلف من شمول 
الاستصلاح لما دل الشرع على اعتباره غير مراد له. لكل المؤلف 
رحمه الله ترجم للاستصلاح الذي هو المصلحة المرسلة» م دک 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع . ولعل الصواب: مالكيّ. 
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۰ ۱ 


باب 
في تقسيم الكلام والأسماء 

قال المؤلف”' رحمه الله تعالى -: 

(اختلف في مبدأ اللغات : فذهب قوم إلى نها توقيفية . . .)الخ . 

خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن مبداً اللغات : 

قيل : هو توقيفي» أي بتعليم من الله » وَقّفَ الخلق على معاني تلك 
الألفاظ . 

وقيل: هي اصطلاحية . 

والذي يقول هي توقيفية يحتح بن الاصطلاح يحتاج إلى مفاهمة 
سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر. 

والذين يقولون هي اصطلاحية يقولون أيضا: إن التوقيف يحتاج 
إلى فهم لكلام المُوقف سابقا على التوقيف» وإلا لم يفهم. 

والكلٌ باطل؛ لأ الاصطلاح لا يحتاج إلى علم سابق؛ لإمكان 


الفهم بالإشارة والتعش"» كما يفهم الطفل عن أبويه» ولان الله 
سبحانه قادر على أن يخلق في الإنسانٍ علمًا ضروريًا يعرف به معاني 


(oT /۲) (1)‏ 
(۲) في الأصل المطبوع: واليقين. والمثبت هو الصواب. انظر: «نشر البنودا 
ND‏ 
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الألفاظ من غير فهم سابق . 

وذكر المؤلفٌ أن القاضي جوز كونها اصطلاحية» وكونها 
توقيفية» وكون بعضها توقيفيًا وبعضها اصطلاحبًاء وکون بعضها ثاب 
و 

قال : والواقع في ذلك لا دليل عليه. 

ثم قال المؤلف"": إن هذه المسألة لا تدعو لها حاجة» فالخوض 
فیها تطویل بما لا فائدة تحته . 

وقال بعض أهل الأصول: هي مسألة طويلة الذيل» قليلة النّيل . 

قال المؤلف”" رحمه الله تعالى _: 

(الأشبه أن تكون توقيفية؛ لقوله تعالى: ‏ وَعَلَّم ءَادَمَ الأَساء 4 
[البقرة/ )]۳١‏ . 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه _: 

وفی الخدت اا «وعلّمك اسنماء کل شي ء٠‏ الحديث . 

ولم يعرف المؤلف اللغةء وعَرّفها في «المراقي» بقوله: 
وما من الألفاظ للمعنى وضع قل: لغةء بالنقل يدري مَنْ سمع 

وأشار إلى الخلاف الذي ذكره المؤلف بقوله: 
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واللغخة الربً لها قد وضعا وعزوها للاصطلاح سمعا 


فبالاشارة وبال کالطفل فهم دي الخما والبين 


لم يذكر المؤلفٌ فائدة مبنية على الخلاف المذكور فى مبداً 
اللغات . 

وقال الأبياري : لا فائدة تعلق بهذا الخلاف أصلا. 

وقال قوم: ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة» كتسمية 
الثوب فرسًا - مثلا -» وإرادة الطلاق والعتق بنحو: اسقنى الماء. 

قالوا: فعلى أنّها اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية 
الثوب فرسًا - مثلا -» ولواحد أن يقصد ذلك فى كلامه. 

وعلى القول بالتوقيف لا يجوز ذلك. 

وكذلك على الأول - أيضا- يصح الطلاق والعتاق بكاسقني الماءء 
إن نواه به . وعلى القول الثاني لا يصح . 

قال المازری : ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبَدًا به 
كتكبيرة الإحرام» أا المتعكَد به فلا يجوز فيه القلب إجماعًا. 

وأشار إلى هذا فى «المراقى» بقوله: 
سى عله القلت والطفلان. بكاستي القرات ولاف 

أي يّبنى [على] الاختلاف في اللغة» فعلى آنّها توقيفية يمنع› 
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واصطلاحية يجوز . 

الالال دوخمەات تغال 

(فصل 

قال القاضي يعقوب : يجوز أن تثبت الأسماء قياسًا. . .) الخ . 

خلاصة ما ذكره المؤلفٌ في هذا الفصل : ألّهم اختلفوا في تثبيت 
لاسء لفان 

فقيل : ت دل 

ومراد قائله: ألٌ العرب إذا سكت شيًا باسم لأجل صفة فيه» ثم 
وجدنا تلك الصفة فى شىء آخرء فلنا أن نقول بإطلاق ذلك الاسم 
عليه » كإطلاقها الخمر على عصير العنب القاذف بالزبد» وهذه التسمية 
لأجل صفة فيه هي مخامرة العقل» فإذا وجدنا هذه الصفة فى النبيذ 
سكّيناه خمرًا في لغتهم . 

وقیل : يمنع ذلك ؛ لأنٌ الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث : 


إِمَا ان تکون العربت وضعت الاسم لهما معا أو لواحد منهما» 
أواحتمل لآم هدا وذاك. 


فإن وَضعَتّة لهما فليس هناك قياس› وإنّماهو وضع منهم . 
وإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدّى عليهم» ونزعم انهم 


.)067 /۲( )1( 


۷۰ 


وضعوه للثاني أيضا. 

وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم . 

وهذا القول أظهر . 

. على هذا الخلاف‎ e 

وذكر بعض أهل الأصول فائدة» وهي : تًا إذا قلنا بثبوت الأسماء 
قياسًا كفانا ذلك مؤونة القياس الشرعي ؛ فلو أدخانا النبيذ - مثلا - فى 
اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الواردة فى الخمر› فلا یحتاج 
إلى قياس شرعيّ. 

ولو قلنا بألّه لا يدخل فى اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليه 
بالقياس الشرعي › O‏ 

وإلى هذا أشار فى «المراقى» بقوله: 


ده ۰ 


بُشترط فى الخلاف المذكور اوو ع 
وفى المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف» وهو جواز ذلك فى 
الحقيقة دون المجاز - عند بعضهم -. 
وأشار إلى هذا في «المراقي» بقوله : 
هل تبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى أناس 


۲۷۱ 


E EE EE E‏ اغا اا 

وأمًا المقيسات بالقياس التصريفي فهي تسعة» وهي : الفعل› 
واسم الفاعل› واسم المفعول»› وصبغة المبالغة» والصفة المشبهة› 
وصيغة التفضيل» واسم المكان» واسم الزمان» واسم الألة. 

ومحلٌ البحث في تحقيقها في فن الصرف» فلا نطيل بها الكلام 
هتا . 

قال المؤلف”' ‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

في تقاسيم السماءء وهي أربعة أقسام : وضعية › وعرفية› 
وشرعية» ومجاز مطلق . . .)الخ . 

خلاصة ما ذكره المؤلفٌ في هذا البحث أن الأسماء منقسمة إلى 
ا چ a‏ ولا یکون لفظها مجم 

فلو وجد في کلام الشارع اسم م «الصلاة»- TE‏ 
معناه الشرعي دون اللخوي الذي هو الدعاءء ولا يقال : مجمل 
لاحتماله هذا وذاك. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعي هو الحقيقة اللغوية› 
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¥۲ 


كاستعمال الرجل فى الإنسان الذكر» والمرأة فى الإنسان الأنثى» وإن 
کان الوضعئٌ يشمل فى اصطلاحهم المجاز ؛ لأنٌ دلالة المجاز عندهم 
على معناه المجازئ دلالة مطابقة» وهى وضعية بلا خلاف . 

ومراده بالشرعية ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع› 
كالصلاة والصوم والزكاة؛ إذ الصومٌ فى اللغة كل إمساك» والزكاة فى 
الله الطفازة والا والصلاة فى اللغة الدعاء. 

وعرّف في (المراقي» الشرع بقوله: 
وماأفادلاسمه النبئ لا الوضع مطلقا هو الشرعي 

ومراد المؤلف بالعرفية أمران : 

أحدهما: داخل فى المجاز» والمجاز سيأتي . 

والثانى منهما: هو أن يخصص عرف الاستعمال فى أهل اللغة 
الاسم ببعض مسمياته الوضعية» كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع» 
مع أذ الوضع لكل ما يدبأ على الأرض . 

وأما المجارٌ فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم: استعمال 
الحقيقى . 

وهذا التعريف للمجاز المفرد المنقسم إت استعارة»› ومجاز 
مرسل . 

وأقسام المجاز عند البيانيين أربعة: هذا الذي ذكرناء والمجاز 


Y۳ 


المركب المنقسم إلى استعارة تمثيلية» ومجاز مرسل مركب» والمجاز 
العقلىٌ› والتجوز فيه فى الإأسناد لا فى لفظ المسند إليه ولا المسنده 
ومجاز النقص والزيادة بناء على عذها من أقسام المجاز. 

وبرهان الحصر فى الأقسام الأربعة: أن اللفظ إمًا أن يبقى على 
أصل وضعه» أو يغير عنه» فإن غير فلا بذ أن يكون ذلك التغيير من قبل 
الشرع» أو من قبل عرف الاستعمال» أو من قبل استعمال اللفظ في غير 
موضعه لعلاقة بقرينة» فالأول الوضعية» والثانى الشرعية» والثالث 

واعلم ن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية» ثم العرفية› 
ثم اللغوية» ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة . 

وأشار إلى هذا في «المراقي» بقوله: 

والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية» خلافا لمن أنكرها وزعم آَنَها 
اللخوية وزيدت فيها شروط ؛ لأنه قول باطل . 

فال الولف ٠‏ حر حهة الك ال ب 

(والكلام المقيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : نص › وظاهر › 
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VE 


ومجمل). 


وبرهان الحصر في الثلاثة ة أن الكلام ان تخل م واا 
فقط» فهو النصنٌ » نحو : # تلك عكرة يله [البقرة/ .]٠۹١‏ 

وإن احتمل معنیین فأکثر» فلا بد آن يكون في آحدهما آظهر من 
الاخر أو لا فان کان أظهر في أحدهما فهو الظاهر› e‏ المحتمل 
المرجوح› کالا سد فاه ظاهر فی الحيوان المفترس› ومحتمل ف 
الرجل الشجاع . 

وإن کان لا رجحان له فی أحد المعنيين أو المعاني» فهو 
TT ER‏ 

وحكم النصٌ أن لا يعدل عنه إلا بنسخ. 


وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل 

وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين 
المراد. 

والتأويل في اصطلاح الأصوليين : هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. 

ومثاله قو له لا : «الحار أحٌ بصقبه»» فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة 
للجار مطلقًاء محتملاً احتمالاً مرجوحًا أن يكون المراد به خصوص 
الشريك المقاسمء إلا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليلء 


Vo 


وهو قوله ي «فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». 


ولا بد فى دليل التأويل من أن يكون غلب على الظنٌ من الظاهر 
الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل . 

والاحتمال البعيد يحتاج إلى دلیل قوی كما مثلناء والاحتمال 
القريب يكفيه دليل يجعله أغلب على الظن من الظاهر» والمتوسط من 
الدليل للمتوسط من الاحتمالء ولكل مسألة من هذا ذوق خاص› 
فالأحقٌ بتفصيل ذلك الفروع . 

واعلم أن النصّ قد يطلق على الظاهر أيضاء ويطلق على الوحي»› 
وقد يطلق على کل ما دل . 

واشتار الولف رتحمه الل الأطلدق المدكزر أولا. 


لم يتعرض المؤلفُ للتأويل بدليل يظتّه المؤرّل دلياء وليس 
بدلیل فى نفس الأمر» ولا للتأويل بلا دليل أصلا. 

والأول: هو المسمّى بالتأويل المأاسد» والتأويل البعيد» ومقل له 
الأصوليون من المالكية والشافعية بنصوص أولها الإمام أو حنيفة 
رحمه الله » وشات ی هذا الميحث» منها: ل «المسكين» على 
«المد» فى قوله ية : «ستین مسکينا» › ومخات ها : 

والثاني : هو المسمّى باللعب» کقول غلاة الشيعة في # أن تدوأ 
بقَرة € [البقرة/ :]٦۷‏ هي عائشة. 


۲۷٦ 


واعلم أن دليل المؤول قد يكون قرينة» كمناظرة الإمامين الشافعي 
وأحمد رحمهما الله في عود الواهب في هبته؛ فالشافعي يجيز» وأحمد 
يمنع ؛ فاستدلً أحمد بحديث : «العائد في هبته كالكلب يعود في قیئه»› 
فقال الشافعي : نعم» ولكنٌّ الكلب لا بحرم عليه آن يعود في قيئه ؛ 
فقال أحمد : في ول الحديث : اليس لنا مثلٌ السوء» وهو قرينة على أن 
هذا المثلَ السيء منفيٌ عنّاء فلا يجوز لأحد إتيانه لنا. 


م رو ت لے 


وقد یکون نصا آخر»› کعموم حرمت لیک ألمب 4[المائدة/ ۳]فإنه 
ظاهر في شموله الانتفاع بیجلدهاء والتض على الانتفاع بجلد الشاة 
الميتة في قوله َي : «هلا أخذتم إهابها E‏ به» الحديث نض ف 
ذلك العموم عن ظاهره. 


وقد ا ظاهر عموم آخر»› كالاية المذكورة مع عموم «أيما 
إهاب دبغ فقد طهر» . 

وقد يكون قياسًا راجحًاء فعموم جلد الزاني مئة جلدة ظاهرٌ في 
شمول العبدء ك تعالى لما حص عموم الزانية الأنثى بغير الأمة 
بقوله: # فعلنّ E EELS‏ 
عرف أذ ارق علة لتشطير الجلد» فحكم بتشطير جلد الع قياسا على 
اللأمة» فکان في قیاسه غلبها ضرف اللفظ عن إرادة عموم «الزاني» إلى 
محتمل مرجوح هو کونه في خصوصن الحر» اعتمادا على القياس على 
الأمَة المنصوص عليها. 


واعلم أن کل مول يلزمه أمران : 


VY 


الأول انه احتمال اللفظ لما دعل 


الثاني : الدليل الصارف له إلى المحتمل المرجوح. 

قال المؤلف” ' : (وهو ظاهر). 

واعلم أن الظاهر قد يكون فيه قرائن يدفع الاحتمالَ مجموعًها لا 
آحاذها» كحمل الحنفية قوله ية لغيلان بن سلمة الثقفيٌ وقد أسلم 
على عشر نسوة: «أمسك منهنٌ أربعًا وفارق مَنْ سواهنٌ» على الانقطاع 
عنهر› ون یبتدیء نكاح ربع منهنٌ . 

فهذا ليس ظاهر اللفظ» وفيه قرائن يدفعه مجموعها : 

منها: أنه قال : «آمسك»» ولو أراد ابتداء النكاح لما أمر الزوج 
بالإمساك؛ لأ ابتداء النكاح يُشترط فيه رضى المرأة والولي . 
بالإسلام› الان لا و ع وت الحا 

ومنها: أن ابتداء النكاح لا يختصٌ بهن . 

ومن التأويل البعيد فى العموم: حمل المرأة في قوله: «أيما امرأة 
نكحت» الحديث» على «المكاتبة» عند أبى حنيفة رحمه الله؛ لأَلَّها 
صورة نأدرة. 


وهذا الحديث صريح في عموم النساء؛ لأنّ لفظة «أىٌ» صيخة 


)١(‏ موضع الكلام على المسألة: (۲/ .)٥٠٤‏ وليس القول فيه. 


YVA 


اكد e‏ یما ا 2 ورتب بطلان 2 
العموم» E‏ 


ومن التأويل البعيد- أيضا- حمل «لا صيام لِمَنْ لم يبيب الصيام من 
الليل» على النذر والقضاء؛ لان صوم التطوع غير مراد فلم يبق إلا 
الفرض الذي هو ركن الإسلام وهو صوم رمضان»› والقضاء والنذر 
يجيئان لأسباب عارضة» فهما كالمكاتبة في مسألة النكاح المتقدمة. 


ال الولف رخا قال 
(والصحيح أن ندرة هذا ليست كندرة المكاتبة» وأن الفرض أسبق 
إلى الفهم فيه› فيحتاج هذا التخصيص بالنذر والقضاء إلى دلیل قوی) . 
وهذه الأمثلةٌ المذكورة للتأويل البعيد هى ما سبقت الإشارة إليها 
من انها ا حنيفه - رحمه الله -» أن الاضوا من المالكية 
والشافعية والحنابلة مثلوا لها بالتأويل البعيد. 
وعرّف فى (المراقى» النص بقوله: 
نص إذا فاد مالا يحتمل غيرًا وظاهر إن الغير احتمل 
وأشار إلى إطلاقات النص الأخر بقوله: 
والكلٌ من ذين له تجلى ويطلق النص على مادلاً 
.(O1A /Y) (1)‏ 


۷۹ 


وفي كلام الوحي.... 
وأشار إلى هذه التأويلات البعيدة التي ذكرها المؤلف» وزاد عليها 
حمل المسكين على المد في قوله: «ستين مسكينا» بقوله : 
فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعسد 
كحمل مرآة على الصغيرة وماينافي الحرة الكبيرة 
واي اه وي اا و 
وعرّف التأويل فى الاصطلاح الأصوليٌ» وذكر أقسامه إلى صحيح 
وفاس ولعب بقوله : 
حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح 
صحيحه وهو القريبٌ ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل 
وغيره الففاسد والبعيد وماخلافلعجايفيد 
قال المؤلف”': 
(القسم الثالث : المجمل . 
وهو ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق . 
وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء كالألفاظ 
المشتركة. . .) إلخ. 
(۱) (۲/ 0۷۰). 


A۰ 


قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: 


اعلم أن التحقيق في معنى المجمل عند الأصوليين» هو ما تقدمٍ 
معنیین › كالقرء للطهر والحيض ٠‏ والشفق للحمرة والبياض› والمتردد 
e‏ والجارية» والنقد. 
لاشتراك فى حرف أوفعل. ٠‏ 

مثاله فى الحرف : الواو فى قوله: * والرَسحود في مار 4 [آل عمران/ 
ا افا سحا الل فكت الرانرن يلون الها 
ومحتملة للاستئناف» فيستاأثر الله بعلمه . 

U A‏ محرا وج وڪم ا یکم مه 


[المائدة/ اة ااتغي: E PE‏ 
ومحتملة لابتداء الغاية› TT‏ 


ومثاله فى الفعل: قوله: وال إا عسعس لإ 4 [التكوير/ 
۷ مشترك بین آقبل وأدبر . 


ال الف رجه ال ال 


وقد يكون الإجمال في لفظ مرکب» كقول 3 أوَيعمُواآاِی برو 
عقَدة الّکاح# [البقرة/ ۲۳۷] متردد بين الزوج والولي). 
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وقد يکون بحسب التصريف» كالمختار» يصح لاسم الفاعل 
واسم المفعول. 

قال مقیده ‏ عها الله عنه _: 

كل فعل على وزن «افتعل» إذا كان معتل العين أو مضعَمًا يتحد 


اسم فاعله واسم مفعوله؛ لأ الكسرة المميّرة لاسم الفاعل» والفتحة 
المميزة لاسم المفعول» كلتاهما تسقط للاعتلال والتضعيف . 


مثاله في معتل العين: المختارء والمصطاد› والمجتاب. 

ومثاله فى المضكّف : المضطرء والمحتل. 

وكذلك كل صيغة «فاعل» مضعفة» يستوي لفظ اسم فاعلها واسم 
مفعولهاء كما يستوي مضارعها المبني للفاعل ومضارعها المبني 
للمفعول» ك«مضار» لهماء و«يضار» للفعلين . 


ولأجله اختلف في إعراب #وَلده) في قوله تعالى : # لا ضار 
€ [البقرۃ/ ۲۳۳] فقيل : فاعل» وقيل : نائب فاعل . 


وكذلك ۾ کاو € و هید في قوله تعالی : ولا یسا کټ 
ولاسهده [البقرة/ ۲۸۲] . 


وحكم المجمل : التوقف عنه حتى يُعْرَّفَ البيان» كما تقدم. 
وعرف المجمل فى «المراقى» بقوله : 
ودو وصوج محکم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل 


TAY 


قد يكون الإجمال مع الوضوح في وجو أخرء کقوله: # وءاتوا 
حَقَّةيَوّمَ حصكاوو.€ [الأنعام/ ١٤٠]ء‏ فإلّه واضح في إتيان الحقّ» مجمل 
فى مقدار الحق»› لاحتماله النصف وأقل وأكثر. 

وأشار له فى «المراقى» بقوله : 
وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان مَنْ فطن 

والتحقيق أن حرم مت عیکه ١‏ اَلمبَنَةٌ 4 [المائدة/ ۳] ونحوه» عير 
مجمل؛ لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل . 

وكذلك قوله: # وأحل ال ء ألبَيح [البقرة/ ]٥‏ لیس بمجمل ؛ لاله 
على عمومه إلا ما أخرجه الدليل . وتظهرٌ فائدته في حمل بيوع 
المسلمين على الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. 

وكذلك قوله: «لا صلاة إلا بطهور» ليس بمجمل أيضا؛ لأنً 
المراد نفي الصحة» وإن شئت قلت : نفي الصلاة بمعنى حقيقتها 
الشرعية. والمعنيان متلازمان؛ لأنٌ الصحة كلما وُجدت فحقيقة 
الصلاة الشرعية موجودة» وكلما عدمت فهي معدومة . 


والتحقيقٌ - أيضا- فى قوله يية: «لا عمل إلا بنية» أنه غير 


وحاصل تحرير المقلم فيه: أن العمل إن كان عبادة» كالصلاةء 
فالمراد فيه نفىٌ الصحة والاعتماد. وإن شئت قلت : نفي العمل باعتبار 


YAY 


حقيقته الشرعية» كما قدّمنا في مبحث : «لا صلاة إلا بطهور». 

وإن كان معاملة فهو يصح ويعتدٌ به دون النية إجماعًاء والنفی فيه 
ينصبٌ على انتفاء الجر ؛ فمن أنفق على زوجته»› قى الاي ورد 
الأمانة والمغخصوب› لا یرید بسي ذلك و حه الله » فإلً المطالية 
تسقط عنه» ويصځ فعله» ونغتد ب ولكن لا أجر له وكذلك جمیع 
التروك. 

رگ هاو الان ال ا اا مجله قال ها عض 
العلماء بالإجمالء مستدلاً بأل الصورة غير منفية ؛ فالمنفى إذا غيرهاء 
ولم يصرح به فاِلّه محتمل› وإذا فهو مجمل . 

وا غلفت الل ف وأه غ مجط ي وله اا قار شرل 
صاحب (المراقى) : 
والنفشي للصللاة والنكحاح والشبه محكم لدى الصحاح 

وكذلك خبرٌ: رفع عَنْ أمتى الخطأً والنسيان» على تقدير ثبوت 
هذا اللفظ» ليس بمجمل - أيضًا ؛ لان العرف يبينٌ أن المراد رفع 
المؤاخذة» شو آل : ولا يلزم من ذلك رفع ضمان ما أتلفه خطاً أو 
سياتًا؛ لان ضمان المتلفات وأروش الجنايات من خطاب الوضع»› 
ولذا يلزم الصبي مع أن القلم مرفوع عنه» ويجب على العاقلة في دية 
الخطأً مع أنّهم لا علم لهم بالجناية . 

وما ذكره المؤلفٌ عن أبى الخطاب من أن إرادة نفى المؤاخذة لا 
تصحٌ؛ مستدلاً بألّه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية ؛ 
۸٤‏ 


لأ الناسي غير مكلف في جميع الشرائع ¢ فيه عندې آمران : 


أحدهما : أن رفع إثم الناسي والمخطىء من غير هذه الأمة غي 
ا لورود أدلة تدلٌ على اختصاص هذه الأمة بعفو الخطاً والنسيان 


منها: هذا الحديث الذي نحن بصدده» فقوله: «عن آمتى» يفهم 


ومنها: حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قَرّبه 
لصنم» مع آنه مکره بالخوف من القتل ؛ لهم قتلوا صاحبه لما آبى عن 
ذلك . 

ومنها: أن قوله تعالی: ٭ را لا تَوَاخْذتا إن ینا أو أخاًا 4 
[البقرة/ [YA‏ وقول الله : «قد فعلت» كما ثبت في صحيح مسلم› ذل 
على أذ المؤاخذة بالخطاً والنسيان كانت معهودة على من قبلناء إذ لو 
كانت مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى ذلك الدعاءء وإظهار 
الكرامة بالإجابة بقوله : «قد فعلت»؛ فظاهرٌ الامتنان أنه حاص بنا . 

ويُستأنسنٌ لهذا بما ذكره البغوي عن الكلبيٌ من أن من قبلنا كانوا 
ادون لظ والسان. 

وقد قال الله تعالى في آدم: # ولقد عهدتا لل ۶ادم من قل فى 4 
[طه/ »]۱۱١‏ وقال : وعصی ادم ریم فغوی ))4 [طه/ ۱۲۱]؛ فأضاف إليه 
العصيان والنسيان؛ فدلٌ على المؤاخذة به. 


وأا على القول بأد «نسى» بمعنى ترك فلا دليل فى الأية . 


Y A0 


ومن الأدلة على مؤاخذتهم فى الإكراه: رل لن ع ااب 
الهف : « لنم إن بظھروا مک وکر ر أو بيژ وڪم ف مهم 4 


[الكهف/ ١۲]ء‏ فهذا صريح فى الإكراه» مع أَنّهم قالوا: * ون تلوأ ذا 
دا 49 [الکہف/ ن ر 


انيهما: هو أنًا نقول: متعلق الرفع في قوله: «رفع عن أمتي. ٠.‏ 
الخ > لا بد أن يكون أحد أمرين» أو كليهماء وهما: الأثم والضمان؛ 
إذ لوصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمان. 


والإثم مرفوع قطعًا؛ لقوله تعالى: * ولس تكم جاح فيا 
اطا بو [الأحزاب/ »]١‏ وقوله في الحديث القدسي : «قد فعلث»» 
كما تقدم. 

والضمان غر رف إجماعا؛ لتصريحه تعالى بضمان المخطىء 
في قوله: # ومن فل مُومًِا حًا [الساء/ ۹۲] إلى قوله: لك آهلدے) 
[النساء/ 1۲ 


فاتضح اَن الإثم مرفوع › ون الضمان غير مرفوع ؟ فتعيّن کون 
المرفوع متعلق الرفع في الحديث [هو الإثمً]ء کماهو واضح. 


A٦ 


فصل في البيان 
والمبين فى مقابلة المجمل . 
واختلف فى البيان» فقيل : هو الدليل› وهو ما يتوصل بصحیح 
انظر فيه إلى علم أو ظن . 
وقيل : هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح . 
وقیل : ما دل على المراد بما لا يستقل بنفسه فى الدلالة على 
المراد. 
وقد قيل : هذان الحدان مختصان بالمجمل . . . إلخ. 
حاصل هذا الخلاف هو : : ھل البیان يطل على کل إیضاح تقدّمه 
خفاء آولا؟ آو هو إيضاح ما فيه خفاء خاصٌ؟ 
وأكثر الأصوليين على أن البيان فى الاصطلاح الأصولي هو تصيير 
المشكل واضحًاء والبیان يحصلٌ بكلٌ ما يزيل الإشکال من : 
أ - کلام : کبیان قوله تعالی : # لاما يتل علي [المائدة/ ]١‏ بقوله : 
حرمت عَلََكم أَلْميَْة# [المائدة/ ۳]. 
- أو كتابة : ككتابته كا إلى عماله على الصدقات . 
ج - أو إشارة: كقوله: «الشهر هكذا وهكذا» وأشار بأصابعه إلى 
کونه مرة این › ومرة تسعا وعشرين . 
د أو فعل: كبيانه َة للصلاة والحج بالفعل»› وقال في الأولى : 


TAY 


«صلوا كما رأيتموني أصلي» وفي الثانية : «خُذوا عني مناسككم». 

هھ ۔ أو سکوت على فعل : فإِنّه بيان لجوازه. 

وعرَّف فى المراقى البيان وما به البيان بقوله : 
تصيير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي 
إا اريك فة وهو ا من الدليل مطلقا يجلو العمى 


فقوله : «بما من الدليل . . . .“إلح يدل على أن کل شيء يزيل 
الإشكال بيانء واختار المحشي أن البيان شامل لكل إيضاح تقدمه 
خماء ولا . وهو قول معروف لبعض آهل الأصول» ولا مشاحة فى 
الاصطلاح . 

قال المؤلف”  ''‏ رحمه الله تعالى -: 
(ولا يشترط حصول العلم للمخاطب» فإِتّه يقال: بين له ولم بتبين). 


ومثاله - فیما يظهر لي - اه ية بين أن عموم قوله تعالى: 
ل بوصیک آله ن آؤکد ڪب € [النساء/ ١‏ لا يتناول الأنبياءء لأنهم لا 
PEE E SN MEN Eke‏ 
عنها وصلى وسلم على آبيها لم تعلم به» وجاءت إلى أبي بكر تطلبٌ 
میراثها منه مي . 


وإلى هذه القاعدة أشار فى «المراقى» بقوله: 


.(oAI /Y) (1) 


YAA 


المتواترات بالآحادء وهو مذهب الجمهور» وإليه الإشارة بقوله في 
«(المراقى» : 

ومن قال بهذا أجاز بيان المنطوق بالمفهوم» كتخصيص عموم 
قوله ل : ا الوا ي > يحل عرصّه وعقوبته» بمفهوم الموافقة في 
قوله : فلا قل فما أي [الإسراء/ ¢۷ لان فحواه يقتضي منع الأذى 
بالحبس فى الدين» فلا يحبسٌ الوالد في دين ولده. 

وكتخصيص عموم قوله: «في أربعين شاة شاة» بمفهوم المخالفة 
في قوله: «في الغنم السائمة الزكاة» عند من لا يرى الزكاة في 
المعلوفة. 

هكذا ذكر جماعة من أهل الأصول. 

وذهب قوم إلى أن الأضعف دلالة لا يمكن البيان به؛ إذ لا يبين 
الأظهر بالأخفى . 

وأمّا الأضعف سندًا إذا كان أقوى دلالة فلا مانع من أن يبن به 
الاقرى سا الذي هو أضعف دلالة. 


ر 


ومثالّه قوله تعالی : ٭ وَاجل کہ کاو کیم 4 [الساء/ ٢۲]ء‏ فاه 


۸۹ 


أقوى سندًا من حديث : «لا تنكح المرأةٌ على عمتها أو خالتها»» ولكنّ 
الحديث أقوى دلالة على تحريم المرأة مع عكّتها من دلالة عموم الأية 
على إباحة ذلك . 

قال المؤلف”  '‏ رحمه الله تعالی -: 

(فصل 

لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة). 

وجزم في «المراقي» بأنٌ من أجازه وافق على عدم وقوعه بقوله : 
تأخرٌ البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل 

وذهب قوم إلى أنه واقع» واحتجوا بان جبریل خُر بیان صلاة 
الصبح من ليلة الإسراء. 

وأجيب من جهة الجمهور بأل أول صلاة منها يجب أداؤها صلاة 


الظهر من اليوم الذي بعد ليلة الإإسراءء ولو کانت صلاة الصبح من 
ذلك اليوم واجبة الأداء لبها جبريل عليه السلام. 


والح ما ذهب إليه الجمهور؛ لن تكليف الإنسان بما لا يعلم 


(00 /) (1) 


14۰ 


قال المؤلف”' - رحمه الله تعالى _: 
(فصل 

واختلف فى تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: 

فقال ابن حامد: یحوز› وبه قال بعض الحنفية وبعض الشافعية . 

وقال أبو بكر عبد العزيز» وآبو الحسن التميمى : لا يحور ذلك» 
وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. . .)إلخ . 

خلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا البحث ثلاثة أقوال : 

أولاً: اختيار المؤلف منها: أن تأحير البيان إلى وقت الحاجة جائز 
وواقع مطلقًا. 

ثانا : آنه لا يجوز مطلمًا . 

ثالث : لا يجو إن كان له ظاهر؛ لألّه يوقع في المحظور» فقوله : 
فأفتلوا ألْمُشركن € [التوبة/ ]١‏ - مثا - ظاهرٌه العموم» فلو أخُر البيان 
لأدى إلى قتل الذمي والمعاهد والمستأمن؛ لشمول ظاهر العموم لهم . 

واستدل المؤلف لجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بقوله 
تعالی : OA ETHEHOFETISIET‏ [القيامة/ ۱۸ ]١۹-‏ 
واثم» للتراخي ؛ فدلّت على تراخي البيان عن وقت الخطاب. 


وكذلك عنده قوله تعالی : 3 فلت من ادن حك ر4 [هود/ .]١‏ 


ہے“ ی“ کی 


.(oAo /۲) (1) 


۲۹۱ 


وبأّه ية علم بأ المراد بقوله [تعالى] في خمس الخنيمة : # ولزى 
ألقَرى# [الأنفال/ NS‏ دون إخوانهم من بني نوفل 
وعبد شمس› مع أن الكل أولاد عبد منافء فأخر بیانهم حتی سئل 
فقال إت وبني المطلب لم تفترق في جاهلية ولا [سلام». 

وباله تعالی قال لوح : < اتیل این ل دقان اتن رانک إل 
م سی عا عله لمل 4 [هود/ »]٤١‏ وأخّر بیان ُن ولده الذي غرق ليس من 
لامل ایت بنجاتهم» حتی"" قال نوح : وإ آي ن اقل ڏهود/ 


Er 


٥‏ فبين له أنه لیس من أهله بقوله: # يو إن لس مِنْ هللت( [هود/ 
.]٤٦‏ 


وبأن آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريح 
فى أوقات الحاجة. 

وباد النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأولء ولا خلاف في تأخير 
بیانه إلى وقته. 

إلى غير ذلك من الأدلة. 

وأشار فى «المراقى» إلى هذا الخلاف فى هذه المسألة مع زيادة 
تأخيره للاحتياج واقع وبعضنا هو لذاك مانى 


وقيل بالمنع لما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق 


)١(‏ في الأصل المطبوع : حين. ولعل المثبت هو الصواب. 
14۹۲ 


باب الأمر 
قال المؤلف -زحمة الله تعالى.-: 
(الأمر : استدعاءٌ الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. 


وقيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به...› 

وجه فساد الح الأخير أن فيه لفظة «المأمور» مرتين» وهى مشتقة 
من الاأمر› فيحصل الدور» فيمتنع الفهم . 

ومفهوم قوله: «على وجه الاستعلاء» أنه إن كان على عكس ذلك 
فهو دعاء» وإن كان على التساوي فهو التماس» كما قال الأخحضريٌ في 
ا 


أمر مع استعلا وعكسه دعا وفی التساوي فالتماس وقعا 
واشتراط الاستعلاء الذي مشى عليه المؤلفُ هو قول الفخر 
الرازي» وأبی الحسين › والآمدي› وابن الحاجب» والباجی . 


وقیل : يشترط فيه العلو فقط . وهو قول المعتزلة» وأبى إسحاق 
الشيرازي› وابن الصبًاغ› والسمعاني . 
وقيل: يشترط فيه العلوٌ والاستعلاء معا. وهو قول القشيري› 


„(044 /۲( )۱( 


4۹۲ 


وقيل: لا يشترط فيه علو ولا استعلاءًء فيصحٌ من المساوي 
والأدون على غير وجه الاستعلاء. وهر مذهب المتكلمين › واختاره 
غير واحد من متأخري الأصوليين. 


وأشار في «المراقي» إلى هذه الأقوال بقوله: 
ولس ف دجل لاء نە واا 
وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذى اعتزال 
واشترطا معاعلى توهين لدى القشيري وذي التلقين 
والاستعلاء: كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر . 
والعلو: شرف الأمر وعلو منزلته في نفس الأمر. 
قال المؤلف  '‏ رحمه الله تعالى -: 
(وللأمر صيغة مبينةً تدل بمجردها على كونها أمرّا إذا تعرّت عن 


القرائن› وهي : افعل للحاضر› وليفعل للغائب» هذاقول 
١‏ فعل الأمر» نحو # أقر أَلسلَوْة [الإسراء/ ۷۸]. 


جم ے ے سے کے 


۲ المضارع المجزوم بلام الأمرء نحو: #فلخدذّر لذبن الف 


.)040 /۲( )1( 


عن اسو [النور/ .]٦۳‏ 

۳ اسم فعل الأمرء نحو لیک آک4 [المائدة/ .]٠٠٠١‏ 

المصدر النائب عن فعله» نحو # صرب ارتاي [محمد/ .]٤‏ 

قال المؤلف'“ _ رحمه الله تعالى -: 

(وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر؛ بناءً على خيالهم 
أن الكلام معنى قائ بالنفس» فخالفوا الكتاب والسنة وآهل اللغة 
والعرف. . .)إلخ . 

اعلم أن كثيرًا من المتكلمين يزعمون أن كلام الله معنى قائمٌ بذاته 
مجرّد عن الألفاظ والحروف . 

والأمر- عندهم - هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس 
المجرد عن الصيغة. 

ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين: نفسي› 
ولفظي . 

فالأمر النفسي - عندهم - هو ما ذكرنا. 

والأمر اللفظي : هو اللفظ الدال عليه» كصيغة «افعل». 

وأشار إلى مرادهم هذا صاحب «مراقي السعود» بقوله في تعريف 
النفسي - عندهم - واللفظي : 
(1) (۲/ 04). 


۹0٥ 


راا فل غر قف ل عا جر کي 


هذاالذي خد به النفسئ وماعليه دل قل لفظئ 


e 


إذا علمت ذلك» فاعلم أن هذا المذهب باطل› وأ الح اں کلام 
الله هو هذا الذي نقرؤه بألفاظه ومعانيه» فالکلام کلام الباري› 
والصوت صوت القاري . 

وقد صرح تعالى بذلك في قوله: « جره حَقّ َسَمَحَ کم الد 
[التوبة/ »]١‏ فصرَح بان ما يسمع ذلك المشرك المستجير بألفاظه ومعانيه 
کلامه تعالی . 

وأقام المؤلفُ الحجج على أذ ما في النفس إن لم کله به لا 
يسمى كلامًا» كقوله في قصة زكريا 3 کال ٤ایک‏ آلا ئڪنم الاس( (آل 
عمران/ ]٤١‏ مع أنه أشار إليهمء > کما قال: # اوہ للج أن سيوا 4 
[مریم/ ۱۱]» فلم يكن ذلك المعنى القائم بنفسه الذي عبر عنه بالإشارة 
کلامًا. 


م  :‏ إن درت لمن صوما [مريم/ ل[ مح 
قوله : # قاشارت إا [مریم/ ۲۹]. 


وفى الحديث : «إِنَ الله عفا لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم 
او تعمل به» . 

واتفق أهل اللسان على أن الكلام: اسمٌ» وفعلْ» وحرف. 

وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث 


۲۹٦٢ 


النفس» وإِلّما يحنث بالكلام . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: 

وإذا أطلتق الكلام في بعض الأحيان على ما فى النفس فلا بد أن 
یقئد بما دل على ذلك» کقوله تعالی: # يفول ف شرم ولا بب 

أ الاأية [المجادلة/ ۸]. 

فلو لم يُقيد بقوله: # ف أسْمّ ) لانصرف إلى الكلام باللسان» 
كما قرّره المؤلف - رحمه الله-. 

الال لت رغال 

(فأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر فاتفاق آهل اللسان على 
تسمية هذه الصيغة أمرًا. ولو قال رجل لعبده: «اسقنى ماءً» عد أمرّ 
وعد العبڈ مطيعًا بالامتثال) . 


E, 


وهذا واضح. 

ومن الواضح - أيضا- أنه لا يقدح في كون «افعل» صيغة أمر كونها 
ن و is‏ س و * ڪاو ي ی 
فد ترد لغير ذلك» كالندب في قوله: # فکاتوهُم إن علمَتم فم خا 4 
[النور/ ۳۳] على القول به. | 

والإباحة فى قوله: ولا حالم کاصطادوا) الا 


والإكرام في قوله : # لوَا سَلرٍءَامنينَ © [الحجر/ .]٤٠‏ 


١ 
س‎ 
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والإهانة في قولە: #‡ دق إتت أت آله زوز اا ڪر 4)9 [الدخان/ 
1۹ 


والتهديد في قوله : اموأ ما نتم [فصلت/ 4[ 


والتعجیز فى قوله: ٭ فادرءوا عن شرم أَلْمَوت € [آل عمران/ 

.[] ۸٦ 
إلى غير ذلك من المعانى ؛ لن صيغة «افعل» حقيقة متبادرة فی‎ 
استدعاء الفعل وطلبهء مع أنها تستعمل في معنى آخر مع قرينة تبينْ أن‎ 

المراد ذلك المعنى الآخر. 

قالالمول ‏ ب رجمةالتغالى. 

(فصل 
3 2 

ولا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادة الأمر . . .)إلخ. 

اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أ الإرادة نوعان: 

إرادة شرعية دينية » وإرادة كونية قدرية. 

والأمرٌ الشرعئٌ إنما تلازمه اللإرادة الشرعية الدينية» ولا تلازم بينه 
وبين الإرادة الكونية القدريةء فاله أمرَ أبا جھل - مثا بالإیمان» 
وأراده مله شرعا ودیئًا› ولم ير ده مله کوتا وقدرا؛ إِذ لو آراده کوتًا 
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# ولو اء الله ا شرا [الانعاء/ ۷ وی شتا سا کل 
هدنها# [السجدة/ ۱۳]ء # ولوساء] َه كَجَمَمَهَمَ مَل اَلْهْدَئ) [الأنعام/ 


فإن قيل: ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه 
کوتًا وقدرا؟ 

فالجواب : أن الحكمة في ذلك ابتلاءٌ الخلق» وتمييز المطيع من 
غير المطيع» وقد صرح تعالى بهذه الحكمة» فإِنّه تعالى آمر إبراهيم 
یح ولد مع آله لم برد وقوع ذبحه بالفعل کوتا وقدرا» وقد ص بال 
الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم حیث قال: # إت هدا هو البلا 
لين © [الصافات/ ٠٠‏ 1۰ 


فظهر بطلان قول المعتزلة أنه لا يكون أمرًا إلا بإرادة وقوعه. 


وقد جرهم ضلالهم هذا إلى قولهم: إن معصية العاصي ليست 
بمشيئة الله ؛ لأنه مر بتركهاء ولم يرذ إلا التزام الذي أمَر به؛ لأن الأمر 
ايكون أمرًا إلا بالإرادة. 
فنسبوا إليه تعالى العجز» واستقلال الحادث بالفعل دونه» سبحانه 
وقد بشاهد السيد يأ رده اختار أطاعته › ونه انه إن أظهر 
الطاعة أعفاهُ من فعل المأمور به» فهو أمرّ دون إرادة وقوع المأمور به لا 
لبس فيه کما ذکره المؤلف - رحمه الله -. 
۹۹ 


مسالة 
قال المؤلف”' - رحمه الله تعالیى -: 
(إذا ورد الأمرٌ متجردًا عن القرائن اقتضى الوجوب فى قول 
الفقهاء . . .)الخ . ۰ 
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال: 
أا الف الارن اوري 


۲ أنها لاإباحة. وحجته أا رأينا الأمر قد يأتي لهاء كقوله: 
اصطادوا [المائدة/ »]١‏ فنحمله على أدنى الدرجات وهو الإباحة. 


ا لكلب وان صيغة «افعل» تقتضي طلب الفعل› 
وأدنی درجات الطلب الندب فنحمله عليه. 
الوقف حتى يرد الدليل ببيانه. 


والح نها للوجوب إلا بدليل صارفي عنه؛ لقيام الأدلة» کقوله: 
# حدر الذي يخالفونَ عن روء إلى قوله : # عَذَاث لير ©6 [النور/ 
۳ فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه 


للوجوب . 


وقوله : # وما کان لمن ولا مم ذا قضى أله ورسوله آَم أن یکن م ك 
لر من امهم 4 [الأحزاب/ «(1٨‏ فإزه جعل آمر الله ورسوله ا من 
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"0 


الاختبار» وذلك دليل الوجوب. 

وقوله : # ودا قل هے ارکعوا لا کوت €9 [المرسلات/ ۰]٤۸‏ فهو ذم 
لهم على ترك امتثال الأمر بالركوع» وهو دليل الوجوب. 

وقوله: # ما مَسَعَكَ e‏ د د آمك 4 [الأعراف/ »]١١‏ فقَعه على 
ا ا رهل اارجرت: 


وقوله  :‏ أفعصبتَ می )€ [طہ/ ۹۳]. فهو دليلٌ على أن مخالفة 
اللأمر معصية› وذلك دليل الوجوب. 

وقوله : # لايعصوت أله ما مره [التحريم/ .]١‏ 

إلى غير ذلك من آدلة الكتاب والسنة. 

ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده: افعل» 
فلم يمتشل» فأدَبه لأنه عصاهء أن ذلك واقعٌ موقعه» مفهومٌ من نفس 
صيغة الاأمر. 

وأشار في «المراقي» إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله: 
و«افعل» لدى الأكثر للوجوب ‏ وقيل للندب أو المطلوب 
وقيل للوجوب آمر الربةً وأمرمَن أرسله للندب 

والحقٌ أن دليل اقتضاء «افعل» للوجوب الشرعٌ واللغة - كما 
ذكرنا -» وقيل: العقل» كما أشار إليه في المراقي بقوله: 
ومفهم الوجوب يُذرَى الشرع أو الحجا أو المفيد الوضع 

۳۰۱ 


قال المولف د رجمە ات تعال ‏ 
(فصل 

إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة» وهو ظاهرٌ قول 
الشافعى). 

خلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا المبحث: أن صيغة «افعل» إذا 
وردت فى أمر كان ممنوعًاء ففيما تفيده ثلاثة أقوال : 

الأول: الإباحة. وعزاه لظاهر قول الشافعى . 

الثاني : نها كالتي لم يتقدمها حظرٌ. وقد قدّمنا آنها للوجوب عند 

الثالث : إن ورد الأمرٌ بصيغة «افعل» فهي للجواز»› وإ ورد بمثل 
«أنتم مأمورون» فكالتي لم يتقدمها حظر . 

وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون «افعل» 
للوجوب. 

وحجة الفول بالااخة وهو غار الولف أن عرف 
الاستعمال فى الأمر بعد الحظر بالإباحة» بدليل أن أكثر أوامر الشرع 
بعد الحظر بالإباحة» كقوله تعالى : # ودا حلع فأصطادوأ# [المائدة/ ۲]. 
قدا فضي الوه انت روا في ألأرّضِ ¢ [الجمعة/ ١٠]ء‏ # لدا كرد 
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اهر 4 [البقرة/ ۲۲۲]» إلى غير ذلك من الأدلة . 
وحجة القول الثالك: أذ الجملة الاسمية قد تفيد من الثبوت 
والدوام ما لا تفيده صيغة «افعل) . 


ولا يخفى ضعف هذا القول. 


وحاصلٌ معنى اختيار المؤلف ألّها للإباحة هو: أن الحظرَ الأول 
قرينة صارفة للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة. 


قال مقځده - عفا الله عنه -: 


الذي يظهرٌ لي في هذه المسألة هو ما يشهدٌ له القرآن العظيمء وهو 
أ الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظرء 
فان کان قبله جائڙا رجع إلى الجواز» وإن كان قبله واجبًا رجع إلى 
الوجوب. 

فالصید ۔ ماگ - کان مباځاء ثم مح للإحرام» ثم مر به عند 
الإحلال» فيرجع لما كان عليه قبل التحريم 


٠‏ وقتل المشركين كان واجباء ثم مع لأجل دخول الأشهر الحرم» 
ثم م به عند انسلاخها في قوله تعالی : $ لذا انسح شه رارم #الاية 
[التوبة/ ٥‏ فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم . 

وهكذا. 

وهذا الذى اخترنا قال به بعض الأصوليين› واختاره ابن کثير في 


ے سے راق اوم 


تفسیر قوله تعالی : ودا عل کاصطادوا) [المائدة/ .]١‏ 
۳۰۳ 


وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار ذ في «المراقي» بقوله : 
والأمرٌ للوجوب بعد الحظل وبعدسؤل قد أتى للأصل 
أو يقتضي إباحة للأغلب إذاتعلق بمشل السبب 
إلا فذى المذهب والكثيرٌ له إلى إيجابهمصيزر 

قال المؤلف ‏ - رحمه الله تعالی -: 

(فصل 

الأمرٌ المطلقّ لا يقتضى التكرارَ في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين › 
وهو اختيار آبى الخطاب. وقال القاضى وبعض الشافعية : يقتضى 
التكرارً. . .)الخ . ۰ 

خلاصة ما ذكره المؤلفٌ فى هذا المبحث أن الأمر المطلقَء أي 
غير المقيّدِ بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط» فيه آربعة أقوال : 

الآأول: لا يقتضي التكرار. وهو الحق. 

الثاني : يقتضيه . 

الثالث: إن عل على شرط اقتضى التكرار وإلاً فلا. 

الراب : إن كرّر لفظ الصيغة اقتضى التكرار» وإلا فلا. 

غم اوآ دک إلفرل ا إن على عل ترط مر جه س 
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المؤلف رحمه الله ؛ لأنٌ الكلام فى الأمر المطلتق خاصة» والمعلق على 
شرط غير مطلق . 


والحقٌ أن المطلق لا يقتضى التكرارء بل يخرح من عهدته بمرة 
وأحدة» فلو قال لوکیله: و ¢ فليس له إلا تطليقة واحدة. 
ولو قال لعبده: اشتر متاعًا لم يلزمه ذلك إلاً مرة واحدة. وهذا لا شك 
فيه» سواء قلنا باقتضائه المرة» أو مطلق الماهية» لأنٌ معناهما آيل إلى 
شيء واحد؛ فادّعاء اقتضاء التكرار لا وجه له لبتة. 


وكذلك تكرير الصيغة ؛ فكونه للتأكيد أظهر . 
تنبيهان : 


الأول: إذا عل الأمرٌ على شرطء فا O‏ 
يدل عليه ذلك الشرط لغة» فن كان يفيدٌ التكرار تكوَرَ وإلاً فلا 


ال لرل كلا اء زد غه رها : 
وهال الثانى : إن جاءك زي فاعطه درهما. 


الثاني: قول المؤلف" : (وقولهم : إن الحكم يتكررٌ بتكرر العلةء 
فكذا الشرط . 


قلنا: العلة تقتضي حکمهاء فيو جد بوجودها» والشرط لا 


. .)لخ 
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معناه آنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته» وكذلك کلام 

والظاهرٌ أن ذلك لا يصح على الإطلاق؛ لان تكرر العلة قد يتكررُ 
معه الاأمرٌ وقد لا يتكرر» إمًا إجماعًاء وإمًا على قول. 

فمثال ما لا یتکرر فيه الأّمرٌ بتکرر علته قولاً واحدًا: من بال موّات 
متعدده » آو جامع كذلك. فعلة وجوت الوضوء والغسل متكررة 
والأمرٌ بهما غير متكرر» بل يكفي فيهما واحد. 

وكذلك من زنا مرّات قبل أن يُحَدَّ» أقيم عليه حَدّ واحد. 

وال ا یتکرر و فيه إجماعًا: أن يضرب امرأة حاملاً فتسقط 
جنینین › فعلة تان وس ولال امان فة قان 

ومثال ما اختلف فيه : تعدذ صاع المُّصرَاة بتعدد الشياه. ونعدد 


كفارة الطهاز إن ظاهر من زوجات» ونعدد غسل الإناء بتعدد ولوع 
کلب او کلاب» وتعدّد الحمد بتعدّد العطاس › وحكاية آذان المؤذنين› 


إلى غير ذلك . 
قال المولف رمه اله تعال -: 
(مسألة 
الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور في ظاهر المذهب» وهو قول 
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الحنفية . وقال أكثر الشافعية : هو على التراخى . . .)الخ . 
خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه القولين المذكورين. 
وکونه للفور هو الحو ؛ لأمور: 


الأول: أن ظراهر النصوص تدل عليه» كقوله تعالى: 
# وسارعوا إل مَعَْرَو من َّم € [آل عمران/ ۱۳۳]ء * سابفواً إلى 
رة . .) الآية [الحديد/ ١۲]ء‏ وقوله : * فأستيفوا أَلْحَيْرّتٍ € [المائدة/ 


الأية [المؤمنون/ .]1١‏ 

الثاني : أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثلْ» فعاقبه» لم يكن له عذرٌ 
بأل الأمرَ على التراخي» وذلك مفهومٌ من وضع اللغة. 

الثالث: أله لو قيل: هو على التراخي» فلا بد أن يكون لذلك 
التراخحى غاية أو لا. 

فإن قيل : له غاية . قلنا: مجهولة» والتكليف بالمجهول لا يصح . 

وإن قيل: إلى غير غاية . قلنا: أدّى ذلك إلى سقوطهء والفرض 


Le 


وإن قيل: غايته الوقث الذي يغلبُ على الظنٌ البقاء إليه. 
فالجوات أن ظن البقاء معدوم؛ لله > يدري أيختر مه الموت اللآن» 
وقد حذر تعالى من التراخى لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجلء 
» 6 و 2 2 سے ص سے رد ر ص 2 0 م o,‏ 
بقوله: * اولع بنظروا فی مکوت أَلسَموتِ والرضِ وما خلق أنه مِن شى أن 
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سی أن د ن قل اف فرب اجه [الأعراف/ «[1۸٩٥‏ ولا سما والإنسان طويل 
الأملء يهرم ویشیب آمله . 

وأشار في «المراقي» إلى أن كونه للفور مذهب مالك - أيضًا- 
بقوله: 
وکونه للفور صل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبى 

ال المزلت ‏ رخ وا غا 

(فصل 

الواجب المؤقت قت لا يسقط بفوات وقته» ولا يفتقر القضاءُ إلى آمر 
جديد» وهو قول بعض الفقهاء. 

وقال الأكثرون: لا يجب القضاءٌ إلا بأمر جديد» واختاره أبو 
الخطاب . . )الخ 

حاصل هذا المبحث: أل العبادة المؤقتة بوقت معيّن إذا فات 
وقتها فهل يجب قضاوؤها بالامر الأول» وهو اختيار المؤلف› أو لا 
يجب إلا بأمر جديدِ» وهو قول الأكثرين . 

خوا ارول نارقد ارين 

أحدهما : فعل العبادة. 

الثاني : اقترالها بالوقت المعبن لها. 
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فإذا فات الوقت تعدر أحدّهماء وبق الآحرٌُ فى الإمكان» فيجبُ 
الإتيانٌ بالممكن؛ لأ المركب من أجزاء ينسحب حكمُه عليهما. 
ر الا أنھا لما نَت بالوقت المعين عَلم أن مصلحتها 
مختصة به» إذ لو كانت فی غیره لما خصصت به فيحتاج القضاء إلى 
وإلى هذه المسألة أشار فى (المراقى» بقوله: 
والأمر لا يستلزمُ القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء 
لأله في زمن معن يجي لما عليه من نفع بني 
وخالف الرازي إذ المركب لكل جزءٍ حكمه ينسحب 
فْمَنْ ترك الصلاة عمذاء على القول بعدم خروجه من الملةء » يلزمه 
القضاء ء بالأمر الأول على الأول» وعلى الثاني فبعضهم يقول : لا قضاء 
عله ؛ yT‏ ب ب م 
ا e SIN E‏ 
ل : «فديْن الله أحى أن بقضى» . 


قال المؤلف”' - رحمه الله تعالى _: 
(فصل 
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضى الإجزاءَ بفعل المأمور به 
إذا امتثل المأمور بكمالٍ وصفه وشروطه. . .)الخ . 
حاصل هذا المبحث أن من امتثل الأمر وجاء به على الوجه 
المطلوب» اختلف فيه : هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاءِ أو لا؟ 
والحقٌ الذي لا شك فيه أله يقتضيه» ولا بُعترضٌ عليه بالمضیٌ فى 
الفاسد من الحج› ولا بمن صلى يظنٌ الطهارة ثم تبين حدثهء لاله فی 
الأول أفسد حجّه» وفى الثاني صلى مُحْدِتًاء فلم يمتثل في واحدِ منهما 
على الوجه المطلوب. 
فال الولف رحا لے 
(مسألة 
الأمر بالأمر بالشيء ليس آمرّا به ما لم يدل عليه دليل). 
مثاله : قوله با «مُرُوهم بالصلاة لسبع»» ليس بخطاب من الشارع 
للصبيّ ولا بإيجاب عليه» مع أن الأمرَ واج على الولىّء لكنْ إذا كان 
المأمورٌ النبيّ َه كان واجبًا بأمر النبيّ بي لقيام الدليل على وجوب 


.(T1 /۲) (1) 
(TE /) (Y) 
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قال بعض أهل العلم : الأمرٌ بالأمر أمرّء فالأول مأمورٌ بالمباشرةء 
والثانى بالواسطة. وله وجه" من النظر . 

أمّا إذا حصل فى اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمرٌ بلا خلافِ» 
کقوله به لعمرَ فی شأن طلاق ابنه عبد الله امرآته فى الحيض: مره 
فليُراجعها»؛ لأنٌ لام الأمر صدرت منه بي متوجهة إلى ابن عمر» فهو 
مأمور” منه بلا خلاف . 

وإلى هذه المسألة أشار في «المراقي» بقوله: 
ولیس من أمَرَ بالأمر آمَر لثالث إلا كما فى ابن عمر 
والأمة للصبيان ندٻه نمي لما رووه من حديث خثعم 

قال المالف ‏ ےر حمه اله تعالی: 

(فصل 
الأمرٌ لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحلِ منهم . . .)الخ . 
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمرَ لجماعة يقتضي 


جر ای کل د می ا بد بدا ای اھ ما ا کقوله 
تعالى: # و فب إلى لير € الأية [آل عمران]. 


بعضهم › Ef i‏ إن فعلوه ه كلهم نالوا ثواب الواجب ا وان 


.(1۳0 /۲( )1( 
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تركوه كلهم أثموا كلهم . 
والدليل على آنه ليس على واحد معيّن تعذر تكليف المجهول. 
وآشار إليه في «المراقي» بقوله: 
وهو على الجميع زل الأكثر لإثمهم ا والتعمذر 
يعني تعذر تكليف المجهول . 
قال المؤلف”  ''‏ رحمه الله تعالی ۔: 
(فصل 
إذا آمرَ الله تعالى نبي بلفظ ليس فيه تخصيص . . .) الخ . 
قدمنا هذا الفصل مستوفى في مسألة شرع من قبلنا. 
وذكر المؤلفٌ هنا أن ما خوطب به صحابي واحدٌ يعم غيرّه. 
وأشار في «المراقي» إلى أن غير الحنابلة خالفهم في عموم خطاب 
الواحد بقوله: 
خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النصْ والقيس الجلي 
وذكر فيه - أيضا- أن الخطاب العام للناس يدخل فيه الرسول لا 
إلا بدليل على عدم دخوله. ) 
وأشار إليه في «المراقي» بقوله: 


(ITY /) (1) 
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ومايعم يشملل الرسولا وقيل لا ولنذكر التفصيلا٠‏ 

الال د رحمة ا تا د 

(فصل 

الأمرٌ يتعلق بالمعدوم. . .) الخ . 

اعلم ‏ ولا أن الخلاف في هذا المبحث لفظيي؛ لأن جميع 
العلماء مطبقون على أن أولٌ هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء فى 
الأوامر والنواهي . 

والذين يقولون: ٠‏ لا يدخل المعدومٌ فى الخطاب› مرو :کلف 
المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة› کقوله تعالی : « وای إل هل 


رر م ر5 


الان لنرک پو ومن بل 4% الأية [الأنعام/ .]١‏ 
واحتجُوا بأنٌ الخطاب صفة إضافية لا تعقل بدون مخاطب . 
وأجاب الآخرون بأنٌ الخطاب متوجة إليهم بشرط وجودهم 
متصفين بصفات التكليف . وهذا لا إشكال فيه . 


وتبع صاحبٰ «(المراقي» القرافي في أن المعدوم لا يدخل فی 
الخطاب ؛ أن المعدوم ليس بشيءِ› وال تكليفهم بعد وجودهم علم 


)١(‏ قيل: التفصيل في البيت هو أن الرسول داخل أو غير داخل» ويكون غير 
داخل إن کان مصدرا ب «قل»» ویکون داخلاً إن کان مصدرا بغير «قل». 
(اعطبة» . 

.(€4 /) (Y) 
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بالضرورة من الدين› ل من الخطاب اللغوي ؛ لاله اش في اللغة 
خطاب المعدوم» فقال : 
والعبذ والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 

قال مده عما الله عنه : 

قل ّت النصوص | E‏ على خطاب المعدومين من هذه 
الأمةء تہعا للموجودين منهاء کقوله اا : «تقاتلون اليهود. . ٠.‏ 
الحديث» وقوله: «تقاتلون قومًا نعالهم الشعر. . .“ الحديث» وقوله 
في قصة عيسى : «وإمامكم منكم» . 

فالمقصود بجميع تلك الخ ابات المعدمون يومئذ بلا نزاع» كما 
هو ظاهر. وإنما ساغ خطابهم تبعًا لأسلافهم الموجودين وقت 
الخطاب. 

قال المؤلف” '“ - رحمه الله تعالی -: 

(فصل 

ويجوز الأمر من الله سبحانه لما فى معلومه أن المكلفَ لا يتمكن 
من فعله» وعند المعتزلة : لا يجوز. . .)الخ . 

والتحقيق فيه الجواز» والحكمة: الابتلاء. 

ویوضحه آنه تعالی آمر إبراهيم بذبح ولده» وهو یعلم أنه لا یمکنه 


.)€۷ /۲( )1( 
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من ذبحه بالفعل» وصرَح بأد الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله: ‏ إت 
هدا هو الباتوا لمن )€ [الصافات/ ]٠١١‏ - كما قدمنا-. 

وهذه المسألة مبنية على النسخ قبل التمكن من الفعل» والح 
جوازه» كما وقع في خمس وأربعین صلاة ليلة الإسراء. 

قال المؤلف” '' - رحمه الله تعالى : 

 لصف(‎ 

اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي. . .) إلى 
آخره. 

وصيغة الأمر"افعل» وصيخة النهي «لا تفعل»ء ولا يُشترط فيه إرادة 

والنهيٌ يقتضي التكرار والفور» خلافا للأمر فى الأولى على 
الصحيح . 


والأمر يقتضى الإجزاءًء والنهى يقتضى الفساد» واقتضاؤه الفساد 
هو الح خلافا لأبى حنيفة القائل : يقتضي الصحة . 


والدليل على اقتضائه الفساد قوله ية : «من أحدث في أمرنا هذا ما 
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ليس منه فهو رڏ والمنهئ عنه ليس من آمرناء ا 
المتفق عليه. 

وشار ذ في «المراقي» إلى اقتضائه ا بقوله: 
وبث للصحة بالمدارس معللاً بالنهي حبر فارس 

وحجة أبي حنيفة أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهيٌ عنه؛ 
إذ لو كان ممتنعًا في نفسه لا يقع لم يوج إليه النهي» كما لا يتوجه 
النهي عن الإبصار إلى الأعمى . ولا يخفی ما فيه . 

قال مقبّده _ عفا الله عنه -: 

في اقتضاء النهى الفساد أقوالٌ كثيرة عند أهل الأصول» ومدار 
تلك الأقوال على أن النهى إن كانت له جهةٌ واحدة كالشرك والزنا 
اقتضى الفساد بلا خلاف› ون کان له جهتان هو من إحداهما مامور به 
ومن الأخرى منهئٌ عنه» فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن 

e‏ ۳ 36 الفساد» تنفك اقتضاه› ولكنهم 

فالحنبليٌ يقول: الصلاة بالحرير مأمورٌ بها من جهة كونها صلاة» 
منهيٌ عن لبس الحرير فيهاء» والصلاة فى الأرض المغصوبة لا تنفك 
فيها الجهة؛ لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حراٌ» فهي 


17٦1 


باطلة . 


فيقول المالكي والشافعي والحنفئ: لا فرق بين المسألتينء 
فھو۔ أيضا- مأجور ”على صلاته» ائم بغخصبه . 
وهكذا. 


1۷ 


قال المؤلف”  '‏ رحمه الله تعالى -: 
(باب فى العموم 

اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» وقد يطلق في 
غيرها. . .)الخ . 

معنى كلامه أن العمومَ من صفات الألفاظ . 

وقيل : توصف به المعاني أيضا. واختاره العضد وابن الحاجب 
وغيرهما. وإليه الإشارة في «المراقي» بقوله : 
وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني 

ومراده بالمباني: الألفاظ . 

وعرف المؤلف «العام» تعريفين : 

الأول: العا هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقًا . 

وهذا التعريف لا يصح تعريف العام فى الاصطلاح به؛ لأنه ليس 
بمانع » فلفظة زوج وشفع - مثا تد على اثنين» ولم يقل أحٌ إنها 
صيعه عموم. 

التعريف الثاني : العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. 

قلت: وهذا التعريف جيذ إلا أله ينبغي أن يزاد عليه ثلاث 


.)0۰0 /( )۱( 
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کلمات : 

الأولى: بحسب وضع واحدٍ. 

والثانية: دفعة. 

کون ترا اقا اسا ما 

فخرج بقوله: (مستغرق لجميع ما يصلح له) ما لم يستغرق› 
تخو يعفن الخيوان إنسان. 

دح بقوله: (دفعة) النكرة في سياق الأثبات»› کرجل› فانَّها 
مستخرقة» ولكنٌ استخراقها بدلئٌ لا دفعة واحدة. 

وخرج بقوله: (بلا حصر) لفظ عشرة - مث -؛ لأله محصورة 
باللفظ» فلا يكون من صيغ العموم» على رأي الأكثرين 

و حرج بقوله: (بحسب وضع واحد) المشترك ك«العين»»› فلا 
تسى غاا بالقسة إلى شحو لة الخارنة والناصرة لأنه لم يوضع لهما 
وضعًا واحدًا» بل لكل منهما وضع مستقل . 

وعرَفَ العام في «المراقي» بقوله : 
ما استغرق الصالحَ دفعةَ بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا 


۳۱۹ 


فال المولت ` رمه اتال 
(ثم العام ينقسم إلى عام لا آعم منه . . .)إلى اخره. 
حاصله أن للعموم والخصوص واسطة وطرفين : 


طرف لا شیء أعم منه» كالمعلوم» والمذكور» فإنه يشمل جميع 
الموجودات والمعدومات . 


وطرف لا شيء أخحصٌ منه» كالأشخاص» نحو زيد» وهذا 
الرجل. 

وواسطة هي أعمٌُ ما تحتها وأخصٌ مما فوقهاء كالحيوان» فإِلّه 
أعمٌ من الإنسان وأخصٌ من النامي» وكالنامي» فإنه أعٌ من الحيوان 
وأخحصٌ من الجسم ؛ لشمول الجسم غير النامي» كالحجر. وهكذا. 

ال الولف رخ اف عا 

(فصل 

وألفاظ العموم خمسة أقسام: 

الأول: اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود» وهو ثلائة أنواع : 

. آلفاظ الحموع» كالمسلمين والمشركين والذين‎ - ١ 

۲ أسماء الأجناس› وهو مالا واحد له من لفظه» کالناس 
(TT / (0)‏ 
() (/ 10). 
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والحيوان والماءِ والتراب. 
و 
۳ _ لفظ الواحد» كالسارق» والسارقة› والزانی › والزانية › و # لن 
اسن نی سر ©4 [العصر/ ۲]) . 
قلت : معنى كلامه ظاهر إلا أن إدخال: الذين» والسارق› 
والزانى» والمشركين - مثا - من المعرَّف «بأل» فيه نظر ؛ لان «أل» فى 
(الذين) زائدة لزومًا على الصحيح» وهو اسم موصول مُعَرّف» كما قال 
فى «الخلاصة) : 
وفلد تزاد لازمًا کے الان والاتة ثم الات 
ولأن «أل» فى السارق» والزاني» والمشركين» اسم موصول 
اء كاقل 
وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل 
واعلم أن المثنى كذلك. نحو: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار»» فإِلّه يعم كل المسلمين» وهذا بناء على 
تناسي الوصفية في المسلم» وإن لم تتناسى ف«أل» فيه موصولة. 
(القسم الثاني : أدوات الشرط : كامَن» فيمن يعقل» و«ما» فيما لا 
يعقل › و«آی») فی الجميع › و«آين» و« آيان) فی المکان» و(متی» فی 
الزمان. . .)إلى آخره. 
قلت ا «أان» للمکان سهو” منه رحمه الله» بل هو للزمان 
EES‏ 
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القسم الثالك من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة 
إلى معرفة» كعبيد زيِ» ومال عمرو). 

قلت: ومن آمثلته في القرآن: ون دوا نعمت لَه لا وما 
الآية [إبراهيم/ »]۳١‏ # فيدر الذبن يخالفون عن روء أن تصيبهم تة أو 
بصم عَدَاب يم ©4 [النور/ .]٦۳‏ 


واعلم أن «ما)» و«مَنْ»» و«أي»» تعمٌ مطلقًاء سواء كانت 
روا کا دکره المؤلف - أو موصولات› أو استفهامية» والأمثلة 
واضحة نحو: ٭ ومن بول على اللو فهو حب 4 [الطلاق/ ٣]ء‏ # وما 
لوان حير يسمه اد [البقرة/ ۱۹۷]ء # يتما نوا يرك الوت 
وأو كم في بروج سيدو [النساء/ ۷۸]ء وقوله ية : «أيّما امرأة نكحت بغير 
إذن وليُها فنكاحها باطلٌ» الحديث . 


القسم الرابع : «كل» واجميع»» كقوله تعالى: ٭ کل د 
الوت [ال عمران/ »]۱۸١‏ # ولل آم أجل لدا جاه أجلهم لا يس تأرو ساعة 
ولاسقدموت €9 € [الأعراف/ ١٤۲۳ء‏ * آل للق كل َو [الرعد/ ١٠ء‏ 
الزمر/ .)]١١‏ 


(القسم الخامس: النكرةٌ في سياق النفي» نحو: ولو ت َم 
ة4 [الأنعام/ [1°4١‏ ولا يجبطون سىء من علم4 4 [البقرة/ .([Yo‏ 


۴4 گس سے صصص 


ثلاث مسائل : 


2 
رو ر 


الأولى : المركبة مع «لا» التي لنفي الجنس› نحو: ل فد 


Y۲ 


[البقرة/ ۲]. 

الثانية : التي زيدت قبلها «منْ»» وتطرد زيادتها في 

١‏ - الفاعل» نحو: ما تلهم من دير € [القصص/ ٠١‏ السجدة/ 
.[Y‏ 

۲ - والمفعول» نحو: * وما أرسلّكا من قبل لت من رَسول# [الأنبياء/ 
.٥‏ الحج/ .[o۲‏ 

تردن ےت € 
۳ - والمبتداًء نحو : : ¥ وما من إکي إلا إله وید [المائدة/ ۷۳]. 


الثالثة : الملازمة للنفي > کالعریب› والصافر› والدابر» والديار. 


وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة ذ فى العموم» كالعاملة فيها (لا) 
عمل «ليس) . 


لبه . 


من صيغ العموم: النكرة في سياق الشرط» نحو: #وإن أحد س 


لمن رک ) [التوبة/ .]٦‏ 

والنكرة في سياق الامتنان : تخر وا 
هوا )€ [الفرقان/ €۸[ 

وة ة في سياق النهي› نحو : : # ولا تطِع من س ءاشا أو كفو ))4 
[الانسان/ hE‏ 


YY 


فائدة: 


وربّما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرّد دلالة 
الشاف: کقوله تعالی : ¥ عل IOS‏ [التكوير/ »]١٤١‏ 
عَلمت تفس ما هَدّمَت وَأَحْرَت € € [الإنفطار / ٥‏ بدلیل قوله تعالی : 
م ا ےر ر رص ی ر ع س 
هتالك توا کل نفس ما أَسَلمَت) الآية [يونس/ .]١١‏ 
وا لنحوه صاحب «اللسان» : 
يومّاترى مرضعة خلوجا وكلّ شى حملت دوجا 
وکل صاح تملا مَرُوجا 
واعلم أن الحقّ أذ صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي 


١‏ -المعرف ب«آل» غير العهدية. 

۲ - والمضاف إلى المعرفة. 

۳ - وأدوات الشرط . 

. کل وجميع‎ - ٤ 

. والنكرة في سياق النفي‎ ٥ 

تفيدٌ العموم» وخلاف من خالف في كلها أو بعضها کله ضعيفتٌ لا 
يعول عليه . 

والدليل على إفادتها العموم إجماع الصحابة على ذلك؛ لألّهم 


EE 


كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة» ولا يطلبون دليل العموم» بل 
دليل الخصوص» وبأ السيّد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورة 
نحو : من دخل فأعطه درهمًا أو کل داخل فأعطه درهمًا» فعليه 
التعميم» وليس له منع أحدٍ من شملهم العموء. 

ومَنْ قال: إن المفرد المعرّف ب«أل» لا يعم يُرَدُ عليه بقوله 
تعالی : ٭والعَصر €9 إن الوس نی حر © إلا ادبن ءامَنوأ4 [العصر/ ١۔‏ 
۳ء إذ لو لم يعم كل إنسانِ لما استثنى منه 3 إلا الذي ءامَشوأي الآية . 


1 ۰ 


قال محققو الأصوليين: لا فرق فى الجموع المعرفة ب«أل» بين 
جمع القلة والكثرة؛ لأن الاستخراق فيها مفهومٌ من الألف واللام» ولذا 
عم معهما المفرد» كما ذكرنا آنما» فكيف بالجمع؟ 


وقد أشار المؤلف إلى هذا في هذا المبحث» وهو ظاهر . 

وذكر في «المراقي» صيغ العموم بقوله: 
ل وقد تلا الذي التي الفروع 
أين وحيثما ومَنْ أيٌّ وما شرطا ووصااً وسؤالاً أفهما 
متى وقيل لا وبعض قيدا ومامعرفاب«أل» قد وجدا 
أو بإضافة إلى المعرف ٠‏ إذا تحقق الخصوص قد نفي 
وفي سياتي النفي منها يذكر ‏ إذا بشي أو زيد من منكر 


Yo 


أو كان صيغة لها النفي لزم وغير ذا لدى القرافي لا يعم 
وقيل بالظهور فى العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم 
قال المؤلف”' رحمه الله تعالى _: 
(فصل 
أقل الجمع ثلاثةء وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض 
النحويين وبعض الشافعية : آقلّه اثنان. . .) الخ . 


خلاصة هذا المبحث أن في أقلّ الجمع قولين : 
أحدهما: آنه ثلاثة . وهو مذهب الجمهور . 


والثانى : آنه ائنان. وعراه المؤلف لمن ذكر» وهو ري 
مالك - رحمه الله -. 


قال فى (المراقیى) : 
قل معنى الجمع فى المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري 
يعني : مالکا. 


وحجة هذا القول قوله تعالى : قان كان ل إِخْوةٌ € الاآية [النساء/ 
ا تچ جت بالا ئن من الثلت إلى المديس. 


وقوله: # وأطراف آلمار لَعلك رى ©4 الآية [طه/ [۱۳١‏ مع انما 


(IAA /Y) (1) 


۳۲٢ 


طرفان. 

إلى غير ذلك من الأدلة. 

قلت : Ce N.‏ 
وقلنا يلزمٌ أقل الجمعء > لأله مُحَمَّنّ» فعلى القول بأئّه ثلاثة تلزمه ثلاثة 
وهو الحق. واتفق على لزوم الثلاثة المذكورة المالكية. 

وحجة الجمهور واضحة» وهي أن آهل اللسان العربيٌ فرَقوا بين 
المفرد والمثنى والجمعء وجعلوا لكل واحد منها لفظًا وضميرًا مختصًا 


به» فالفری فى اللسان بين التثنية والجمع ضروري» ولا حجة لمن 
يقول : اقل اثنان» في حدیث e‏ ف e‏ جماعة؛ لان 2 


لغو. 
قال المؤلف”  '‏ - رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
إذا ورد لفظ العموم على سبب خاصّ لم بسقط عمومه. . ال 
أن قال) وقال مالك وبعض الشافعية : سقط عمومه . ..)الخ. 


خاصا" أن العبرة ة بعموم اللففظ a‏ الاسباتء 
ار ن الواردة على أسباب خاو رن ااا غا 


.(T4T /۲) (1) 


YY 


قلت : تحريرٌ المقام فى هذه المسألة أن العام الوارد على سبب 
خاص› لت جا لات" 

الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم» فيعةٌ إجماعًا» كقوله 
تعالی : # والسارف والسَارقة َاقط عو أيدِيَهًا( [المائدة/ ۳۸]ء لاد سبب 
نزولها المخزومية التي قطع النبيٌ ي يدهاء والإتيان بلفظ السارق 
الذكر يدل على التعميم . 

وعلى القول بأنّها نزلث فى الرجل الذي سرق رداءَ صفوان بن أمية 
فى المسجد» فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضا. 


الثانية: أن يقترن ہما ندل على التخصيصٍ» > فیخص إجماعاء 
کقوله تعالی : ل تالص اک من د ون أَلْمُوْميْينَ# [الأحزاب/ .]٠١‏ 


إالثالثة : آلا يقترن بدليل التعميم ولا التلخصيص › وهی ا 
المؤلف. والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فيع حكم آية اللعان النازلة في عويمر العجلاني وهلال» واية الظهار 
النازلة فى امرأة أوس بن الصامت› واية الفدية ة النازلة في كعب بن 

س بے وو رم س 1 


عجرة» وأنة وللنساء دصدب نصيب مما ترك ولد ان والامبو 4 [النساء/ ۷] 
لازا ابش دين لوبي وكا 


فان قيلّ : ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 


فالجوابا: أن ذلك دل عليه الوح واللغة. 


A۸ 


ام الوحيّ فان هذه المسألةً سئل عنها رسول الله يا فأفتى بذلك» 
وذلك أن الأنصارى الذي قبل الأجنبية» ونزلت فيه # إن أَلسَسَتٍِ 


ۇء کر اکر ص 


يذهين اتات ) الأية» [هود/ .]١٠١‏ قال للنبيً: هذا وحدي 


ومعنى ذلك : هل حكم هذه الآية يختصٌ بي لاي سب نزولها؟ ‏ 


فأفتاهُ النبْ بي بأد العبرة بعموم لفظ إن الست يذ ذهنَ 
تٍ4 لا بخصوص السبب» جت قال له «بل لأمتي كلهبه. . 

وهو نص نبويّ في محل النزاع . 

ومن الأحاديث الدالة ة على ذلك : ا ا لما اق علا وأمره 
وفاطمة بالصلاة من الليل› وقال له على رضي الله عنه : إن أرواحنا بيد 
الله إن شاء بعثنا» ولی ية يضرب فخذه ويقول : وان آلإسن ڪڌ 
شیو جدلا 3© 4» [الكهف/ »]٠٤‏ فجعل علبًا داحلا فيها مع أن سیت 
نزولها الكفارٌ الذين يجادلون فى القرآن . 

وخطابُه بي لواح كخطابه للجميع - كما تقدم - ما لم يمم دليل 
على الخصوص 


وأا اللغةٌ فان الرجل لو قالت له زوجته: طلقني» فطلق جميع 
نسائه» لا يختصٌ الطلاق بالطالبة التي هي السبب . 


والتحقيق عن مالك أله يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافا لما 
ذكره عنه المؤلف . 


۲۲۹ 


وأشار في «المراقي» إلى أن السبب لا يخصصُ عموم اللفظ عند 
مالك بقوله: 
والعرف حيث قارن الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا 

وجمهورٌ أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول فى 
العام» فلا يجوز إخراجها منه بمخصص » وهر التحقيق . وروي عن 
مالك : آنها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام . 

وأشار له في «المراقي» بقوله: 
واجزم بإدخال دوات الت وارو عن الإمام ّا تصب 

يعني بالإمام: مالکا رحمه الله . 

الال ف مدا ال 

(فصل 

قول الصحابئ : «نهى رسول الله َيه عن المزابنة» وقضى بالشفعة 
فيما لم يقسم»› يقتضي العموم. وقال قوم : للاعموم له. . .)الخ . 

هذه المسألة يترجم لها عند الأصوليين ب«حكاية الصحابى فعلا 
ظاهره العموم» نحو: «نهى رسول الله ية عن بيع الغرر»» و«احكم 
بالشاهد واليمين»» ونحو ذلك . 


وأكثرُهم يقولون: لا يعم کل غرر وکل شاهلِ - مثلاً -. زاعمين ان 


.)(4۸ /۲( )۱( 


۳۳۰ 


الحجة فى المحكي لا فى الحكاية» والمحكي غير عامً. 

والمؤلف يجزمٌ باقتضائه العموم» وهو الذي اختاره ابن 
الحاجب»› والفهري»› والقرافي› وغير واحد. 

قلت : واقتضاؤه العموم هو الحقٌ؛ لان الصحابيّ عدلّ عارف» 
فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم. 

والح جوا نقل الحديثِ بالمعنى» وعدالة الصحابيٌ تنفي 
احتمال منافاة حکایته لما حکی» کما هو ظاهرٌ . 

وقد حققه القرافيٌ بإيضاح . 

وتبع في «المراقي» الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألةء 
فقال - عاطفا على ما لا يعم على الصحيح عنده -: 
وسائرٌ حكاية الفعل بما مه العمومٌ ظاهرًا قد علما 

فال المولت رجه ا تال 

(فصل 

وما ورد من خطاب مضاف الك الناس والمۇمنين دخل فيه 
العبد. . .)الخ . 

e E N e es 


2 


الاس اتقوا ر %5( الأية [النساء/ ١ء‏ الحج/ » لقمان/ ۳۳]» وقوله: # و وتودوا 


.)۷*1 /( )1( 


۳1 


لآ ااه اموت € [النور/ ۳۱ء وقوله تعالی : ( گکمْعَوَ 
م چ ےم ب a‏ 
اَمَو حرجت الاس [آل عمران/ ١٠٠]؛‏ لأنّهم من جملة الناس والمؤمنين 
والأمة» ومن جملة المكلفين. 
وقال قوم : لا يدخلون إلا بدلیل خاصٌ ؛ لخروجهم في كير من 
العمومات› کالحج› والميراث› ووجوب الجمعة» ونحو ذلك . 
وأجيبَ عنه: بهم داخلون إلا إذا دلٌ دليلٌ على إخراجهم . وهذا 
هو الظاهرٌ. واعتمد في «المراقي» دخولهم بقوله: 
وال والهو جود والذي کفر مشمولة له لدى دوي النظر 
وقول المؤلف فى هذا الفصل: (ويدځل النساءُ فى الجمع 
المضاف إلى الناس وما لا يتين فيه لفظ التذكير والتأنيث. .) الخ . 
خلاصته : أن له طرفين وواسطة : 
أ - طرف يدخلٌ فيه النساءٌ مع الرجال اتفاقاء نحو: الخطاب 
ب # تاا الاش » وكأدوات الشرط نحو «مَنْ». 
ب _ وطرف لا يدخلن فيه معهم إجماعًاء نحو : الرجال والذكور» 
ج - وواسطة اختلف فيهاء وهي : Cs‏ السالمة» 
كالمسلمين» وضمائر جماعة الذكور» نحو : # کلواواشربوا . 


.)۷*۱1 /( )۱( 
YY 


والمؤلف يميل إلى دخولهم فى الجموع المذكرة ونحوهاء ودکر 
الختا القاضى ٠‏ وقول بعص الحنفية» وابن داود» وعرا عدم 
د للأكثرين› وهو اختيا ر أبى الخطاب . 

قلت : واحتجٌ كل من الفريقين بالقرآن الكريم» گلا 

1 اح ل بدخولهن في جموع التذكير ونحوها بقوله 
تعالى: َة شت يکي ي وید وات من یود ©4 ارم 
۲ وقرله: واشکففری لديك ي ت بلطيب ® ) 


من آلا 
س وور 
[يوسف/ 1۹ وقوله: # وصدَها ها ما كانت تعد من دون الله إت کا م کر 


.]٤١ [النمل/‎ OEY 


وفي ضمائر المذكر بقوله تعالى: قتا أهْيٍطوأ هنا يما 4 الاية 
[البقرة/ ۳۸]؛ فإ الضمير يتناول حواء إجماعًا. 


ب - واحتج من قال بعدم دخولهنٌ بقوله تعالی : # إن للم 
وَلَمُسَلِمّتِ € إلى قوله تعالى : # وجرا عَظيمًا © € [الأحزاب/ .]٠١‏ 
وقوله تعالی : « فل مومت يعْضوأمِن أتصسرهم) الآية [النور/ E‏ 
قال : # قل للْمُوّمِتمي يعَصَضْنَ من أَبَصلرهن# الاية [النور/ »]۳١‏ والعطفُ 
يقتضي عدم الدخول» وقوله يعدب أله المسَمِقِين والمكَفِمَتِ 


س ھم E‏ 


وريت امرك ووب الله م ل الريب لمك 4 [الأحزاب/ 
¥۳[. 


واحتحٌ المؤلف وغيره لدخولهن بأ المذگر یغلبٌ فی الجمع على 
المؤنث. 


ÊN 


وأجاب المخالفون بأد الخلاف ليس في جواز التغليب المذكور» 
وإنّما هو ذ فى الظهور والتبادر من اللفظ . 


ده . 


4 


ظاهرٌ کلام المؤلف رحمه الله أن أدوات الشرط نحو من مجمع 
على شمولها للنساء» مع أن ذلك خالف فيه جماعة من الحنفية . 

وقال إِمامٌ الحرمین : لفظ «مَنْ» يتناول الأنشى باتفاق كل من بسب 
للتحقيتي من آرباب اللسان والأصولء وقالت شرذمة من الحنفية: 5 
يتناو له › فقالوا في قوله لاء : من بڌل دینه فاقتلوه» : الل ادل 
المرأة» فلا تقتلٌ عندهم المرتدة بناءً على ذلك . 

قلت : ومن الأدلة القرآنية على دخول النساء في لفظ «مَنْ» قول 
تعالی : 3 دمت يعََل من الصل حت من د ڪر أو اني 4 الأية [النساء/ 
وقوله تعالی لسا لى من بأ ينك الآية [الأحزاب/ °[ 

# وس يفنت منك الاية [الأحزاب/ .]١١‏ 

وأا إلى فسا «مَنْ» والجمع المذكر السالم ونحوه فی 
«(المراقى» بقوله: 
وما ول من لاش حف وفي شبيه المسلمين اختلفوا 


E 


ال الولف روا0 ال 
(فصل 

العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخصً عند الجمهور . 
وقال آبو ثور وعیسی بن أبان: لا يبقى ححة؛ لاله يصیرُ محارًاء فقد 
خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصل» فيبقى مجملاً. 

ولنا: تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات» وما من عموم 
إلا وقد تطرّق إليه تخصيصل إلا اليسير . . .)الخ . 

مطاف وره اهب الخهرر وهال 

ولا یخفی أن قوله تعالی: # EA ERE‏ 
E SA‏ ن التب با آله يخرج من جمع المرأة مع عمتها أو 

وإلى هذه المسألة شار في «المراقي» بقوله: 
وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معا يبن 

E OS E i 
التخصبصن لا يقدځ في دلالة اللنظ على الباقي» کما أن قول تمالی:‎ 


کے کے سے 


ا سكو إلا می ماما € [العنکبوت/ ]٠٤‏ لا يقد فيه 


.)۷*“ /۲( )( 


۳۳0 


إخراح الخمسين بالاستئناء في صحة لبثه فيهم تسعمائة وخمسين - كما 
او 

وقولهم: لا قرينة تفصلٌ» مردودٌ بأدً اللفظ شاملٌ للكلٌ بحسب 
الوضع› فلا یخرځ منه إلا ما أخرجه دليل. 

قال المؤلف”' - رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

واختار القاضى أله حقيقة بعد التخصيص»› وهو قول أصحاب 
الشافعي» وقال قوم: يصيرٌ مجارًا على كل حالٍ. . .)الخ . ۰ 

حاصل ما يقولّه الأصوليون في هذا المبحث أ تخصيص العام 
ينقسم إلى عام مخصوص › وعامٌ أريد به الخصوص : 

أ - فالعامٌ المراد به الخصوص عندهم مجازٌ من غير خلافِ بينهم . 

ب - والعامٌ المخصوص فيه عندهم طرق : 

الأولى: أنه يصيرُ مجازا - أيضا-. وعزاه غير واحد للأكثر 
واختاره ابن الحاجب والبيضاويّ وغيرهما. وعزاه القرافيٌ لبعض 
أصحاب مالك» وأصحاب أبي حنيفة › وأصحاب الشافعي . 

والثانية : أنه حقيقة فى الباقي . وذكر المؤلف أنه اختيارٌ القاضي› 
واختاره - أيضًا - صاحب «جمع الجوامع»» وعزاه لوالده والفقهاء . 


.)۷°۹4 /۲( )۱( 


۳٢ 


وهو أظهرها. 

وقال الغزالئ : إلّه مذهب الشافعىٌ. 

وعزاه القرافئ لبعضص أصحاب مالك» وأصحاب الشافعى ٠‏ 
وأصحاب أبي حنيفة . 

وحجة هذا القول: أن تناول اللفظ للبعض الباقى بعد التخصيص 
کتناوله له بلا تخصيص › لله ا بسب الوضع الأصلى . وهو 
واضح. 

واحتجح المانعون ا صل الوضع وله مع عیره لا دونه 
والشيء مع غیره غیرٌه» لا مع غيره. 

ولا يخفى أن الأول أظهر. 

E O RO i a : الثالغة‎ 


وغ . الآمدى و ll‏ للقاضي أب بکر. 
وهذه الطرق هي التي أشار إليها المؤلف» وفيه أربعة أقوالٍ 
غيرها : 


جهھ جو 


الأول: أله حقيقة إن كان الباقى غير منحصر؛ لبقاء خاصية 
العموم. وبه قال ابن فورك. 
لثانی : أله حقيقة فى تناول ما بقى› مجاز فى الاقتصار عليه. وبه 
قال إمام الحرمين» وضعفه الأبياري . 


TY 


الثالث: إن حص باستتاء كان مجازا» وإن حص بشرط أو صفة 
كان حقيقة. وبه قال عبد الجبار من المعتزلة. 


a o a ma a الرابع‎ 
. لفظئٌ مطلقًا فهو حقيقة‎ 


e‏ في «المراقي؛ الى بعص في هذه الفهالة مح 


وذو الخصوص وهو مايستعمل في كل الأفراد لدى مَنْ يعقل 
ومابه الخصوص قديراد جعله في بعضها النقاد 
والفشاني اعر للمجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينمى 

وهذا التقسيم للمتأخرين› وهما شيءٌ واحد عند القدماء . 

قال في المراقي : 

# واتحد القسمان عند القدما *٭ 
فال المؤلفت د رحمه ا تال ب 
(فصل 

ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واح. وقال القاضي» 

والرازي» والقفال» والغزالئ: لا يجوز النقصان عن أقل 


(VI 7/۲) (1) 


۳۸ 


الجمع . . .)الخ . 
حاصله: هل يجوز إخراج أفراد العامٌ بالمخصص ححتى لا يبقى إلا 
فردًا واحداء أو لا بد من بقاء أقلٌ الجمع؟ 
وذكر هذه المسألة فى «المراقى» بقوله : 
خسو ازه لواحي في الجمع اف غاا في ار 
ومموجب أقله القَقال والمنع مطلقاله اعتلال 
ومن أمثلته في القرآن قوله تعالی : # لري قال لهم الاس ِن الاس 
E‏ € الآية [آل عمران/ ۱۷۳]؛ لأ المراد بالناس نعيم 
ابن مسعود» أو أعرابي من خزاعة . 


ودل لذلك إفراد الإأشارة في قوله : َم ما دل القيطن ر ف 
أو ا الي [آل عمران/ ٥‏ کما نہه عليه غير واحد. 


وقوله: آم دون ألنًا س الأية [الساء/ المراد به النبيّ 


)١(‏ في الأصل المطبوع: وقوله: (فنادته الملائكة). ولا وجه له هنا. ولعل 
المثبت هو الصواب. وانظر: «نثر الورود» .)۲۷۳/١(‏ 


۹ 


قال المولف ‏ ب رخمةال تعال ‏ 
(فصل 

والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام. وقال قوم: لا 
يدخل . . .) الخ . 

حاصله : أن المخاطب - باسم الفاعل - إذا خاطب غيره بصيغة 
العموم» هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟ 

اختار المؤلف أله يدخل . 

واحتحٌ المخالف بألّه لو قال لعبده: مَنْ دخل فأعطه درهمًاء 
فدخل هو» لم يدخل في عموم خطابه» فليس عليه أن يعطيه . 

وأجاب المؤلف عن هذا بأد اللفظ عام والقرينة هي التي 
أخرجت المخاطب» وقد قدّمنا طرفا من هذا في الأمر . 

قلت : سال أصحاب رسول الله النبى يي عن مضمون هذه 
المسألة » فأجابهم بما يقتضي دخول المخاطب في الخطاب» وذلك أل 


لما قال لهم : «لن يُدخل أحذكم عمله الجنة سالوه: هل هو داخل فی 
هذا الخطاب» بقولهم : ولا آنت؟ فقال يا : «ولا أنا إلا أن يتغمدني 
الله برحمة من فضله» . 


وذكر المؤلفٌ فى هذا المبحث أن أبا الخطاب اختار أن الآمر لا 


.(V1€ 7 (0 


۳6٠ 


يدخلٌ في الأمر» وقد قدمنا هذا في قول صاحب «المراقي) : 
ومايعةٌ يشملل الرسولا وقيل لا ولنذكر التفصيلا 

قال المؤلف”'“ - رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

اللفظ العام يجب يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر 
والقاضي . 

وقال أبو الخطاب: لا يحب حتی يېحث فلا یج ما یخصصه . 
قال : وقد أومأً إليه في رواية صالح وبي الحارث . . .)الخ . 

ڪات أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوبتب اعتقاد د الحعموم 
والعملي به من غيرٍ توقفبٍ على البحث عن المخصص؛ ن 
موضوع للعموم فيجبٌ العمل بمقتضاه» فإن اطع على مخصْص عمل 


به. 


وفیل : لا يجوز اعتقاد عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن 
المخصص بحا يغلبُ به على الظنٌ عدم وجوده؛ لأئّه قبل البحث 
قلت : د أن الظاف بت البمر ته خي برجا دل 
صارف عنه» ولا شك أن العموم ظاهرٌ في شمول جميع الأفراد كما لا 


.)V1¥ /۲( )1( 


۳€ 


قال المؤلف”' - رحمه الله تعالی -: 
(فصل 

في الأدلة التي يُخصٌ بها العمومُ ولا نعلم اختلافا في جواز 
تخصيص العموم. . .) الخ . 

اعلم - أولاً ‏ أله رحمه الله لم يذكر تعريف التخصيص»› ولا 
تقسيم المخصّص إلى متصل ومنفصل» ونحنْ نوضح ذلك إن شاء الله . 

ا ا قصرٌ العام على بعض أفراده بدلیل 
يدل على ذلك . 

وعرّفه في «المراقي» بقوله : 
فصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد 

والمخصص ينقسم عند آهل الأصول إلى متصل ومنفصل : 


[أ- المتصل : وهو ما لا يستقلٌ بنفسه دون العام» بل لابد من 
مقارنته للعام . وهو خمسة أقسام] : 


سر سے 7ور رام ر 


| - الاستشناء: نحو: > وو قا کم م ابا إلى قوله: ر 
ال ¿ ابوا [النور/ ٤‏ -ه]» وقوله: # لا جوھک من وهن ولا 


.(VY1 /) (1)‏ 
(۲) زيادة يقتضيها السياق . وانظر: «نثر الورود» .)۲۸٠ /١(‏ 


€۲ 


سے ر ج 
دو > سے س س سراق ۱ے 2 عرس ہے 


ّى إل أن يأتين بفلحشة مين 4 [الطلاق/ .]١‏ 


سے 


٠‏ ۲ الشرط: نحو: لکل ود نما ألشدش کا رك ن کان لم 
وذ € [النساء/ »]١١‏ وقوله: ذس بو لكب مسا مت أيمنكم 
کاتوهم لمم فم حبرا € [النرر/ ۳۳]. 

۳ الصفة: نحو: ل ِن ميگ ألْمُوْمِسَتِ 4 الآية [النساء/ »]۲١‏ 
و «في الغنم السائمة الزكاة) . 
» ر کا کا کے سب 2 
٤‏ - الغاية: نحو : # ولا لفروهن حى هرد 4 الاأية [البقرة/ ۲۲۲]ء 
ر وس ت و e‏ 


وا ر موا عَمَدة آل ڪاج حى بلع اکت اجا [البقرة/ .]۲٠٠١‏ 


٥ه‏ - بدل البعض من الكل : نحو : ل وو عل الاس حح البيْتِ مَنِ 
آَسمطاء ی سی 4 [ أل غمراذ/ 1۹۷ 

وأشار في «المراقي» للتخصيص بالاستئناء بقوله في المخصص 
المتصل : ) 
حروف الاستشناءِ والمضارع من فعلِ الاستثنا وما يضارع 

وأشار في «المراقي» للشرط بقوله: 
ومنه ما كان من الشرط أذ لكل عند الجلّ أو وفمًا تفذ 
أخرخ به وإِنْ على التصف سما كالقوم أكرمْ إن يكونوا كرما 
وإن ترتب على شرطين شيءٌ فبالحصول للشرطين 
وماعلى البدل قدتعلقا فبحصول واحد تحققا 


E3: 


وأشار للوصف بقوله: 
ومنه في الإخراج والعود یری کكالشرط فَلْ وصفٰ وإن قبل جرى 
وأشار للغاية بقوله: 
ومنه غاية عموم يشملل لو كان تصريح بها لا يحصل 
و ی ی 
وهي لماقبل خحلاتعود وكونهمالماتلي بعيد 
وأشار لبدل البعض من الكل بقوله: 
وتدل البعض م من الكل يفي مخصصا لدى آناس فاعرف 
ب - وآمّا المخصْص المنفصل : فهو ما يستقل بنفسه دون العام منْ 
لفظ أو غيره. 
وهو ثمانية أقسام عند أهلي الأصول: 
| -الحس: وهم یمثلون له بقوله تعالی في ریح عاد  :‏ ندمر کک 


شى 4 الأية [الأحقاف/ »]۲١‏ فيقولون : ات ت الحس أمورا لم تدمرٴُها 
تلك الريح› کالسماوات› والأرض»› والجبال. 


قلت : وفيه عندي نظرٌ؛ لأنّ التخصيص قد ي راق 
e‏ وقوله: ما در من سىء أت عله إلا عك (f es‏ 
نعم قد يصلح مثاله بقوله: وأوييٽ من ڪل سو( الية [النمل/ 

٤ 


و 


U‏ و حى لله ثمرد تک رد4 الأية [القصص/ ¢[o¥‏ لأنه م 
تتبّع أقطار الدنيا قد يشاهدٌ بالحسنٌ بعض الأشياء التي لم تؤتها بلقيس› 
ولم تَجْبَ إلى الحرم. 

۲ -العقل : ويمثلون له بقوله تعالى : # حللق كسى الاية [الرعد/ 
١‏ الزمر/ 11۲ 

و لعقلٌ على أله تعالی لا يتناولّه ذلك. وإن کان لفظ 
الشيءِ یتناوله» کقوله : ف کل یو ما الك إلا هة 4 [القصص/ ۸۸]» 


سل 
بو ر م کے 


وقوله : ٭ فل ی سىء كبر كېد فل انه سيد [الأنعام/ ۱۹] . 


ومثل له المؤلف بقوله: E:‏ و عل الاس حح الت 4 [آل عمران/ 
۷ فان العقل دل على أن فاقد العقل بالكلية لا يدخحل في هذا 
الخطاب . 


۳-الإجماع: وم له بعضهم بإجماع المسلمين على أن الأختَ 
بن ارف لا تحلٌ بملك اليمين» فيلزم تخصیصٌ: * أو ما ملگ 
ممم الآية [المعارج/ ]١‏ بالإجماع. 


والإجماعٌ في الحقيقة - هنا - إلّما يدل على مستندِ للتخصيصٍ› 
فمستنڈ هذا الإاجماع الذي ذکرنا هو قوله تعالی : # وآخوڻڪم ِت 


اک صر 


الرَصعَة€ [النساء/ ۲۳]. 


الرابع: القباس» كقوله تعالی : ٭ الرَانیۂ ولزن فاَجلدو کل ودر نا 
الأية [النور/ ۲]» فن عموم الزانية خصْص بالنصٌ وهو قوله في الإماءِ : 
قعل صف ا ع السك € الآية [الساء/ ٠٠]ء‏ فقيس عليها 


0 


العبدذء فحص عمومٌ الزاني بهذا القياس» أعني قياس اد ایالب 
في نشعلير الح عنها المنصوصي عليه بقوله: < شون زه صف ما َل 
المحْصدت م و ألمَدّاي) بجامع الرقء فيلزم جلد لعب خمسين» 
لقياسه على الاَمَة» ويخرج بذلك e‏ «الزاني» الذي يجلد مائة. 
وهذا التخصيص في الحقيقة إلّما هو بما دل عليه قوله : « ِن صف 
ماعل اَلْمحْصدت م مت أَلمَدَاب) من أن الرق مناط تشطير الحدٌ. 


الخامس : المفهوم» وهو : 

أ مفهوم موافقة . 

ب -ومفهوم مخالفة. 

فمثال ا بمفهوم الموافقة: تخصيص قوله ڪل : لى 
الواجلِ ظلمٌ يحل عرصه وعقوبته» الحديث» بمفهوم الموافقة في قوله 
تعالی : ٭ فلا مل فسا أي 4 [الإسراء/ ۲۳]» فاه يفهم منه منع حبس 
الوالد في الدين» فلا يحبسُ في دَيْن ولده. 

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة: : تخصيص حديثِ «في أربعين 
شاه شاة» بمفهوم المخالفة في قوله : في الغنم السائمة ة الزكاث» 
فمفهوم م «السائمة» أله لا زكاة فى المعلوفةء فتخرج من عموم في 
أربعین شاءٌ شاه . 

ان العرفٌ المقارن للخطاب» ولم يذكره المؤلف رحمه 
الله -. ومثاله: ما رواه الإمامٌ أحمد ومسل من حد يثِ مَعمر بن عبد 
الله - رضي الله عنه قال : كنت أسمع الث إل يقو ا 


۳٦ 


مثلاً بمثل» وكان طعامًنا يومئذ الشعير . 


فمَنْ يقول بأل علة الربا غير الطعم حَصّْصَ عموم الطعام في هذا 
الحديثِ بالشعير؛ للعرف المقارنٍ للخطاب . 


السابع: نص آخر يخصص العموم وهذا النوع أربعة آقسام؛ لان 


كلا من المخصّص والمخصّص باسم ا ا يکود 
کتابًاء وتارة یکول سنةً؛ فالمجموع أربعة مِن ضرب ائنتين في اننتين 


الأولى : تخصیص کتاب بکتاب› کتخصیصض عمو م ا 
اردے ربصت اسه )4 الأية [البقرة/ ۲۲۸] بقوله و ل a‏ جهن 4 
الک [الطلاق/ ]٤‏ وقوله: # تاثا الذي اموا ذا كحم أَلّمُوْمِتَلتِ € الآية 


.]٤۹ [الأحزاب/‎ 


وکتخصیص : *# ولا نکحرا آل لمُقْرکتِ 4 [البقرة/ ]۲۲١‏ بقوله: 
لصتت مى اَذ اونا ألككبَ الاأية [المائدة/ ]٠‏ . 

الثانية : تخصيص تتاب بسنة» كتخصيص : وجل لخم ما ورا 
ذَلُِمَ € الآية [النساء/ ]۲١‏ بحديث «لا تنكح المرأةٌ على عمتها ولا 
على خالتها» الحديث . 

وتخصیص  :‏ بوصیک آله ن آوکر ڪم م لگ مل حط الأسَينٍ) 
الأية [الساء/ ]١١‏ بحديث إت معشر الأنبياء لانورٹ» الحديث . 

الثالثة : تخصيص سّة بسنة» كتخصيص : افيما سقت السماء 
العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» . 


€۷ 


ويدخل في هذا النوع التخصيص بفعله يها أو تقريره؛ لأ التقرير 
فعل د ضمن» وفعله من سنته ع . 

وس أمثلة تخصيص القران بالفعلِ تخصيیص : ٭ ولا دقردوھن حى 
طهر € [البقرۃ/ ۲۲۲] ہما ثبت عنه ية أله كان يأمرٌ بعض أزواجه أن 
تشد إزارَها ثم يباشرها وهي حائض . 

الرابعة : تخصيص السنة بالكتاب» ومثاله: حديث (ما ين من 
حي فهو ميٽ › فان عمومه مخصص بقوله تعالی : A‏ 
وأرَسًارها) الآية النحل/ .]۸١‏ 


وکتخصیص حدیث او الناسَ حتی يشهدوا أن لا إله 


إلا اله» بقول الله تعالی : ٭ حى يعطوا الجر عن ید وهم صروت و 
[التوبة/ ۲۹]. 

وأشار فى «المراقى» إلى تعريف المخصْص المنفصل وأقسا 
بقوله : 


وسم مستقله منفصد للحسن والعقل نماه الفضلا 
وخصض الكات والخديك رة او نالخدي ملا قا 
واعتبرالإاجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس 
والعرف حيث قار الخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا 


واعلم أن التحقيق أله يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد؛ لألً 
التخصيص بيان» وقد قدّمنا أن المتواتر بُ بالأحاد قرآنًا أو سنة» كما 


€۸ 


أن ال اشا جواز تخصيص السنة بالكتاب» كما ذكرناء خلاقا 
لمَنْ منعه محتجًا بقوله  :‏ تبن لاس ما رل | إل لحل ٤‏ ومن 
الحجة عله : # ورلا عد التب ینا لک ک سىء € الأية [النحل/ 
1۸4٩‏ 


محتښًا بقول این غباس ات کانوا ا بالأحدث 
ا وبال العا م قلعي الشمول a A‏ إن 
E E OE‏ 

والدليل على تقديم الخاص على العام مطلقًا أمران: 

الأول :أن الصحابة کانوا یقدمونه عليه كما قاله المؤلف وغيره 
ومن تتبع قضاياهم تحمق ت نحمق ذلك عنهم . 

الثاني : أن دلالة الخاصٌ أقوى من تناول العام له» فلا شك أن 
دلالة «إنا معاشر الأنبياء و إرث فاطمة له بي أقوى 
من دلالة عموم ویک آله ف زک ڪم كم 4 الاية [النساء/ ۱ على 
إرثها له ب رضي الله عنها . 

وزاد المؤلف من المخصصات المنفصلة قول الصحابي عند من 
يراه حجة» وقد قَدّمنا أنّ قول الصحابي لا يمك أن بخص به العامٌ إلا 
إذا كان له حكم الرفع بكونه لا مجال للرأي فيه . 

۲۹ 


والمؤلف جعل فعله وتقريره ل مخصصين مستقلين» ونحنْ 
أدرجناهما في التخصيص بالسنة؛ لأ السنة قول وفعلٌ وتقريرٌ» وقد 
مثلنا للفعلٍ› ومتل بعضهم للتقرير بتقريره َء على عدم إخراج الزكاة 

ِن الخيل فاته يُخْصص وجوب الزكاة» مع أذ الخيل جاء بها نص وهو 
حدیث «لیس على مسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» متفق عليه. 
والمخالف يقول: إن كثرت وكانت سائمة ففيها الزكاة. 


قال الولف ر الله تعالی ۔: 
(فصل 
إذا تعارضً العمومان فإن أمكنْ الجمع بينهما جمع . . .) الخ . 
قال مقيّده - عفا الله عنه _: 
حاصل كلام أهل الأصول في التعارض أن له ثلاث حالات : 


الأولى: تعارض عام وخاصّء وهي التي قدمنا أن العام فيها 
يحمل على الخاصٌء خلافا لأبي حنيفة القائل بأد المتأخرَ ناس» وهو 
رواية عن أحمد. 

الثانية : تعارض خاصین› فيجب الترجيح › کتعارض حدیثِ ابن 


اش أن النبي ي تزوج ميمونة وهو محر مع حديثِ ميمونة وأبي 
رافع بخلاف ذلك . 
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فيرجحٌ حديث ميمونة بألّها صاحبة القصة» فهي أدرى بهاء 
وحديث أبي رافع بأّه هو السفير بينهماء والمباشر أعلم بالقصة من 
عیره. 


الثالثة : تعارض عامين مطلقًا أو من وجهء os‏ 
وإلاً وجب الترجيح. 


مثال ما أمكن فيه الجمع : أحادیث ذم مَنْ يشهذ قبل أن يُستشهدء 
ES‏ فیجمع بحمل ذمّه علی أن یکون عالما بأ صاحبَ 
الحقّ عالم بألّه يعرف حقّهء وحمل مدځه على کونه لم یعلم باه شاهد 
له على حقه . 


ومثال ما يجب فيه الترجيح : حديث وجوب الوضوء مِن مس 
الذكر» وحديث عدم وجوبه. فيرجح حديث الوجوب بأئه أحوط في 
الخروج من العهدة. 

ومثال الترجيح في الأعكّين من وجه: ترجيح ع وان 
و الک حَصيّن € [النساء/ ۲۳] على عمو # أو ما مکَگتَ 
انسنہ 4 [المؤمنون/ »٦‏ المعارج/ ]۳١‏ بأد آخرط - أيضا -» وبأته نص 
مقصود لتحريم النساء وتحليلهرً» بخلاف : « ومام کت ايم( فاه 
في معرض مدح المتقين . 

وحاصل تحریره أن المتعارضينِ يجب الجمع بينهما إن آمكنء 
فان لم يمك رجح أحذهماء فإن لم يرجح فالأخيرٌ ناسخ» فإن لم يُعلم 
لاير لب اليل من غبرهما 
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فصل فى الاستئناء 

صيغ الاستثناء هي المعروفة فى النحوء وأ الباب «إلا». 

قال المۇلف” '' - رحمه الله تعالی ۔: 

(وحه: أنه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غر 
مراد بالقول الأول). 

وذكر المؤلف أن الاستئناء يفارق التخصيص في شيئين : 

الأول: أن اتصاله لازم بخلاف التخصيص . 

الثاني : أنه يتطرق إلى النصٌ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداء 
نحو : عشرة إلا ثلائة» بخلاف التخصيص فهو من العمومات› وهي 
ظواهر . 

قلتٌ: وقد قدّمنا أن غير المؤلف يعد الاستثناء من المخصصات 
المتصلة. 


فال المؤلف ‏ : 
(ویفاری السسخ - أيضًا - في ثلائة أشياء: 
أحدها: فى اتصاله. 


(VET /) (1) 
(Vé /) (Y) 


والثاني : أن الخ رافعٌ لما دخل تحت اللفظ» والاستثناء يمنع أن 
يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل . 

الثالث: أن النسخ يرفعٌ جميع حكم النصلّء والاستئناء إنما يجورٌ 
في البعض). 

قلث: وقد يجوز النسخ في البعض» كحديث عائشة الثابت في 
a‏ 

شترط المؤلف ثلاثة شروط : 

ل 

الثاني : أن يكون من جنس المستثنى منه. 

الغالث : أن يكون المستثنى أقل من النصف . 

وقال : في استثناء النصف وجهان. 

وحكى المؤلف جوار تأخير الاستثناء عن ابن عباس. وحكى عن 


طاووس والحسن جوازه فى المجلس. ل : (وأوماً إليه 
أحمد - رحمه الله - في الاستثناء في اليمينء > والأولی ما ذکرناه). 


قلت : التحقيق أن الاستشناء لا بد أن يكون متصلا بالمستشنى منهء 
ویدل له قوله تعالى في قصة أيوب : # وعد يدك ضِعْتًا اضرب بوه ولا 
صت [ص/ ٤٤]؛‏ إذ لو كان تدارك الاستثناء ممكدًا لقال : قل إن شاء 
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والظاهرٌ فيما روي عن ابن عباس اَل مراده ده الخروج من عهده 
النهي في قوله تعالى : # ولا مولن لِسَأىَءٍ# الآية [الكهف/ ۲۳]» وليس 
مراده أن تَحَلّ به الأيمان وغيرها مع تأخيره عنها. 


وآمًا اشتراط كون المستئى من جس المستنى منةء فاستدل له 
بأد الاستثناء أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه» وغير جنسه لم 
یدخحل حتی یخرج . 

وأكثر الأصوليين على جواز الاستثناء المنقطع» واستدلوا له بكثرة 
وروده في القرآن وفي کلام العرب» کقوله تعالی : # لا يعون فا لعا 
لاسما € [مریم/ »]٦۲‏ وقوله : * لامعو فما غو ولا تًا 9 1لا قیلا سما 
©{ [الواقعة/ »]۲١ /۲١‏ وقوله تعالى : وما لخم عند و من يعم 
ری 9 إل اسا وج رید الل 9© 4 [الليل/ ۱۹/ ۲۰]» وقوله: # ل 
ا گارا نرگ بم کیل إل کرک یر کی زا گن 
[النساء/ ۲۹]. 
وقفت فيها أَصَيْلالاً أسائلها عيَّثْ جوابًا وما بالرّع مِنْ أحد 


إلا الأوارى لأّاما ايها والَؤْىیٌ كالحوض بالمظلومة الجَلدِ 
وبلدة ليس بها اي إلا اليعافيز وإلا العيسس 


Yok 


وينبنى على الخلاف فى هذه المسألة ما لو قال: له عل آلف 
درهم إلا ثوبًا» فعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع تسقط قيمة الثوب 
بتقدير مضاف» أو على المجاز عندهم من إطلاق الثوب وإرادة قيمته. 

وفرّف بعضهم بين الاقرار فاو فيه قمة الثوب» وبين العقد 
فجعل (|لا» فيه بمعنی الواو» وهو مقتضى كلام مالك في (المدونة» . 

وأشار في «المراقي» إلى هذه المسألة مع تعريف الاستثناء المتصل 


والمنقطع بقوله : 
وغيزره منقطم ور ا 


م ثريا بعد الف درم للحذف والمجاز أو للندم 
وقيل: بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الوا فيه جار 
کن الم آل من الصف قد اسل ان 
استشناءَ الأكثر ليس من لغة العرب. 
قال : وقال أبو إسحاق الرَّجّاج: لم يأت الاستشناء إلا في القليل 
e‏ 


کان اا بال ت e‏ 


قلث: وهذا القولٌ عزاه غير واحدِ لمالك » وهو قول الباقلاني 
والبصريين› وعليه أكثر النحاة. 
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وقال أكثر الأصوليين: يجوز استفناء الأكثر» واستدلوا بأ الله 


ا ا س 2 2 r J NÎ 7 a‏ 
تعالى قال في آية  :‏ قال فعريك لاعوسَهم ين 9© إلا عبادك ينهم 
المسلصيت 4 الاأية [ص/ ۸۲ء ۸۳]» وقال في أخری: # إن ِکاوی 
لبس لك عيمم سلْطّلنٌ € الآية [الحجر/ »]٤١‏ قالوا: فلا بد أن يكون 
الغاوون أكثر من المخلصين» أو العكس» وعلى كل فقد استثنى الله 

الأكثر. 
قلت : وهذا الدليل فى المسألة قوی . وجواب المؤلف - رحمه 
استئناء المخلصين › ليس بمتجه فيما يظهرٌ لي› بل الظاهر إخراجهم 
من الايتين» أو إدخالهم فيهما. أمًا إخراجهم من واحدة وإدخالهم في 
الأخرى بلا دليل › فهو تحکم لا دلیل عليه . 
أمًا البيث الذي استدل به بعضهم وهو قوله : 
أذوا التي نقصت تسعين عن مائة ‏ ثم ابعثوا حَكمًا بالحق قواما 
فقد أجاب عنه المؤلف بجوابين : 
أحدهما : أنه لیس فيه استشناء أصلا . 
والثاني : آنه مصنوع“ وعزاهٌ لابن فضًال النحوي . 
وأشار في «المراقي» إلى جميع الأقوال في هذه المسألة بقوله: 
وجو الأكشرٌ عند الجل ومالك أوجت للأقل 
ومنع الأكثر من نص العدد والعقدٌ منه عند بعض انفقد 
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لم يتكلم المصنف - رحمه الله على حكم تعدد الاستئناء. 

وحكمه: إن تعدد بعطف فجميع الاستثناءات راجعة للمستثنى منه 
الأول» بلا خلاف» نحو : له على عشرة إلا واحدًا وإلا اثنين. 

فان تكررت بلا عطفٍ فلها أربع حالات : 

الأولى : أن لا يستغرق واحد منها. وفي هذه الحالة فكل استثناء 
راجع لما قبله على التحقيق» نحو: له على عشرة إلا خمسة إلا أربعة 
إلا ثلاثة. فتلزمه ستة؛ لأدٌ الثلاثة تخرجٌ من الأربعة» فيبقى واحد 
يخرج من الخمسة» تبقى أربعة تخرج من العشرة» تبقى ستة. 

الثانية : أن يستغرق كل ما يليه . فيبطل الكل . 


الثالغة : أن يستغرق غير الأول. فير جع الكل للمستثنى منه الأول 
بلا خلافِ» نحو: له على عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة» فتلزم خمسة. 


الرابعة: أن يستغرق الأول وحده. نحو: عشرة إلا عشرة إلا 
أربعة . فقيل : يبطل ما بعد المستغرق تبعًا له» فيلزم العشرة. 

وقیل : یعتبر ما بعده. 

واختلف في طريق اعتباره. 

فقيل : يُستشنى من الاستثناء الأول» فيلزمٌ أربعة. 

وقيل : يعتبر الثاني دون الأول» فتلزم ستة. 
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وهذه الأقوال على قول من يجيرٌ استثناءَ الأكثر. ٠‏ 

والمثال لا يُعَْرَضٌ؛ لان المقصود منه فهمٌ القاعدة. 

واعلم أن التحقيقَ هو ما ذكرنا من جواز الاستثناء من الاستثناءء 
وذكره السيرافي في «شرح کتاب سیبویها. ٠‏ 

ودللة من الفران ل تعالی: الوا إا اراتا إل مرم 
ای ی و ت کے © إلا آمرآتۂ 4 الآ 
[الحجر/ 0۸ - ٦٠‏ 

وأشار في إلى تعدد الاستثناء وأحكامه بقوله : 
وذا تعد بعطف حَصّل بالاتفاق مسجلا للأول 
إلا فكل للذي به اتصل وكلهامع التساوي قد بطل 
إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حمَمَا 
وحيثما استغرق الأول فقط فالغ واعتبر بخلف في النمط 

وبهذا نعلم أن قول ابن مالك في «الخلاصة) : 

وحكمها في القصد حكم الأول 
ليس على إطلاقه. 


وقول المؤلف في هذا المبحث: (ولا نعلم خلافا في آنه لا يجوز 
استثناءَ الكل)“ ف فه أنه خالف فيه ابن طلحة الأندلسي في کتابه 
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المسمى بالمدخل» وأشار له فى «المراقى» بقوله: 
والمثل عند الأكثرين مبطل رادجل 


وعليه فلو قال: له على عشرة إلاً عشرةء لم يَلرَمْهُ شيءٌ. وعامة 
العلماءِ على خلافه. 


قال المؤلف”' - رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
إذا تعقب الاستفناء جملا . . . )إلى آخره. 
خلاصة ما ذكره فى هذا المبحث: أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل 
فقط» وبنى على هذا الأصل عدم قبول شهادة القاذف ولو تاب 
وأصلح ؛ ؛ لأنَّ الاستناء في قوله تعالی : ل إلا ألبیت تاب لا يرجع عنده 
إل للأخيرة» وهي * ووك هم آلقِفةَ ©4 الأية [النور/ .]٠١- ٤‏ 


واستدل المؤلف لرجوع الاستثناءِ للكل بثلاثة أمور : 

الأول : فياه على الشرط . 

وقد قدّمنا أ الشرط يرجع لكل المتعاطفاتِ قبله. 

الثاني : اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناءِ عقب كل جماةٍ 
عي ولكنة فيما يراد فيه الاستثناء من الجميع . 
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الغالث: أل العطف بالواو وجب نوعًا من الاتحاد بين المعطوف 

وأشار فى «المراقى» إلى هذه المسألة بقوله: 
وكل مايكون فيه العطفٌ من قبل الاستشنا فكلا يقفو 
دون دليل العقل أو ذي السمع والخ الافتراف دون الجمع 

وظاهرٌ كلام المؤلف الفرق بين الواو وغيرهاء وذکر غير واحد أن 
الفاء و«ثم» كذلك؛ لأ الكل يدل على الاتفاق في الحكم» وإكّما 
التفاوت فى الترتيب والتراخى ومطلق التشريك» وهو الظاهر. 

أا نحو : «بَلٌ» و«لكن» و«لا»» فظاهرٌ أنها ليست كذلك؛ لأنَها 
لأحد الشيئين بعينه» وهل يمکنٌ رجوعه فيهما للکل؟ هو محل تردّد 
للأصوليين. 

وأمًا: «أوُ» و«أَمُ» و«إًا»» فاإلّها لأحدھما لا بعینه» فلا یتأتّی 
دخول المتعاطفين بها في محل النزاع . 

ال الموف دوخمة ا ال 

(فصل 
فى الشرط . . .)إلى آخره. 
قد قدّمنا الكلام على الشرط مستوفى في المخصصات المتصلة. 
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وهو ينقسم إلى عقليٌ وشرعيٌ ولغويٰ . 


فالعقلي کالحیاة للعلم» والشرعي كالطهارة للصلاة» واللغویٌ 
نحو : إن دخلت الدار فأنت طالق . 


قال المؤلف” -رحمه الله تعالی -: 
(فصل 
فى المطلق والمقيد 
المطلق : هو المتناول لواحإٍ لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه . 
وهي النكرةٌ في سياق الأمر» كقوله تعالى: هحير رَد € الاية 
[المحادلة/ ۳] . 


وقديكون في الخبر» نحو: الا نكاح إلا بولي 
وشاهدین». . .)الخ . 

مشى المؤلف إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس› 
وكثيرٌ من الأصوليين يفرًّقون بينهما. 

زا المؤلف المقكل باه : المتناول لمعن أو لغير معيّن موصوف 
بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. 

کقوله تعالی: ورزر رَقَبَةٍ E r FS‏ 
سَهَرَبّن مَُابِعَبَنِ € [الساء/ ۹۲]ء قد الرقبة بالإيمانِ» والصيام 


.(VIT /۲) ٩) 
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بالتتابع . 

وقد يكولٌ اللفظ مقيدًا مِنْ جهة ومطلقًا مِنْ جهة أخرى» كقوله : 
رَكَبَةٍ ممست 4 فهي مقيدةً بالإيمان» مطلقةٌ بالنسبة إلى السلامة 
وسائر الأوصاف. 

وحَدّهما في «المراقي» تحت ترجمة المقيّدِ والمطلق بقوله: 
فماعلى معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقد الأولا 
وما على الذاتِ بلا قيلِ يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل 
وما على الواحدِ شاع النكرة والاتحادٌ بعضهم قد نصره 
عليه طالق إذا كان ذكر ٠‏ فولدت الاثنين عند ذي النظر 

قال المؤلف” - رحمه الله تعالى _: 

(فصل 

إذا ورد لفظان : مطلق ومقيد» فهو على ثلاثة أقسام . . .)الخ . 

اعلم أن الأصل في القسمة كونها رباعية؛ لان المطلق والمقيد 
لهما أربع حالات : 

الأولى : أن يتحد حكمهما وسببّهما. 

الثانية : أن يتحد الحكم ويختلف السبب . 
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الثالثة : أن يتحد السببٌ ويختلف الحكم . 

الرابعة: أن يختلفا معًا. 

فإن اتحد السب والحكمٌ وجب حمل المطلتق على المقيلِ» خلاف 
لأبي حنيفة . 

ومثاله : ج م رمت ليک الميسَه لم4 [المائدة/ ۳] م قوله : 3% و 
سفوا الأنعام/ .]٠٤١‏ 

وخ اس خا ُن الزيادة على النصٌ نسخ . 


وإن اتحد الحكم واختلف السبب» كقوله في كفارة القتل : 
رَقَبَة مُوْمِصةٍ 4 [الساء/ ۹۲] مع قوله في اليمين والظّهار : رد4 
[المائدة/ ۸٩4‏ المجادلة/ ۳] فقط . 
فقيل : يحمل المطلق على المقيده ف فيشترط الإيمان في رقبة 
الظّهار واليمين. وعزاه المؤلف للمالكية وبعض الشافعية واختيار 
القاضى . ۰ 


ا 


وقیل : > ل عليه . وعزاه المؤلف لجل الحنفية› وبعضص 
الشافعية»› وأبی إسحاق بن شاقلاء ونقل عن أحمدَ ما يدل عليه. 


وأًا إن اختلف الحكمُ فقال المؤلف" : (لا يُحْمَل المطلق على 
المقيّد» سواء اختلف السببٌ أو اتفقَ» كخصال الكفارة» إذ قيد الصوم 
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بالتتابع وأطلقَ الإطعام ؛ لان القياسَ من شرطه اتحادٌ الحكم» والحكم 
هنا مختلف) . 

هکذا قال المؤلف - رحمه الله تعالى -. 

قلت : أمًا إن اختلف الحكم والسبِبْ معًا فهو كما قال المؤلفُ. لا 

أا إن اختلف الحكم واتحد السببٌ فبعض العلماء يقول في هذه 

ر : يحمل المطلق على المقبّد كما قبلهاء ومثلوا له بصوم الظهار 
وعتقه» فإنهما مدان بقوله ٠‏ من قبل أن يماسا 4 وإطعامه مطلق عن 
ذلك» فيقبد بكونه قبل المسيس› حملا للمطلق على المقبد؛ لاتحاد 
ا 

ومثل له اللخميٌ بالإطعام في كفارة اليمينء حيت فيد في قوله : 
3 من سط مانطومون آک4 [المائدة/ ٩۸]ء‏ وأطلقت الكسوة عن القيد 
بذلك في قوله: # أو كسوتَهرّ ٠€‏ فيحمل المطلق على المقبدء 
ا ة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم . 

وح الفظلق عل الك قل فن اباي ال ن الت 
يثبتون ويحذفون اتكالاً على المثبت» كقول قيس بن الخطيم: 
نحن بماعندنا وأنت بما عندك راضي والرأيّ مختلف 

فحذف «راضون» لدلالة «(راض» عليه. 


وقول عمرو بن أحمر الباهلي : 
1 


رماني بأمر کنت منه ووالدي بریتا ومن أجل الطوي رماني 

وقيل: بالقياس. وقيل: بالعقل» وهو أضعفهاء ولم يذكره 
المؤلف. 
تنبيه : 

هذا الذي ذكرنا فيما إذا كان المقيد واحدًا. 

أا إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين» فإ كان أحدهما أقرب 
للمطلق حمل عليه عند جماعة من العلماء» وبه يقول المؤلف» وإنلم 
يكنْ أحدهما أقرب لم يحمل على واحدِ منهما اتفاقًا . 

مثالٌ الأول: إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيِء مع قيدِ التتابع 
في صوم الظّهارء وقيدِ التفريق في صوم التمتع . 

EL‏ قرب يهن فن التمتع ؛ لان کل ا کارة: ققد 
بالتتابع دون التفريق› ا مسعود متتابعات( لم تثبت قرانًا ؛ 
لإجماع الصحابة على عدم كتبها في المصاحف العثمانية . 

ومثال الثاني : صومٌ قضاء رمضان» فإنه تعالی أطلقه في قوله: 
دة من كار أحَرّ4 [البقرة/ [۸0٥‏ مع فيد صوم الظهار بالتتابع› 
وصوم التمتع بالتفريق 

وقضاء رمضان ليس أقرب لواحلٍ منهماء فيبقى على إطلاقه» مَنْ 
شاء تأبعه › ومن شاء فرَقه. 

وشار ذ في «المراقي» إلى هذه المسألة بقوله: 


۳0 


وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتح حكمٌ والسبب 
وحبثما اتحد واحدفلا ا ةعاب ك ال 


۳٦ 


قال المؤلفٌ” ' _ رحمه الله تعالى -: 
(باب 
في الفحوى والإشارة) 
اعلم أن مرادَةٌ بالفحوى والإشارة المفهوم. 


وعرّف المفهوم بأنه ما يقتبسنٌ من الألفاظ من فحواها e‏ 
امن صيغتها. 


قلث: وتعريفها المشهورٌ عند أهل الأصول هو أن المنطوق: ما 
دل عليه اللفظ في محل اطق . والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في 
محل اطق . 


وعرّف في «المراقي» المنطوق بقوله: 

معى له في القصد قل تأصُلٌ وهو الذي اللفظ به يُستعمل 
وعرّف المفهوم بقوله : 

وغير مامرٌ هوالمفهوم منهالموافقة قل معلوم 
وحاصلٌ تحرير المقام في هذه المسألة : أذ لها واسطة وطرفين : 
طرف منطوق بلا حلاف . 
وطرف مفهومٌ بلا خلاف. 


.(VY* /۲) (1) 
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وواسطة مختلف فيهاء هل هي من المنطوق غير الصريح أو من 


فالمجمع على أنه منطوق : دلالة الألفاظ على مسمياتها. 
والطرف المتفق على أله مفهوءٌ: كمفهوم المخالفة الآتي ذكره. 


والواسطة المختلف فيهاء هل هي من المنطوق غير الصريح آو من 
المفهوم؟ هي دلالة الاقتضاء» والإشارةء والإيماء والتنبيه. وجزم 
المؤلف بأتّها من المفهوم» وأجرى غيرّه فيها الخلاف الذي ذكرنا. 


وإليه الإشارة في «المراقي» بقوله : 


وفي کلام الوحي والمنطوق هل 
وهو دلالة اقتضاء أن يدل 
دلالة اللزوم مشل ذات 
فأول إشارة اللفظ لما 
دلالة الإيماء والتنبييه 
أن يقر الوصف بحكم إن يكن 

وسنو ضح لك الفرق بينها: 


ما لیس بالصریح فيه قد دخل 
NEE‏ 
إشارة كذاك الإيماءات 
لم يكن القصذ له قد علما 
في الفنْ تقصد لدى ذويه 
EE E‏ 


# اعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبدًا إلا على محذوف دل 
المقامٌ عليه» وتقديره لا بد منه؛ لأ الكلام دونه لا يستقيم؛ لتوقف 


الصدق أو الصحة عليه. 


A 


فمثال توقف الصدق عليه : «رُفح عَنْ أمتي الخطأ والنسيان» لو فَذّرَ 
و لله إن لم يدر" دوت آي المؤاخذة بالخطاً» کان الكلام 
كذبًا؛ لعدم رفع ذات الخطاً؛ لأنه كثيرًا ما يقع الخطاً من الناس. 


وکقوله َه لذي اليدين : «كلٌ ذلك لم یکن»» آي في ظئي ؛ لأنه 
دون ذلك المحذوف يكونٌ كذبًا؛ لأنه قد وقع بالفعل واحدٌ منهما. 

ومثالٌ توقف الصحة شرعًا عليه قوله تعالی: ‏ فمن گات ينم 
ريسا أَوعل سَمَر 4 أي : فأفطر » دة منْ ابام أ [البقرة/ »]۱۸٤‏ 
ومثله قوله تعالی : # او ہو ادى ن راد 4 [البقرة/ ]۱۹١‏ أي : فحلق 


ھ 


. ٥ سعر‎ 


فاتضح أن دلالة الاقتضاءِ إِلّما هى على مقصود محذوف لا بد من 
تقديره لتو قف الصدق أو الصحة عليه. 


# وإيضاح دلالة الإشارة: أتّها دلالة اللفظ على معنى ليس 
مقصودا باللفظ في الأصل› ولكنه لازم للمقصود» فکألّه مقصود بالتبع 
لا بالأصل . 


كدلالة # ايل كم كه أَلصَيَامِ هَت إل سابك € الآية [البقرة/ 
YAY‏ [ على صحة 2 من أصبح جنبًا ؛ لل إباحة الجماع في الجزء 
الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يسع للاغتسال من الليل يازم 
إصباحه جنبًا. 

وكدلالة قوله تعالى : ولم رفصم لشن َب ) [الأحقاف/ ]٠١‏ 


۳۹ 


مع قوله : # وفصلم في عامبّنٍ [لقمان/ ]٠١‏ على أن قل أمدِ الحمل ستة 

# وأا دلالة الإيماء والتنبيه: فهي لا تكون إلا على علة الحكم 
خاصة» وضابطها: أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص 
الشرع على وجه لو لم يكنْ ذلك الوصف عله لذلك الحكم لكانً 
الكلام معيبًا. ` 

ومثاله : قوله َل للأعرابى الذي قال له: هلكث! واقعت أهلى فى 
نهار رمضان: «أعتق رقبة». فلو لم يكن ذلك الوقاعٌ علة لذلك العتق 
كان الكلام معيبًا . 

وكل هذه الثلاثة مِنْ دلالة الالتزام . والحق انها من المفهوم. 

أمًا المفهوم فهو قسمان : 

| - مهوم موافقة. 

-مفهوم مخالفة. 

انا مفهومٌ الموافقة فهو : ما يكون فيه المسكوث عنه موافقًا لحكم 
المنطوق» مع كون ذلك مفهومًا منْ لفظ المنطوق . 

وعرّفه فى (المراقى» بقوله: 
إعطاء ما للفظة المسكوتا من باب أولى نفيًا أو ثبوتا 

وهو أربعةٌ أقسام» لأ المسكوت عنه: 


۷۰ 


ا أزلی بالحكم من المنطوق» كقوله تعالى: 
٣‏ 


عسل يفال دَرَوّ حي يَرَمُ ل3 € [الزلزلة/ ۷]» فمثقال س 
المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال الذرة» وقوله : #وَأَضژوأدَوقَ 
ڪذلينک4 [الطلاق/ ۲]» ارغ عدول المسكوت عنهم أؤْلى . 


e‏ كإحراق مال اليتيم وإغراقه المفهوم منعه منْ 
قوله : ٭ إن ارين أ ڪلو ن آمول ادى ظلَمًا# [الساء/ .]٠١‏ 


TS 


فالأقسام آرچه وتا هذه المسألة ا إن شاء الله تعالی فر 
القياس . 


واعلم أن مذهب الجمهور هو كون هذا النوع من المفهوم . 


وذهب جماعة منهم الشافعي إلى أله قياس » وهو الس ااه 
بالقياس في معنى الأصل . 


وذهب قوم إلى أنه مجازٌ من إطلاق البعض وإرادة الكل . 


وذهب قوم إلى أل العرفَ اللغويّ نقلّ اللفظ مِنْ وضعه لثبوت 
الحكم في المذكور خحاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوتِ عنه معًا. 


وأشار إلى هذه الأقوال فى «المراقى» بقوله : 
ل الوفاق للقياس وهر الجلي نعزی لدی ناس 
وقيل للفظ مع المجاز وعزوهاللنققل ذو جواز 


۳۷۱ 


وأا مفهومٌ المخالفة فهو : أن يكون المسكوث عنه مخالمًا لحكم 
المنطوق» كقوله ية : «في الغنم السائمة الزكاة). 

فالمنطوق: السائمةء والمسكوتٌ عنه: المعلوفة» والتقييد 
بالسوم يفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة. 

ويسمى دليل الخطاب» وتنبيه الخطاب› وهو ثمانية أقسام : 

- مفهوم الحصر. وأقوى صيغ الحصر: النفيٰ والإثبات» نحو: 
لا إله إلا الله. 

فالأصوليون يقولون: منطوقها نف الألوهية عن غيره جل وعلاء 
ومفهو مها إثباتها له وحده جل وعلاء والبیانیون یعکسون. 

قلت : الحقٌ الذي لا شك فيه: أن النفى والإثبات كلاهما منطوق 


صريح» فلفظة «لا» صريحة في النفي» ولفظة إلا صريحة في 
الاتات: 


فعدٌ مثل هذا من المفهوم غلط - فيما يظهر لي -» وقد نبڳه عليه 
صاحب انشر البنود». 

وإلّما يكو للحصر مفهومٌ في الأدوات الأخر» نحو: إِلَّماء 
وتقديم المعمول› وتعريف الجزءين › ونحو ذلك . 

RJ? RS‏ و ر 

۲ - ومفهوم الغاية. نحو: اال م ِن بعد خی تنح روجا عر 
[البقرة/ °(« ومفهومه ان کت وو اغی هالت له 

. ومفهومٌ الشرط . نحو: « وإن كن أوََّتٍ نَل ) الاية [الطلاف/‎ ٣ 


VY 


. يفهم منه أن غير الحوامل لا نفقة لن‎ »]١ 
. ومفهوم الوصف. نحو: «في الغنم السائمة زكاة)‎ - ٤ 


کا ن نرک 


© ومفهوم العدد. نحو : فاجلدوهر نین جلد ة 4 [النور/ ›]٤‏ يفهم 


o. 

1 ومفهوم الظرف زما کان أو مکاتا . 

مثال الزماني : # الح اد E ar‏ ملت € [البقرة/ ۱۹۷]» بهم منه 
لَه لا حجٌ في غيره . 


ومغال المكاني : # وأنر عدكمون ف السسجد# [البقرة/ ۱۸۷]ء يُفهم 
منه أله لا اعتكاف فى غير المسجد عند مَنْ يقول ذلك . 

۷- ومفهوم العلة. نحو : عط ا لحاجته . يُفهم منه أنه لا 
يبعطى غير المحتاج . 

۸ ومفهوم اللقب . وهو أضعفها. 

وضابط اللقب عند الأصوليين :هو کل اسم جاماِء سواء کان اسم 
ج ا او ی ا ا ع اکان او ك او اسا فلو قلت : 
ازن لم يفهم منه عدم مجيء عمرو. 

بل ربما کان اعتباره کفرًّاء کما لو قیل : ا الله يفهم 
من مفهوم لقبه أن غیره لم یکن رسول الله . 

وأشار في «المراقي) إلى أقسامه ومراتبه بقوله : 


VY 


وو ف غا ود ارط ها ا 
والحصرٌ والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم 
انيا الق وهو ما أي من دونه نظمٌ الكلام العربي 
فالشرط فالوصفٌ الذي يناسب ٠‏ فمطلقٌ الوصف الذي يقارب 
فعدداثمت تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي 

واعلم أن آبا حنيفة - رحمه الله - لا يقول بمفهوم المخالفة منْ 


الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب: أن تخصيص الغنم 
بالّوْم - مثلاً - لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم لكان 
تطویلاً بلا فائدة» بخلاف : جاه رید» فان تخصیصه بالذکر لیمکن 
إسناد المجيء ا إذ لا يصح الإسنادٌ بدون مسن إليه. 


إذا علمت هذا فاعلم أن المؤلفَ رحمه الله لم يذكز دلالة الإشارة 


التي با أصلاء وإلّما أطلق الإشارة على الإيماء الذي بّاء وأطلق 


وذكر لمفهوم المخالفة ست درجاتِ : 
الأولى : مهوم لخر وصيغ الحصر كثيرةً كالنفي والثبات› 


و«إنما»» والتحقيق أنَها أداة حصر كما يدل عليه جعلها في القرآن كثيرًا 
في موضع النفي والإثباتِ» نحو: « اسا لهك له وكيد [الكهف/ ١٠٠١‏ 


VE 


الأنبياء/ ٠٠۸‏ فصلت/ »]١‏ نما رون ما نتم تَعَملونَ ) [الطور/ ١١ء‏ 
التحريم/ ۷]» وتقديم المعمول› وتعريف الجزآين› ونحو ذلك . 
- الثانية: الشرط . قال: وأنكر مفهومَ الشرط قومٌ. 

قلت : وممّن آنكره الباقلاني . 

الثالغة : الوصف. وجعله المصنف درجتين : 

إحداهما: أن يذكر الوصف قيدًا للاسم العام . 

والثانية : أن يذكر قيدًا لغير العامٌء لا للفظ الشامل لجميعها 

الأولى أقوى من الثانية. 

وال الاو «في الغنم السائمة زركاه . 

ومثال الثانية : «الثيبْ أحق بنفسها من وليّها) . 

والفرق بين المسألتين أن التلفظ باسم الغنم في الأولى تدخل فيه 
السائمة والمعلوفة» فلا يمكنٌ أن يكون غافلاً عن المعلوفة لدخولها في 
لفظة الغنم» عَم أله ما خصنً السائمة إلا لمخالفة حكمها لحكم 


المعلوفة» بخلاف لفظ الثيب في الثانية فلا يتناول البكرء فیمکر“ أن 
يكو غافل عن البكر وقت التلفظ باسم الثيب في الثانية . 


وكثيّ من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين. 
الدرجة الخامسة: م العدد. كحديث رلا تحرم المَصّةٌ ولا 
المَصتان»› يفهم مزه اَن الثلاثة حرم ولکن حاء نص تالت هذا 


Vo 


| و وهو : «خمسٌ رضعاتِ يُحَرَمْن)» وقصة من عشر رضعات' 
رمن فنسځن بخمس. . . الخ معروفة في الفروع . 
السادسة: مفهوم اللقب . وهو مراد المؤلف بقوله" : (السادسة: 
آن یخصٌ اسمًا بحکم فیدل علی أَنٌ ما عداه بخلافه . . .) إلى أخره. 


e‏ أن الي عدم اعتبار a‏ اللقب» واد فائدة دکره 
إمكان الإسناد إ 

o.‏ وهو الصحيح). 

خاتمة: 

لم يذكر المؤلف - رحمه الله - موانع اعتبار مفهوم المخالفةء وله 
موانع تمنع اعتباره ذكرها الأصوليون» منها 

أن يكون تخصيصْ المنطوق بالذكر للامتنان» کقوله تعالی : 

E‏ ماطرًا) [فاطر / ۱1۲« ا و 

- ومنها: تخصيصه بالذكر لموافقة فقة الواقع » كقوله تعالى : ك 


يِذ لومون كفن أولية ) الآية [آل عمران/ ۲۸]ء فإِنّها نزلت في 
والوا اليهود من دون المؤمنين › فجاءت اليه ناهية عن الحالة الواقعة 


. كذا في الأصل المطبوع‎ )١( 
.)۷V47 /۲( )( 
.)V41 /( )۳( 


۳۷٦ 


من غير قصل التخصيص بها . 


pr‏ آلف i e‏ [الساء/ i er‏ الغالب في 
الربيبة كونها في حجر زوج أَمّها. 


٤‏ - ومنها: تخصيصّه بالذكر لأجل التوكيد» كحديث: لا يحل 
لامرأةٍ تمن بالله واليوم الآخر . . ٠.‏ الخ . 


٥‏ ومنها: ورود الجواب على سؤال» فلو فرضَ أل سائلاً سأله 
لا : هل في الغنم السائمة زكاة؟ فأجابه : : في الغنم السائمة زكاة. لم 
يكن له مفهوم؛ لألّ صفة السوم في الجواب لمطابقةٍ السؤال. 


- ومنها: أن يكون المتكلمٌ لا يعرف حكم المفهومء فإذا کان 
المتكلم يعلم ج السائمة» ويجهل حکم المعلوفة» فقال: في 
السائمة زكاة» یکون قوله لا مفهومٌ له؛ لأنّ تركة للمفهوم لعدم علمه 
a‏ 


۷- ومنها: الخوف» كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبده 
بحضرة المسلمين: تَصدَّق بهذا على المسلمين. فلا يعتبرُ مفهوم 
المسلمين؛ لتركه ذكر غيرهم خوفا مِنْ أن ينهم بالنفاق . 

e ga E ومنها:‎ ۸ 


المنطوق» فلا يكون للمنطوق مفهومُ؛ لأ تخصيصة بالذكر لأ 
السائلَ لايجهل إلا إِبّاه. 


VY 


وأشار في «المراقي» إلى أسماء مفهوم المخالفة ومواقعه بقوله : 
وق عاف هواليخا لمت تنبيه الخطاب خالف 
كذا دليل للخطاب انضافا ودع إذا الساكث عنه خافا 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب_ للشُؤلِ أو جري على الذي غلب 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 


YA 


باب القياس 

القياسن فى اللغة": التقدير. ومنه: قست الثوب بالذراع» إذا 
قدّرته به» أو قست الجراحة إذا جعلت الميلَ فيها لتعرف غو رها . 

وهو في الشرع : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما 

والمرادُ بالحمل هنا الإلحاق» فالفرعٌ كالأرزء والأصل كالبرًّ 
والحكم كتحريم الرّباء والجامع كالكيل . 

ولا بد لكل قياس مِنْ أصل وفرع وعلةٍ وحكمء > كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله تعالى - في أركان القاس . 

واعلم أن العلةً هي مناط الحكم؛ لأتّها مكان نوطه أي تعليقهء 
وسُمّيث عله لأتّها أتّرث فى المحلٌ كعلة المريض . 

ومِنْ إطلاتي الوط على التعليتي في اللغة قول حسّان رضي الله 
عله . 
وأنت زنيةٌ نيط في آل هاشم كمانيط خلفَ الراك القدح الغرد 
أحبٌ بلاد الله ما بين منعج إل وسا ا يصوت سحابها 


£ 2F ¢ 


بلاد بها نيطْت على تمائمي واول ارض مش جلدي ترابها 


.)V4۷ ۳ )۱( 


۳۷⁄۹ 


ومن هذا المعنى : ذات آنواط . 
والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب : ا تحقيقق المناط› وتنقیحه»› 


e سے‎ 


وتخریجه . وقد علمت أن المناط هو العلة. 
فمعنى تحقيق المناط : تحقيق العلة في الفرع» وهو نوعان: 
الأول: مجمع عليه في كل الشرائع» وهو أن تكو القاعدة الكلية 
منصوصة أو متفقًا عليهاء A IR‏ کوجوب 
ا ا الو حش شي ويجتهد في القدر الکافي في 
نفقة الزوجة. 


فوجوب المثل والنفقة معلومٌ من النصوص› وكون البقرة - مثلاً - 
کون القدر ٍ المعينِ كافيا في النفقة علم بنوع من الاجتهادء وهو هذا 
القسم من تحقيق قيق المناط . 

رالا ها لن معا الاصطلاحى؛ لاله ليس المراد به العلةء 

وإلّما المراد به النصٌ العاءُي وتطبيق النصّ في آفراده هو هذا النوع من 
حقو تحقيق المناط . ولا يخفى أل في عدّه مِنْ تحقيق المناط مسامحة» ولا 
غا في الاسللام. 
وا : هو ما عرف فيه علة الحكم بنصٌ أو إجماعء 
Ç‏ فيحقق المجتهد e‏ کالعلم بأل السرقةَ هي 


o‏ القطعء فيحقق المجتهد وجودها في الاش لأخذه الكفَ من 
حرز مثله . 


۳۸۰ 


e a Ak تهذیب ا‎ 
له.‎ 


ومثاله : قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان» ففي بعض 
روا ناتا آله اء بضر ت ضدره ونتف شعره» ونقول هلكت + واقخت 
أهلي في نهار رمضان» فقال له النبى يي : «أعتق رقبة) . 

فکونه آعرابيًا» وکوله یضرب صدره» وينتف شعره» وگول 
الموطوءة زوجته - مثا -» كلها أوصافٌ لا تصلح للعلية فتلغى تنقيحًا 
للعلة» أي تصفية لها عند الاختلاط بما ليس بصالح . 

واعلم أن تنقيحَ المناط تارة يكونٌ بحذف بعض الأوصاف لأنّها لا 
تصلح» وتارة بزيادة بعض الأوصاف لألّها صالحة للتعليل . 

وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعرابي المذكورةء فقد نَقَّحَ فيها 
المناط الشافعئ وأخمد هر واجاة وهي تنقيحه > تلقيحه بحذف الأوصاف - 
کما قلنا -. 

و مالك وأبو حنيفة مرتین ‏ الأولى ھی هذه الت ذکرنا» 
والثانية هى تنقيحُه بزيادة بعض الأوصاف› وهی أن مالكا وأبا حنيفة 
ألغيا خصوص الوقاع› وأناطا الحكم بانتهاك حرمة رمضان» فأوجبا 
الكفارة في الأكل والشرب عمداء فزادا الأكل والشرب على الوقاع 
تنقيحًا للمناط بزيادة بعض الأوصاف . 


۸۱ 


هذه الصورة التي فر بها المؤلف تنقيحَ المناط» وهي تنقيځه 
بالنقص › ھی اير والتقسيم بعبنه » وتنقيحه بالزيادة ھی مفهوم 
الموافقة بعينه وهو المعروف عند الشافعى - رحمه الله - بالقیاس فى 

الضرت الثالث : تخریج المناط . وهو استخراج العلة بمسلك 
المناسبة والإخالة بعينه. وسيأتي - إن شاء الله - في استنباط العلة 
ENT‏ 

هذا هو المعروف في الاصطلاح . 


وظاهرٌ كلام المؤلف أن مراده بتخريج المناط هو استخراج العلة 
بالاستنباط مطلقًاء فيدخحل فيه السبرٌ والتقسيم والدوران الوجودي 
والعدمي مع المناسبة والإخالة. 


قال المؤلف”" - رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
في إثباتِ القياس على منكريه 
قال بعض أصحابنا: يجورٌ التعب بالقياس شرعًا وعقلاً؛ لقول 


(A /F) (1) 


TAY 


وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين . 
ودهب ب آهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبدٌ به عقلاً ولا 
شرعًا» وأوما إل أخرا - رحمه الله فقال: يجتنب المتكلم في الفقه 
المجمل والقياس. وحمله القاضى على قياس يخالف نصًا. .)الخ . 
اعلمٌ أولاً أّ ما ورد عن الصحابة مِنْ ذمٌ الرأي والتحذير منه» إِنّما 
يعنول ره الرأي الفاسد» کالقیاس المخالف للنص› او المبني على 
الجهل؛ لإجماعهم على العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه . 
وإلى هذا أشار في «المراقي» بقوله : 
وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني 
وذكر المؤلف أدلة لوجوب العمل بالقياس» منها : 
١‏ - أن عدم العمل به يفضي إلى خلوٌ كثير من الحوادثِ عن 
الأحكام؛ لقلة النصوص وكونٍ الصور لا نهاية لها. 
۲ ومنها: أن العقلَ يدرك حكم العلل الشرعية» إذ مناسبتها 
للحكم عقليةً مصلحية يدرك العقلٌ طلب تحصيلها وورود الشرع بها. 
- ومنها: أننا نستفيد بالقياس ظا غالباء والعملٌ بالظنٌ الراجح 
٤‏ - ومنها: إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في 
الوقائع الخالية من النصٌ» كقياسهم العهدَ على العقدِ في الإمامةٍ 
العظمى» وكاجتهادهم في مسألة الجدٌ والإخوة» وتمثيلهم في ذلك 
AY‏ 


بالغصنين والخليجين» وكقولهم في المشرّكة» وكقول أبي بكر رضي 
له عنه في الكلالة : «أقول فيها برأيي»» وكقول عمر رضي الله عنه لأبي 
موسی الأشعري : «(اعرف الأشباه والامثال» وقفس الأمور برأيك»»› 
وكقولهم في السكرانٍ: «إذا سر هذى وإذا هذى افترى»» فحدوه حدٌ 
او eh‏ 

ae 
. الضروري آنهم کانوا یجتهدون فیما لا نص فيه‎ 

٥‏ - وقد استدلٌ على إثبات القياس بقوله تعالى : # فاعتبرواً اولي 
الاسر © 4 [الحشر/ ۲« و الاعتبار E‏ الشيء بعیره» 
کقولهم : اعتبر الدينار بالصنجة . وهذا الاعتبار هو القياس . 

٦‏ - وقوله بها : «الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما برضي 
رسول الله» . 

اوی 

٨‏ وقوله کل : «ارایتِ لو کان على آبيكٍ دين فقضيته أکان 
ينفعه؟» قالت: نعم» قال : «فديْنْ الله أحقٌ أن يْقضى»؛ mey‏ 
قياس دين الله على دين المخلوق . 

٩‏ - وقوله ية لعمرَ حين سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو 
تمضمضت؛؛ فهو قياس للفًبلة على المضمضة بجامع أ الكل مقدمةٌ 
الفطر . ) 


AE 


وأمثال هذا كثيرة جدًا. 
تنبیه : 

a o E a E he‏ لان 
معاذ» فاه فيه ا ا 9 نص فيه» وذلك إِكّما ا 
اللا e‏ وکحدیث الین والمضمضة . 


نم لني زل ول اسرد یخلت لول ود آنه وای نتاس ا عاي 
أولاد الإبلل الحُمْرٍ يكو فيها الأؤرقء وقال فيه عليه الصلاة والسلام: 
«فلعله نزعه عرق»» E‏ 


فال المولف رمه الله قغالى ' 
(أوجه تطرق الخطاً إلى القياس) 
اعلم أذ القياس يتطرق إليه الخطاً من خحمسة أوجه: 


١‏ آلا یکون 2 معللا» کأن يحلل نقض الوضوءِ بلحم 
الجزور باه حارٌ» فيلحق به لحم الظبي فيجعله ناقضا . . وهذا بناء على 
أل نقضَ الوضوءِ بلحم الجزور ليس تعبديًا . 


- ألا يصيب علته في نفس الأمر» كأنْ لا تكون علة الربا في البر 


(ATTY /) (1) 


TAO 


الطعم» بالنسبة إلى مَنْ يُعَلْلُ بالطعم . 

۴ أن يقصرَ في بعض أوصاف العلة» كأن يقول: علة القصاصٍ 
القتل العمد» ويحذف العدوان»ء فيلزمٌ على علته القصاص من ولي 
الدم إذا اقتصّ من القاتل لأنٌ قصاصة منه قتل عمد . 

> - أن يجمع إلى العلة ما ليس منهاء كما لو جعل علة وجوب 
الكفارة على المواقع في نهار رمضان كوه أعرابيًا مجامعًاء فيلزمٌ عليه 
أن جماعَ الحضري ليس علة الكفارة» وهو باطل . 

6ن ذظ ء في وجود العلة في الفرع» كما لو ظنَّ التفاح مكيلا 
بلا بال ای ارا بان اکل 


ww 


شه . 


اعلمْ أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح الآتية في 

أا ب یکول ا . .الخ e‏ 
ر کما سیأتي إیضاځه إن شاء الله -. 

وما الثانى : وهو ألا يصيب علته في نفس الأمر... الخ فهو 
راج ع إلى القادح المذكور آنمًا -أيضًا -. 

وإن كان هناك مجتهد آخرْ يُعَللُ ذلك الحكم بعلة أخرى فهو راج 


۳A٦ 


وأمًا الثالث: وهو أن يُقصر في بعض أوصاف العلة . . . الخ» فهو 
راج إلى القادح المسمى بالكسر؛ لأئه إخلال بجزئي العلةء 
والإخلال بجزئها كر لها . وهذا القادح لم يذكرهٌ المؤلف . 

وآما الرابع : و ا ا ا ي .. الخ» فهو 
راجع - أيضا ان عدم التأثير ذ في الوصف ؛ لأ حكم جزء العلة 
کحکم جمیعها . 

وأمًا الخامس : وهر أن يخطىیء في وجود العلة في الفرع› فهو 
راج ع إلى نوع من أنواع القادح المسمى ابالمنع»» وهو منع وجود العلةٍ 


يان 
قال المؤلف”" - رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون : 
فالمقطوع ضربان : 


أحدهما : ان يكون المسكوث عنه آؤلى بالحكم من المنطوقء ولا 
يكون مقطوعا به حتى يوجة فيه المعنى الذي و في المنطوق 
وزيادة. د . )الخ . 


اعلم أولاً: أن الإالحاق منْ حيثُ هو ضربان: 


(ATT © () 


FAY 


الأول: الاإالحاق بنفى الفارق. 

الثاني : الإلحاق بالجامع . 

وضابط الأول : أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة» بل 
يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم» كإلغاء الفارق بين البولِ في 

إذا علمت ذلك فاعلم أن التحقيق أذ نفي الفارق أربعة أقسام؛ ۽ لان 
نفيه إمًا أن يكون قطعيًا أو مظنوتًاء وفي کل منهما ! ما ان کون 
ا من المنطوق أو مساويًا له. 


الأول: هو ما كان المسكوث عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق» 

مع اصع بي العارىة كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة 

في قوله تعالی: وشوا وی ءَدَلٍ ینک 4 [الطلاق/ ۲]» وإلى مثقال 

الا بمثل الذرة في الماخذة في قوله تعالی: # فمن يَعَمَلّ 

ل د يا َر © 4 الأية [الزلزلة/ ۷]» وكإلحاق 
ر 


بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالی  :‏ فلا تقل ا أب الا 
[. 


الثاني : هو ما كان المسكوث عنه فيه مساويا للمنطوقي مع القطع 
بنفي الفارق أيضًا» كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة 


(1) كذا في الأصل المطبوع . ولعل الصواب: وكإلحاق مثقال الجبل. 
TAA‏ 


a 


في قوله : 3 إن أن يأ ڪلون مول الى طلَمًا) الية [الساء/ .]٠١‏ 


يبول أحكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» الحديث. 


الثالث: هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظنْ 
الغالب» كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه 
بقوله تعالی :3 وک قبل م دة ب وأ هم الَف ©4 [النور/ »]٤‏ 
لاحتمال الفرق بأد الكافر يحترزٌ عن الكذب لدينه في زعمه» والفاسشق 
متهم في دينه. 

وكإلحاق العمياءِ بالعوراءِ في منع التضحية المنصوص في 
الحديث» فالعمياءٌ أولى بالحكم المذكور من العوراءء ولك نفيّ 
الفارق مظنون ظنًا غالبا مزاحمًا لليقين › ولیس قطعيًا» کما قاله غير 
وأاحد. 


دوجالاك ا5 لالب مان اا ا0 علا مح الم باورا ي 
كول العور نقصًا في ثمنها وقيمتهاء والعمباء a‏ 
ولکن هنالك احتمال اخ هو أن تکونّ العلة هي أن العور مظنة 
الهزال؛ لأ العوراءَ ناقصة البصر إذْ لا ترى إِلاً ما قابل عينها المبصرة» 
ونقصٌ بصرها المذكور مظن لنقص رعيهاء ونقصٌ رعيها مظنة 
لهزالها. وهذه العلة المحتملة ليست موجودة في العمياء؛ لان م 
يعلفها يختارٌ لها أجو د العلف» وذلك مظنة اسمن . 


وبما ذكرنا تعلم أنه لا يلزمٌ مِنْ كون المسكوتِ عنه أولى بالحكم 


۸۹ 


من المنطوق أن يكو قطعيًاء خلافا لما ذكره المؤلف - رحمه الله« 
وأنه لا يلزمٌ - أيضًا - منْ كونه مساويًا أن يكون نف الفارق ظنيًاء خلافا 
لظاهر کلامه. 


الرابع : هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويًا للمنطوق به مع كونٍ 
نفي الفارق مظنوتًا لا مقطوعًاء كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق 
المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح» فالغالبٌُ على الظرٌ آئه 
لا فرق في سراية العتقي بين الأمة والعبد؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة 
إلى العتق وصفانِ طرديانِ لا بعل بواحلٍ منهما حكةٌ من أحكام العتق . 


وهناك احتمالٌ آخر هو الذي منع کون نفي الفارق قطعبًا» وهو 
احتمال أن يكو الشارع إِلّما نص على العبدِ في قوله: «مَنْ أعتق شر كا 
٠. . 0‏ الحديث» لخصوصية في العبد لا توجد في الأمةء 
وهي أن العبد إذا اعت یزاول مِنْ مناصب الرجال ما لا تزاوله الان 
ولو حرة. 


شه : 


اعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الأربعة لما هو قسمٌ من 
تنقيح المناط› وهو مفهوم م الموافقة بحنه » واختلف العلماء e‏ 
على مدلوله» هل هي قياسية أو لفظية؟ ولهم في ذلك أربعة مذاهب 


الأول: أن دلالة مفهوم الموافقة لما هي مِنْ قبيل القياسء وهو 
المعروف عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل» ويقال له: القياس 
الجلي. 


۳۹۰ 


الثانى : أن دلالة الموافقة لفظيةٌ» لكن لا فى محل النطقء لان ما 
دل عليه اللفظ فى محل النطق هو المنطوق» وما دل عليه لا في محل 
النطق هو المفهوم› وكلاهما من دلالة اللفظ . 

الثالث : أنها دلالة لمطة مجازيه عند القائلين بالمجاز -» وهو 
عندهم من المجاز الرس ومن علاقات المجار المرسل الجرتة 
والكلية. 

قالوا: ففي مفهوم الموافقة يطلق الجزءٌ ويّراد الكلٌ» وبعبارة 
أخرى يطل الأحصنٌ ويُراد الأعمُء فقد أطلق التأفيفَ في الآية وأريدَ به 
عمومٌ الأذى» مجازا مرسلاً كما زعموا. 
فيدخل الإحراق والإغراق وغيرهما من أنواع الإتلاف» مجازا مرسلاً 
کا غوا اا 

الرابع : أتّها لفظية؛ لأنٌ العرفَ اللغوي نقل اللفظ من وضعه 
لمعناهٌ الخاصٌ إلى ثبوته فيه» وفى المسكوت عنه -أيضا -. 

قالوا: فعرف اللغة نقلّ التأفيفَ من معناه الخاصٌ إلى عموم 
الأذى» ونقل أكل مال اليتيم من معناهٌ الخاصٌ إلى عموم الإتلاف . 

وعلى هذا تكون دلالته لفظية »> من قبيل الحقيقة العرفية . 

وأكثرٌ الأصوليين على أذ اللفظ دل عليه لا في محل النطق . 

الضرت الثانى : هو الإلحاق بالعلة الجامعة» كإلحاق الذرة بال 


۳۹۱ 


بجامع اليل . 
(طرق إثبات العلة) 
اعلم أن إثبات العلة له طريقان: النقلٌ» والاستنباط . 
فالنقلٌ ثلاثةٌ أصرب» والاستنباط ثلاثة أضرب كذلك. 
م انبا العلة باتقل 


€ لما‎ 4 e [rr a ا‎ rr 
الاستئذان من أجل البصر».‎ 

والمؤلف جعل اللام- لام التعليل -» والباء» ودحو ذلك من 
الصريح؛ پو : ل لتعلم من يي السو 4 [البقرة/ »]١٤١‏ ونحو: 
$ ذلك باهم افوا اه رسوا € [الأنفال/ ١٠ء‏ الحشر/ »]٤‏ ونحو ذلك . 

وغيرٌه جعل هذا من الظاهر لا من الصريح. 

الضرب الثاني : الإيماء والتنبيه » أن يُمَرَن الحكم بوصف على وجه 
لو لم يكنْ علة لكان الكلامٌ معيبًا عند العقلاء . 

وآنواعٌ الإيماءِ والتنبيه - عند المؤلف -ستة: 

الأول: أن يُذكر الحكمٌ عقب وصف بالفاءء فيدلٌ على أن ذلك 
الوصفَ عله لذلك الحكم» نحو: م هو اد ی داعازلوا سء ف 
اَلْمَحِيض € [البقرة/ ۲۲۲]ء # وا 


و ل 4 ہ١‏ چ۶ عور 
والسارف لسارقة فا 4 أ آید بها 4 
[المائدة/ ۳۸] . 


۳۹۲ 


ويلحق بهذا ما رتبه الراوي بالفاء» كقوله: «سها النبى وا 
فسحد) » و«رَضَّ يهودئٌ رأمَ جارية فأمرَ عليه الصلاءٌ والسلام أن برض 
راسه بین ححرین) . 


ّ 


وبعض علماء الأصول يقول: إن ما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدَمٌ 
على ما رتبه بها الراوي غير الفقيه. 

الثاني : ترتيبُ الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على 

2 E A Ca ب را‎ 2 

التعليل» كقوله تعالى: # من e E‏ 


ألْعَذَابُ ضعْمَيْن € [الأحزاب/ »]۳١‏ # ومن 1 سى الله عل عل له عل له ,رجا © 4 
[الطلاق/ ۲]. 


الثالك : أن پذکر للب ٤‏ آم حادٿ فيجيبٌ بحكم› فیدل على 
أل ذلك الأمرَ المذكور له ية علةٌ لذلك الحكم الذي أجاب به» كقول 
الأعرابي: «واقعت أهلى فى نهار رمضان»» فقال له اة : «أعتق رقبة»» 
فدلٌ على أن الوقاعَ هو عله العتق . 

الرابع : أن يذكر مع الحكم شيتًا لو لم يُمَدّر التعليل به لكان لعو 
غير مفيد» وهو قسمان : 

الأول: أن يستنطق السائلَّ عن الواقعة بأمر ظاهر e‏ 
يذكر الحكم عقبه» كقوله لما سئل عن الرطب بالتمر» قال : «آينقص 
الرطب إذا يبسً؟» قالوا: نعم قال : «فلا إدا)»» فلو لم یکن نقصان 
لر طب بالييس علةٌ للمنع لكان الاستكشاف عنه لغرا. 


الثانى : أن يعدل فى الجواب إلى نظير محل السؤال» كما روي أله 
۳۹۳ 


اا الخثعمية عن الح عن الوالدين. فقال ل : « اریت لو کان 
على امَك دين فقضيته› كان ينفعها؟) قالت : : نعم» قال : ((فدين الله 
ا ففهم منه التعليل بكونه ديا . 

الخامس: أن يُذكر في سياق الکلام شيءٌ لو لم يعلل به صار 
e‏ > کقوله تعالی : مالين ءامنوا إڏانو وت لصوو من 
وم آلجمعَدٍفاً سَعَوَا ال ذ کاله ودروا وأالع) [الجمعة/ ۹]» فاه يفهم منه أن 
علة النهي عن البيع كونه مانعًا من السعي إلى الجمعة. 

السادس : ذكرٌ الحكم مقروتًا بوصف مناسب» كقوله تعالى : إن 
آلابرار لی تیم 9ک ون لجار لی یر 469 [الانفطار/ 1٠٤ ٠۳‏ أي لبرّهم 
وفجورهم . 

الضرب الثالث: ثبوت العلة بالإجماع» كالإجماع على تأثير 
الصغر في الولاية على المال. 

ُن بعض اللأصوليين يقولون بتقديم الإجماع على النصّ› 
لأ النص يحتمل يحتمل النسخ» والإجماعَ لا يحتمله. وسيأتي ان ذلك 


وټان موجب تقدیم الإجماع على النصّ› في الكلام على تر 
الأدلة. 


ومرادهم بالإجماع الذي يقدم على النص خصوص الإجماع 
القطعى دون الإجماع الظنى . 


وضابط الإجماع القطعي هو الإجماع القولي» لا السكوتي› 
بشرط أن يكونٌ مشاهدا أو منقولاً بعدد التواتر في جميع طبقاتِ السند. 


۹ 


& 


أضربٌ إثباتِ العلة بالاستنباط الثلاثة : 

الضرب الأول : إثبات العلة بمسلك المناسبة. 

الما ل الملائمة. 

وفي الاصطلاح : کون الوصف يتضمن ترب الحكم عليه 


اة > كالإسكار فإ ترتب المنع عليه فيه مصلحة حفظ العقل من 
الاختلال» ويسمى : المناسبة» والمناسبة والإخالة. 


د ملك المتاسة .والاغالة عند الأصولين: أن بقن 
وصف a E‏ ا ویکون ذلك 
الوصفٌ سالا من القوادحء ويقوم دليلٌ على استقلاله بالمناسبة دون 

غيره» فيعلم أله علةٌ ذلك الحكم. 

ومثالّه : اقترانٌ حكم التحريم بوصف الإسكار في قوله: «كل 
مسكر حرام ؛ فالاسكارٌ مناسبٌ للتحريم» مقترنٌ به في النصٌ» سالمٌ 

واعلم أن الوصفَ مِنْ حيث هو قسمان: 

١‏ - طردئ» كالطول والقصر. 

۲ - ومناسب» كالإسكار والصغر لتحريم الخمر وولاية المال. 

إذا علمت ذلك» فالمناسبٌ - عند المؤلف - ثلاثة أقسام: مؤثرء 
وملائم» وغریت . 

وعند غيره أربعة : الثلاثة الأول السابقة» والرابع: المرسل» وهو 
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المعروف بالمصلحة المرسلة: 


واعلمٌ أولاً أذ المراد بالجنس في هذا المبحث القدرٌ المشترك بين 
أفراد مختلفة حقائقهاء والمرادٌ بالنوع القدرٌ المشترك بين أفراد متفقةٍ 
حقائقها. 

إذا علمت ذلك فاعلم أذ المؤثر - عند المؤلف - قسمان: 


الأول: ما دل نص أو إجماعٌ على تأثير عين الوصف في عين 
الحكم. ومثل له المؤلف بنفي الفارق المتقدم. 
الثاني : ما دل نص أو إجماعٌ على تأثير عين الوصف في جنس 


الحكم. ومثل له المؤلف بالأخحوة من الأب والأمٌ فاه مؤثر بالنصٌ في 
التقديم في الميراث» فيقاس عليه ولاية النكاح . 

والملائم - عند المؤلف -هو ما دل نصلٌ أو إجماع على تأثير جنس 
الوصف في عين الحكم فيه. ومثل له بتأثير جنس المشقة في إسقاط 
الصلاة عن الحائض”'؛ لاله ظهر تأثيرُ جنس الحرج في عين إسقاط 
الصلاة» كتأثير مشقة السفر فى إسقاط ركعتين من الرباعية. 

الت ب عك المز لت هو ها ذل الذلل المذكرر على اثر 
جنس الوصف في جنس الحكم فيه. ومثل له بتأثير جنس المصالح في 


)١(‏ المراد إسقاط القضاء؛ لأن قضاء الحائض الصلاة عن أيام حيضها بعد الطهر 
مشقة عليها. «عطية» 


۳۹٦ 


وقال محشيه : وذلك كإلحاق الصحابة شارب الخمر بالقاذفِ في 
جلده ثمانین؛ لاله إذا سکر هذى» وإذا هذى افترى . 

وذكر جماعة من أهل الأصول: أن المؤثرَ ما دل نص أو إجماءٌ 

والملائم: هو ما دلً فيه الدليل المذكورٌ على اعتبار عينه في جنس 
الحكم» أو جنسه في عين الحكم» أو جنسه في جنس الحكم . ) 

وأ الغريبً : هو ما دل الدليلٌ على إهدار المصلحة التي صار بها 
اسا 

ومثاله: جماعٌ الملكِ في نهار رمضان» فالمصلحة تتمعض في 
تكفيره بخصوص الصوم› لألّه هو الذي يردعه» لخفة العتق والإطعام 
عليه» ولكنٌ الشرء ألخى هذه المصلحة. ٤‏ 

واعلة أن الشرع لا يلغي مصلحة إلا لأجل مصحاة أخرى أرجح 
منهاء PIE STE NE‏ 
ليزج 

والمرسل: هو ما لم يقم دلیل خاصٌ على اعتبار مناسبته» ولا 
على إهدارها 

ومثلوا لتأثير العين في العين بتأثير الصغر في عين الولاية على 
المال» وبتأثير مسٌ الذكر في نقض الوضوء. 

۳4۹۷ 


ولتأثير العين في الجنس بتأثير عين الصغر في ولاية النكاح؛ لان 
عين الصغر اعتبر إجماعًا فى جنس الولاية الصادق بولاية المال؛ لان 
الجنس يوجد في كل فرد من أفراده من حيث هو قد" مشترك بينها. 

ومثلوا لتأثير الجنس في العين بألّه لو لم برذ دليل على الجمع في 
الحضر لمشقة المطر ونحوه فال الدليل دل على اعتبار جنس المشقة 
في عين الحكم الذي هو الجمع» كتأثير مشقة السفرِ في الجمع . 

ومثلوا لتأثير الجنس في الجنس بتأثير القتل بالمثقل في 
القصاص» للإجماع على اعتبار جنس الجناية في جنس القصاص . 

واعلم أن للجنس مراتب بعضها أعمٌ من بعض في الأوصاف 
والأحكام» فاعم اأجناس الحكم كوه حکمًا» ا و 
واااو ا - مث -وأخصٌ من الواجب كونة عبادة أو غير عبادة. 

والمراد بغير العبادة ما ليس تعبدبًاء كقضاء الدين» ورد 
المخصوب والأمانة» والتعبدي كالصلاة. 


ويظهرٌ الفرق بينهما بأد فاعلهما لا بقصاِ الامتثال يصح له الأول 
دون الثاني وإِنْ كان لا يۇ جر إلا بالنية. 


زاھ من الاد راص ا غرغها: 


وأعمٌ آنواع الوصف کونه ضما تناط به الأحكام» وأخص منه 
کونه مناسبًا» وأخصّ من المناسب کونه EY‏ او درء مفسدة» 
كالحاجيات والضروريات والتتميمات . 


۳۹۸ 


إدا قات مراتت الأحكام والأوصاف› فاعلم أن ما هو أخصّ 
مقدمٌ على ما هو اع . 

فجنسلٌ القرابة - مثلا - موث في نوع الميراثِ› فيقد م م احص 
فلذا قم البنوء O PEK‏ - مثا -. 


ومن هنا قال بعض العلماء: يقَدَمٌ الحريرٌ على النجس إذا لم يجد 
المصلي غيرهما؛ لأ النجسَ أخحصُ بالصلاة من الحرير؛ لأ تحريم 
الحرير لا يختص بالصلاة» فکان تحريم النجس أقوی منه لاله يختصّ 
8 


وآله إن لم يجد المحرمٌ المضطر إلا ميته وصيدًا أكل الميتة دون 
الصيد؛ لن افد الصيد د حاص e‏ والقاعدة تقديم الأخصٌ. 


قال المؤلف” - رحمه الله تعالى -: 
(النوع الثاني في إثبات العلة: السبر. . .)الخ . 


اعلمٌ أولاً أن هذا المسلك مِنْ مسالك العلة يسمى بالسبر فقط» 
وبالتقسيم فقط › وبهما معّا» وهو الأكثر. 

والسَبرٌ - بالفتح - لغة: الاختبار» ومنه سمي ما يعرف به طول 
الجرح وعرضه سبارا ومسبارا. 


.(AO /) (1) 


۳۹۹ 


وأصل هذا الدليل من حيث هو مبنئٌ على أمرين : 

أحدها: حصرٌ أوصاف المحلٌ» وهو المعبرٌ عنه بالتقسيم . 

انيهما: إبطال ما ليس صالحًا للتعليل بطريتي من طرق الإبطال 
الأتية» فيتعينٌ الوصف الباقى› وهو المعبرُ عنه بالسبر. 

فإذا عرفت معنى هذا المسلك» فاعلم أن خلاصته ما ذکره فيه 
المؤلف أل أبا الخطّاب اذ شترط في هذا المسلكٍ إجماعَ الأمة على أن 
الأصل ل ع أي غير تعبديٌ› ا 
العلة»› فيبطل المستدلٌ بالسبر جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتهاء 
) كي لا يخرح الحق عن أقاويل الأمة. 

فنقول : الحكمٌ معلَنٌ ولا علة فيه إلا كذا وكذاء وقد بطل أحدهما 
فت الا 

أن يقول الحنبلئ - مثا -: علة تحريم الربا إا الكيل وإمًا الطعم 
وإمًا الاقتياتٌ والادخار» فيبطلٌ ما سوى الكيل» فيتعين الكيل. 

فهذا المسلك متأسُنٌ على ثلاثة أمور- على ما درح عليه 
المؤلف _: 

الأول: الإجماع على كونِ حكم الأصل معلا . 

الثانى : كول التقسيم حاصرًا لجميع ما يعلل به» وذلك إمّا بموافقة 
الخصم أو عدم إبدائه وصمًا زائدًا» سواء أقرً بالعجز عن ذلك» أو ادعاه 
وامتنع عن ذکره. 
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الثالث : إبطال ما سوى ذلك الوصف . 

ولهذا الاإبطال طريقتان : 

الأولى: وجو الحكم بدونِ الوصف الذي يبطله المستدل 
بالسبر» فيظهر أله غير العلة» لوجود الحكم دونه. 

ومثاله: قول الشافع المعلّل تحريم الربا في البرٌ بالطعم: إل 
وصف الكيل والاقتيات والادخار لخو بدلیل وجود الحكم الذي هر 
منع الربا في ملء الكفٌ من البرٌ مع أله لا يُكال» وليس فيه قوت لقلتهء 
فيتعينٌ وصف الطعم . 

وم لهذا المحشي بقول الحنبلي والشافعيٌ - مثلاً -: يصح أمان 
العبدِ لألّه صادر” عن عاقل مسلم غير متهم» فيصلح»› قياسًا على الحرٌ. 

فيقول الحنفئ - مثلا -: بقي وصفٌ آخرٌ هو الحرية» لم يوجد في 
الفرع» فيبطل القياس . 

فيقول المستدل: وصف الحرية لغوٌ هناء بدليل الاتفاق على 
صحة أمان العبد المأذون له. 

الثانية : أن يكون الوصف طردبًا لم يعهد من الشارع الالتفات إليه 
في إثباتِ الأحكام» إِمًا بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصر» أو 
إلى بعضها كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتتي لأنّهما يعتبران في غير 
العتق كالشهادة والميراث. 

ولا يكفي المستدلً بالسبر في الإبطال المذكور النقض الذي هو 

١ 


وجود الوصف دون الحكم . وسيأتي إيضاحه في القوادح إن شاء الله . 

واعلم أن المؤلف ذكر أله لا يكفي في حصر الأوصاف أن يقول 
المستدل: بحثث فلم أجذ إلا هذاء وأله لا يكفي في الإبطال أن يقول: 
بحثث في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة؛ لأ الخصم 
بُعارض بمثل ذلك . 

ئم قال المؤلف : (فإن بين صلاحية ما يدّعيه علةء أو سَلَمّ له 
الخصم ذلك› فإنه يكفية تدا يدون الي فال | إذا تطويل طريق 
غير مفید › فلنصطلح على رده). 


قال مقیده ‏ عفا الله عنه _: 

أكثر المالكية والشافعية على الاكتفاء بقوله: «بحثت فلم أجذ غير 
هذاء أو عدم ما سوى هذا الأصل»ء وعليه فالسبرٌ لیس تطويل طريق. 

ومما يوضح لكف إطباق النظار على أن مِنْ أعظم طرق ر 
العقل والاستقراءء فالاستقراء منْ طرق الحصر قطعًاء وقوله: ‹ 
MD E OS‏ 
الأوصاف التى حصرها بالاستقراءء فردٌ هذا الحصر لا وجه له. 

والأكثرٌ منهم يثبت به الحجة للناظر والمناظر معّاء ولا يشترطون 


الإجماع على تعلیلٍ حكم الأصل؛ لأ الخالبَ في الأحكام التعليل› 
خلاقا لأبي الخْطّاب. 
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تنبيهان : 


الأول: اعلمْ أن هذا الدليلّ الذي هو السبرٌ والتقسيم منقسمٌ عند 
الأصوليين إلى قطعي وظنيّ : 

فالقطعئ هو ما كان فيه حص الأوصاف وإبطال الباطل منها 
قطعيَين . 

والظنْنُ منه هو ما إذا كانا ظنيَيْن أو أحدهما ظنيًا . 

الثاني : اعلمْ أن المعترضَ إذا أبدى وصمًا زائدًا على الأوصافِ 
التي حصرها المستدل» فإ السبر يبطلٌ؛ لبطلان أحدِ ركنيه وهو 
ا 

ومحلٌ هذا ما لم يبين المستدلٌ أن الوصف الزائد الذي أبداء 
المعترض طردیٌ لا دخل له في التعليل› > فاه یکول وجوده وعدمه 
سواء» فيستقيم حصر المستدل بالسبر» ر 

وقد أوضحنا البحث فى هذا الدليل » وأكثرنا من أمثلته فى القران 
وعیره› ودکرنا بعض اثاره العقائدية والتاريخىة› وسا المراد به عند 
الأصوليين› والجدليين› والمنطقيين › وما تسمیه به كل طائفة منهم › 
في کتابنا (أضواء البيان» في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : 
¥ أطام اليب اراد عند لمن عدا [مریم/ ۷۸]. 


قال المؤلف”' - رحمه الله تعالى -: 

(النوعٌ الثالت في إثباتِ العلة: أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم 
بعدمها› کو جود التحريم بوجود الشدة فى الخمر وعدمه بعدمها. . .( 
الخ. 

اعلةْ أولاً أن هذا المسلكَ من مسالك العلة بُسمى بالدورانٍ 
الوجودی والعدمی» وبالدوران فقط » وبالطرد والعكس . 

واعلم أن الطرد في الاصطلاح : الملازمة في الثبوت. 

والعكسنٌ في الاصطلاح : الملازمة في الانتفاء . 

وخلاصة ما ذكره المؤلفٌ في هذا المسلك أن اقتران الحكم 
بالوصف وجودا وعدمًا دلیل على أنه علته. 

ولا يقد في ذلك أن اقترالّه به في الوجود فقط لا يفيدٌ العليةً على 

وكذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيدٌ العليةً إجماعًا؛ لأنّ عدم 
تأثیر کل واحلِ منهما منفر دا لا يمنع تأثيرهما مجتمعين : 
5 تخاصہ بواحد أهل بیت فضعيفال يغلبان قوئًا 

ولا يقدح في هذا المسلك بان رائحة الخمر - مثلاً - يدور معها 
المنع وجودًا وعدمًاء وليست بعلة. 
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٤ 


قال المؤلف ' - رحمه الله تعالى -: 

(والنقض برائحة الخمر ليس بلازم ؛ لأنٌ صلاحية الشيءِ للتعليل لا 

قال مقیده ‏ عفا الله عنه : 

النقض برائحة الخمر يدفعه القيدٌ الذي ذكره جماهيرٌ من أهل 
الأصولِ» وهو أنهم جعلوا الوصف المذكور في مسلك الدوران يشترط 
فيه المناسبة أو احتمالهاء فإِنْ كان طرديًا محضًا عَلم قطعا أله غير العلة 
ولو دار معه الحكم وجودا وعدمًاء كرائحة الخمر المذكورة. 

وله شار قول صاب لم اف مع 0 اوران 
أن يوجد الحكم لدی و جود وصف وينتمي لدى الفقود 
والوصف ذو تناسب أو احتمل له وإلا فعن القصد اعتزل 
وقح اکرو س في صورة أو صورنين يوجد 

والحقٌ أن فى هذا المسلك ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه فيد العلية ظنًا. وهو مذڏهب الجمهور› وعليه درج 
المؤلف. 

الثانى : أنه يُفيد العلية قطعًا . وبه قال المعتزلة. 
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الغالث: أله لا يفيد التعليل أصلاًء لاحتمال كون الوصف الدائر 
معه الحكم ملازمًا للعلة كرائحة الخمر أو جزءا منها. 


ننه : 


e 


فا 


الدوران يكونٌ في صورة واحدة» كما مثلنا به في شدة الخمر› د فان 
المنح يدور معها وجودا وعدمًا. 


وقد یکو في صورتین› وهو أضعف من الأول › ولذا أبطله بعض 
من اعتبر الأول . 


ومثاله: ما لو قلت : الحلئ المباحٌ تجبٌ فيه الزكاة لكونه نمدا 
والنقد أحد الحجرين» والنقدية يدور معها الوجوب وجودًا فى 
المصكوك والمسبوك -مثلا -» وعدمًا فى العبيد والثياب والدواب. 


وهذا المسلك الذي هو الدورانٌ كما أذ له دخلا في الأمور 


الشرعية فنفعه كثير جدًا فى الأمور الدنيوية» وهو الذي توصل به 
الأطباء إلى ما علموه من فوائد الأدوية والأغذية حيثُ دارث معها 


(1( أي الذهب والفضة . واللقدية يدور معها الوجوب»› آي | الزكاة في 
المصكوك دراهم فضة» أو دنانير ذهب» والمسبوك خواتم أو أساور» ففيها 
النقدية التي هي أحد الحجرين من الذهب والفضة› ویدور معها في العدم» 
فإذا انعدمت النقدية انعدم وجوب الزكاة» أي في الأعيان» مثل العبيد ‏ 
والثياب والدواب فلا زكاة فى أعيانهاء لانعدام النقدية عن أعيانها» فحصل 
والفضة› وصورة عدم في العبيد والثياب والدواب . «(عطرة) 


۹ 


آثارها وجو دا وعدمًا. 

كما شار إليه فى «المراقى» بقوله: 
أصل كبيرٌ في أمور الآخرة والنافعاتِ عاجلاً والضائرة 

قال المۇلف”'“ - رحمه الله تعالی -: 

(فصل 

فما الدلالةٌ على صحة العلة باطرادها ففاسة. . .) الخ . 

اعلمْ - أولاً - أن هذا المسلكَ من مسالك العلة هو المعروف 
بالطرد» ویسمی بالدوران الوجودیٌ› در ا في صحة دلالته 
على العلة: 

فجمهو ر العلماء على أنه مردودء وعليه درج المؤلف. 

وذهب طوائفٌ من أصحاب أبي حنيفة إلى أله حجة إن سلم من 
الانتقاض وجرى على الاطراد. 

ومثاله : المائع الذي تبنى عليه القناطرٌء ويُصاد فيه السمك» تقع 
به الطهارة. 
فنقول: ليس بعلة؛ لأ الطهارة تقع بغير المذكور» كالتراب 


ونحوه. 
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وذعب ك من لاف إلى أله هة حجَة بشرط مقارنة الحكم 
والوصف في ج جميع الصور غير صورة التزاع» إلحاقا للنادر بالأغلب. 

ول شي مقار سررقراعنة: ولا بش انق 
E‏ 

فإذا عرفت ذلك» فاعلم أن معنى الطرد هو ما قدّمنا من أله 
الملازمة في الثبوت» أي كلما ثبت الوصفٌ ثبت معه الحكم . 

والمراد بالطرد هنا الملازمة في الثبوتِ فقط› أي وعدم الملازمة 
في الانتفاء» فقول المؤلف: (فأمًا الدلالة على صحة العلة باطرادها 
فاس بی ھدوا الک یار فط ع 

وخلاصة ما ذكر فيه المؤلف أله لا يدل على العليةء إذ لا معنى له 
إلا سلامتها من مفسكِ واحلِ هو النقض» والنقض هو وجوذ الحكم دون 
se‏ - کما سنوضځه إن شاء الله تمالی في مبحثِ اا 
يكن دليل على الصحةء pe E E:‏ 
تكنْ حجة ما لم تق بينةٌ معدل مزكية» فكذلك لا يكفي فى الصحة 
انتفاء المفسد» > بل لا بد من دليل على الصحة. 

فلو قيل: دليل صحتها انتفاءٌ المفسد» لقال الخصم: دليل فسادها 
انتفاء المصحح . 


قال او رحمه الله تعالی ت 


(ثم للمعترض في | إفساده المعارضة بوصفٍ مطرد بختص بالأصلِ 
فلا يجك إلى التخلصِ عنه طريقاء كقولهم في الخل: ما ئم لا بُصاد من 
شه اليك ولا تبنى عليه القناطر› فا حصا الطهار؟ به کالمرق) 
انتهی . 

آي ومعلوم أن کونه ا ل تاذ من جه اليك .. الخ 

ئر معه الحكم الذي هو عدم الطهارة مع أنه أوصافٌ طردية لا تناط 
بمثلها الأحكام ؛ فظهر أن الحكم فا اسای ارچ ولیس 
علة له. 


ننه . 


ذكر جماعة من الأصوليين أ يشتر ط في عدم ا باطراد 
الوصف أن لا یکون مناسبا بالذات وبال 


فان کان مناسبًا بالذات فهو قياس عليه لا طرد. 

وإن کان بالتبع فهو قياس شب لا طردٌ. 

وإلى هذا شار صاحبُ «المراقي؛ بقوله معرَقًا للطرد: 
حصول حکم حیثما لوصف حصل والاقترانُ في انتفا الوصف انحظل 
ولم يكن تناسب بالذاتِ أو تبع فيه لدى الثقات 
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ثم يبين صاحبٌ «المراقي» إبطال الرد بأل المنقول عن الصحابة هو 
التعليل بالمناسب دون الطرد حي قال : 


وردّه النقل عن الصحابة ومَنْ رأى بالأصل قد أجابه 
ومعنى قوله: «ومن رأى بالأصل قد أجابه» أن من رأى كون الطرد يميد 
العلية أجاب المانع لذلك بأل الأصل في الملازمة في الوجود أن تكونَ 
لموجب يقتضي ذلك وهو کون الوصف الدائر معه الحكم في 
الوجودعلة له. 


دنه . 


لا يلتبسن عليك الطرد بالوصف الطردي» فإ الطرد هو ما عرفناءٌ 
الآن في هذا المسلك› والوصف الطردی هو الذي لیس في إناطة 
الحكم به مصلحة» كالطولِ والقصر. 

قال المؤلف ‏ - رحمه الله تعالى -: 

(متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية 
للمصلحة أو راجحة عليهاء فقيل : إن المناسبة تنتفي . . .)الخ . 

اعلمْ أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظيّ؛ ؛ لان 
المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو راجحة فإ الحكم لا ينبني 
على تلك المصلحة قول واحدًا؛ لأ الشرع لا يأمرٌ باستجلاب مصلحةٍ 
مؤدية لمفسدة ة أكبر منهاء أو مساوية لها. 
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١ 


ولك الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة» هل هي 
منخرمة زائلة من أصلهاء أو هي باقيةً معارضة بغيرها - وهو اختيار 
المؤلف ا قجلى أن الماة باق قعدة الك لوجود البائ وغان 
أنها زائلة فعدمٌ الحكم لعدم المقتضي . 

ومن أمثلته: فداء أسارى المسلمين بالسلاح إذا كان يؤدي إلى 
فدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد اللأسارى و آكثر من 
السسل: 


قال المؤلف”' ‏ - رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
في قياس الشبه 

واختلف في تفسيره وفي أنه حجة. . .)الخ . 
اعلم - أولاً أن هذا المسلكٌ من مسالك العلة هو أصعبها وأدفها 
فهمًا› کما صرح به الأصوليون» وخدوة بحدود مختلفة غالبها يرجع 
إلى أذ الوصفَ في قياس الشبه مرتبة بين الطرديّ والمناسب» فمِنْ 
حيث إلّه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطرديّ » ومن حيث إِلّه لم يتحقق 
فيه انتفاؤها أشبه المناست» ولهذا سمى شبها. 

فإذا عرفت ذلك فاعلة أن المؤلف ذكر في حدّه قولين : 
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الأول: قول القاضي يعقوب: أن الشبه هو أن يتردد الفرعٌ بين 
أصلين» فيلحق بأكثرهما شبهًاء كالاختلاف في العبدِ هل يملك؟ وهل 
إذا قتل تلزمٌ فيه القيمة أو الدية؟ فإلّه يشبة المال من حيتُ إل يباعٌ 
ويوهبٌ ويورث ونحو ذلك» ويشبة الحر من حيث إلّه ثاب ويُعاقتُ 
وينكح ويُطلق ونحو ذلك» فيلحق بأكثرهما شبهًا. والأكثرٌ على أذ 
شبهه بالمال أکثر» فتلزمٌ فيه القيمة إذا قتل. وقيل بالعکس . 

وهذا النوع هو المعروف بغلبة الأشباه. 

وأجمع جمهور الأصوليين على أن غلبة الأشباه لا يخرح عن 
الشبه؛ لألّه إا أن يكون هو بعينه› وإِمَّا أن يون نوعًا منه» خلافا لما 
زعمه العضد مِنْ آله ليس نوعًا من المساكٍ الى اة وان 
و ار ساس الات جح أحدهماء فهو من مسلك 
المناسب بالذات» وأدٌ الشبه لفظ مشتركٌ يطل على كل منهما. 


وغلبة الأشباء من أقوى قياساتِ الشبه. 

وأقوی آنواعه الشبه في الحكم والصفة معا ثم الشبه في الحكم 
فقط » > ثم الشبه في الصفة فقط . 

ومثال الشبه في الصفة والحكم معًا: شبة العبلٍ بالمال 5 


يورٹ ویباع ویشتری › ودحو ذلك» وهذا شن في الحكم» و 
لمال في الصغة هو كو المي قفاوت قيمة فرادهم بحسب تفار 


أوصافهم چو دة وروا 
والشبه في الصفة فقط : كشبه الأقوات بالبْرٌ والشعير في الربا. 


۲ 


والشبه في الحكم فقط» مثاله: تشبيه الخلوة بالدخول في ترب 
المهر في كل منهما. 

الثاني : أن الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصفِ يوهم 
اشتماله على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. 


وذلك أن الأرصاف ثلاثة أقسام 


الأول: قسم يُعْلَمٌ اشتماله على المناسبة» كالإسكار» وقياسه هو 
قياس العلة . 


الثاني: قسمٌ لا تتوهم فيه مناسبةً» كالطول والقصر» وهو 
الطردیٌ» والقياسٌ به باطل . 


الثالك : : قسم بين بين القسمينِ الأولين؛ وهر ما وه افخال دی 
مصلحة الحكم» ويْظرء أله مد ا غر اط عن عبن ال 
مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام» ا بین مسح 
a A O‏ والجمع بينه 
وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه عضو ضوا من أعضاء الوضوءِء 
کالوجه. 


وهذا هر قياس ال وهو مختلف فيه » واختلفت فيه ا 
بالصحة وعدمها عن الإمام أحمد» وأكثرٌ الأصوليين على قبوله» لاله 
يثيرٌ ظنًا بثبوتِ الحكم . 


۱۳ 


قال مقبّده ‏ عمفا الله عنه _ 

الذي يظهرٌ لي في كلام المؤلف - رحمه الله - في هذا المسلك أله 
لا يخلو يِن بعضٍ نظر» وانه تعالى أعلم» وذلك لان مثاله للقول الثاني 

من القولينِ اللذين ذكرهما في تفسيرٍ الشبه هو بعينه مثالٌ الأولء لا 
قضبة تکرار مسح الراس في الوضوء رأة إلى غلبة الأشباه لا 
تكرار مسح الرس في الوضوء دائر Ter‏ 

ا ا ا من المسح» كمسح الوجه 
واليدين ذ في التيمم» ومسح الخف في الوضوء. 

انيما : أله ركن من ركان الوضوء الأربعة المذكورة في الآية 
فیکررٌ کما یکررٌ غسل الوجه واليدین . 

فمن قال بعدم تکرار مَسجه قال : إِنّه أكثرٌ شبهًا بالأول» ومن قال 
بتكراره قال : إِلّه أكثرٌ شبها بالثاني . 

والقول الأخيرٌ في تفسير الشبه مث له صاحبُ «المستصفى» بأمثلة 
متعددة» منها: قول الشافعيّ - رحمه الله - في مسالة اشتراع التي في 
e‏ الحدث : طهارة e E‏ فته ختفتقر إلې 


(1) بفتح الجيم» وهو غسل أعضاء الوضوء في غير محل موجبها بكسر الجيم» 
وهو الناقض للوضوء كالريح مثلاء فإنه موجب لخسل أعضاء غير محل 
الناقض» بخلاف الطهارة من النجس› فإنها تستوجب غسل المحل الذي فيه 
النجاسة» فيطهر بإزالتها عنه بدون نية. «عطرة» 


٤ 


النيةء وإن لم يطّلعٌ على ذلك المناسب. 

ومنها: تشبية الأرز والزبيب بالتمر والبرٌ لكونهما مطعومينِ أو 
قوتين» فإ ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدّرين أو مكيلين ظهر 
الفرق» إذ يعلمٌ أن الربا ثبت لسر ومصلحة» والطعم والقوث وصف 
ینبیء عن معنی به قوام م النفس› والأغلبُ على الظرٌ أن تلك المصلحة 
في ضمتهما لا في ضمن الكيل الذي هو عبار عن تقدبر الأجسام. 

إلى غير ذلك من أمثلته لهذا النوع المذكور. 

وقد أوضح مسلك الشبه جماعة من أهل الأصول بألّه هو ما کان 
الوصف الجامع فيه مستلزمًا للوصف المناسب . 

وإيضاحه: أن نفس الوصف الجامع ليس مناسبًا بالذاتِ» ولكتّه 
مناسبٌ بالتبع» آي مستلزمٌ للوصف المناسب› وقد شهد الشرع بتأثير 
الجنس القريبٌ لذلك الوصف فى الجنس القريب لذلك الحكم . 

ومثلوا لذلك بأمثلة : 

ومنها: قولهم في الخلٌ: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه» فلا 
تحصل به الطهارة» قياسًا على الدهن . 

فقولهم: لا تبن القنطرة على جنسه» لیس مناسبًا في ذاته» لکن 
a E‏ ا ا لا تبنی على الاشیاء القلیاٍ بل 


المائعات ن العامة؛ لان الشرع العام يقتضي ن تکون سائ عامَة 
الوجود» اما تکلیفُ جمیع الناس بما لا يجدٌه إلا بعضهم فبعيدٌ عن 


10٥ 


قواعد الشرع . 

ق 
للمناسب» وقد شهد 3 بتأثیر جنس القلة والتعذر في E‏ 
مشروعیر الطهارة› بدلیل أن الماء إدا قل واشتدت إليه الحاحة فاه 
تتركٌ الطهارة به» وينتقل إلى التيمم . 


ومنها: : تعليلهم لوجوب النية في التيمم بكونه طهارةء فيقاسٌ عليه 
الوضوءٌ بجامع أنه طهارةء فً الطهارة مِنْ حيثٌ هي لا تناسبٌ اشتر تر اط 
النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبث» ولكن تناسبّه من حيث إَِّها 
عبادة وقربة .والغماذة تاس لاشتراط النية لقوله: ل وما ارا إل 
ليعبدوا أله خلصين له أل الأية [البينة/ .]٠‏ 


فان قيل: إن كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة 2 
اشتراطها في الطهارة من التجاسة» لتحقق تلك الجهة فيهاء إذ لا تكون 
إلا واجبة أو مندوبة» والواجبُ والمندوب كلاهما عبادة» مع أن عدم 
اشتراطها فيها مجمع عليه . 


فجوابة المخالفين هو أن الطهارة من النجاسة مِنْ حيث هي لم 
توضع لمحض التعبدِ» فقد تكون غير واجبة ولا مندوبةء كإزالتك لها 
عن أرضك دفعًا للاستقذار» بخلاف الوضوء - مثا - فإلّه لا بقع إلا 
عبادة» ولا ينافي ذلك عسل الأعضاءِ لمجرد التنظيف» لان غسلها 


غا جە را ی ا 2 کال 


تنبیه : 

اعلمْ أن من الفوارق التي ذكرها بعض أهل الأصولِ بين الشبه 
والمناسب أل صلاحية الشبه لما يترتبٌ عليه من الأحكام لا يدركها 
العقل لو قر عدم ورود الشرع . 

قالوا: فاشتراط النية في الوضوءِ لو لم يرد الشرع باشتراطها في 
التيمم لما أدرك العقلٌ اعتبارها فيه» بخلافِ المناسب فان صلاحيته لما 
يترتبٌ عليه من الأحكام قد يدركها العقل قبل ورود الشرع . 

ولذلك حرم بعض رجال العرب الخمر على نفسه قبل ورود الشرع 
بتحریمها ؛ لأنُ عقله أدرك قبح زوال العقل› وما يلزمٌ عليه من القبائح » 
حرّمها على نفسه للموجب المذكور قيس بن عاصم المنقريّ التميمي ٠‏ 
کما ذكره عنه بعحض المؤرحين» وذكره ابن عبد البر فى «الأاستيعاب»› 
رأيثُ الخمرَ صالحة وفيها خصال تفسد الرّجل الحليما 
فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما 
لأ الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما 


فقوله : لأ الخمر تفضحٌ شاربيها . . . البيت» دليل على أله أدرك 
بعقله مناسبة الإسكار للتحريم» كما لا يخفى . 


۷ 


فان قیل: ذکرتم أل عباراتِ الأصوليين في تعريف الشبه يدور 
غالبها على أن الوصف الجامع فيه مرتبة ! بين الطردىٌ والمناسب»› وان 
غلبة الأشباءِ لا تخرج عن الشبه المذكور» فما وجه كونٍ الوصف في 
غلبة الأشباه ٥‏ مرتبة ‏ بين الطردیٌ والمناسب؟ 


فالجوابا: أن ذلك واقع فيه بالنظر إلى اعتبارين مختلفين» فشبة 
العبد بالمال مناستٰ للزوم القيمة» طردی بالنسبة الت لزوم الدية» 
وشبهه بالحرٌ مناسبٌ بالنسبة إلى لزوم الدية» طرديٌ بالنسبة إلى لزوم 


القيمة. وهكذا. 
فصار الوصف في غلبة الأشباهِ مناسبًا باعتبار» طرديًا باعتبار آخر» 
والله تعالى أعلم. 
قال المۇلف” ' -رحمه الله تعالی ۔: 
(فصل 
في قياس الدلالة 


a a E OR‏ لیدلً اڈ شتراکهما فيه 
على اشتراكهما في العلة» فيزم اشتراكهما في الحكم). 


كأنْ نقول في إجبار البكر البالغة: جاز تزويجها وهي ساكتة 


.(AVE /F) (1) 


4۸ 


فجار وهي ساخطة» قياسًا على الصغيرة» فإدٌ إباحة تزويجها مع 
السكوتِ تدل على عدم اعتبار ولو اعتبر لاعتبر دليله» وهو 
النطى؛ لان السكوت فحتمل متردد» وإذا لم يعتبر رضاها جاز 
تزويجُها حالة السخط . 

ات ا ا ة والبكر الكبيرة في جواز 
الإجبار على النكاح عند من يقول بذلك بدليل عدم اعتبار رضاهما› 
آي وهو السكوتء اء غل ما قال من آنه مخ ردد فعدمٌ اعتبار 
الرضا هو عله الإجبار» وقد جمع في هذا المثالِ بين الفرع والأصل 
بدليله الذي هو التزويح في حالة السكوت . 


هذا حاصل ما ذكره المؤلف فى قياس الدلالة. 

وقد أوضحَ قياس الدلالة جماعة من الأصوليين بألّه الجمع بين 
و e‏ او حکمها . 
اش المطرية مار لوکار الي مرا 


القصاص ا الإث؛ لن الا له العلة الت هي القت الما 
العدوان. ّ 


ومثالٌ الجمع بحكم العلة : الحكمْ بجلية“ شعر المرأة قياسًا على 


)١(‏ في الأصل المطبوع: بحياة. ولعل المثبت هو الصواب. 
٤۹‏ 


ئر شعر بدنها بجامع الجلية بالنكاح والحرمة بالطلاق 


وكقولهم بجواز رهن المشاع قیاسًا على جواز بيعه بجامع جواز 


اعلم أن القياسَ مِنْ حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها ينقسم ثلاثة 
اقسام : 

الأول :ما کان الجمع فيه بنفس العلة› a‏ وهر المسمى 
بقياس العلة. 


الثاني : ما جمح فيه بدليل العلةء EG‏ 
وهو قياس الدلالة» كما مر آنمًا. 

الثالث: ما جمع فيه بنفي الفارق» وهو القياسٌ في معنى الأصل› 
وهو مفهومٌ الموافقة وتنقيح المناط . والأكثرٌ على أله ليس من القياس. 

وقد قدمنا في مسلك الشبه أله ينقسمٌُ - أيضا - باعتبار تحقق 
المناسبة وعدمه إلى قياس علة» وطرديّ» وشبَهٍ. 
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ال الملف رجه اله هال 


(باب أركانِ القياس 
وهي أربعة: أصل وفرع وعلة» وحکم» فالأول له 


ظاهرٌ کلامه أن الشرطين في الأصل» ولا يخفى أن الشرطين 
المذكورين شرطانِ في حكم الأصل لا في نفس الأصلء وک ن 
يکود كلام المؤلفِ مبنيًا على ما قاله جماعة من e‏ 
لا محل الحكم» فمشى في عبارته الأولى على أحدِ القولين» وفي 
الثانية على الأخر. 

إذا علمت ذلك» فالأول من الشرطين هو أن يكونَ حكمٌ الأصل 
ثابتا بنصٌ أو اتفاق الخصمين . 

الشرط الثاني: هو أن يكونً الحكمٌ معقولً المعنى» كتحريم 
الخمرء لا إن كان تعبديًاء كأوقات الصلاة وأعداد الركعات. 

ووجة اشتراط الأول أن الحكم إن كان مختلقًا فيه لم يصح 
التمسك به» لأ کونه أصلاً مقيسًا عليه لیس بأولى من کونه فرعًا 


.(AVo /) (1) 


۲١ 


فلو أراد المستدل أ بثبت حكم الأصل بالقیاس على محل آخر 
فقيل : لم يجز له ذلك» ر 

وقيل: يجوز وعزاه المؤلف لبعض الأصحاب من الحنابلةء 
وهو مذهب مالك» وعليه درج في «المراقي» بقوله: 
وحكم الأصل قد يكو ملحقا لمامن اعتبار الأدنى حقَقا 

ومثاله: قياس الأرز على البرٌ في تحريم الرباء فيكون الأرز أصلاً 
ثابتا بالقياس»› فيقاس الذرة عليه - مثلاً -. 

وقد يظهرٌ لك أن هذا تطويلٌ لا فائدة فيهء لإمکانِ قياس الكل على 
الأصل الأول» كما احتجٌ به من قال بالمنع . 

والقائلون به یقولون: قد یکونٌ فيه فائدة» ككونٍ المقيس الثاني 
اقرب إلى لاض الثاني منه إلى الأول» واعتبارٌ الأدنى مقصد صحي . 

وإليه الإشارة بقول صاحب «المراقى» المذكور آنًا: «لما من 
اعتبار الأدنى حققا)» فيجوز مثالا أن يكون الأرز أقرب إلى الذرة منه 
إلى البرّء فيقاس على الذرة لأنّها قرب إليه من البرٌ بعد قياس الذرة 
وا 

والحاصل أن المؤلفَ استدل لمنع إثبات حكم الأصلِ بالقياس 
على محل آخر بألّه لا يخلو الحال من أحد أمرين: ` 

- الأول: أن تكو عله الأصل موجودة في الفرع الثاني . 
الثاني : أن تكو غير موجودة فيه . 
۲ 


فإِنْ كانت موجودة فيه» فاللازم م قياس كل من الفرعين على الأصل. 
الأول اک 
بجامع الكيل - مثلا ء لأ قياس الذرة على البرٌّ- مثلا - ثم قياس 
الأرز على الذرة تطويل لا فائدة فيه. ) 

وأا إن كانت غير موجودة فيه فلا يصح القياسنٌ فيه؛ لاله قد تبن 
ا االأصل الأول بعلة ا ا في الفرع› ومن شر ط 

قال ولا يمك تعليل الحكم في الأصل الأول بغر ما علله به في 
قياسه الأصل الثاني عليه لأ إبداء تلك العلة الثانية فيه يقدح فيه كما 
ساقي في تایح 
بالقياس» EYEE TEES‏ فجاز القياس* 
عليه کالثابتِ بالنصٌ ثہ قال : ولعل المراد بذلك ما ثبت بالقياس واتفقَ 
عليه الخصمان . 

وقوله في هذا المبحث : (فإِلّه لا يعتبرٌ كونٌُ الأصل متفمًا عليه 
بين الأمة› فاته إن لم يكن مجمعًا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في 
الأصل بمعتّى مختصٌ به لا يتعدى إلى الفرع» فإِنْ ساعدة المستدل على 
التعليل به انق ا ی ی ان وإن لم يساعده منع 
الحكمٌ في الأصل» فبطل القياسنْ » وسكَوه «القياسسَ الم ركب» . 


.(AV /F) (1) 
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ومثاله: تياسنا العبد على المكائب» فنقول: العبك منقوص بالق 
ولا يقتل به الحرٌ كالمكاتب» فيقول المخالفث : العلة في المكاتب اه لا 
بعلم هل المستجق لدمه الوارث أو السيد؟ فإن سلمتم ذلك امعنع قياس 
العبد عليه ؛ أن مستحقه معلوم وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب › 
فذهب الأصل» فبطل القياسنْ . . .) الخ = لا يخلو من نظر فيما يظهرُء 
والله تعالى أعلم. 

لان قوله: (وإ إن لم يساعده منع الحكم في الأصلء > فبطل القياس» 
وسكوه القياسَ المر كب) فيه ذظ”؛ لاا فد الا صا س 

منع الحكم في الأصل بالقياس المركتب» ولیس القادح فيه الثر كيب› 
وإنّما ا أقسام اس الأربة ا 
E e‏ 

واعلة أن إيضاح القياس المركب في اصطلاح أهل الأصول أله 
قمتفال' 

ادها ی فر کت لاض 

e 

أمّا مركب الأصل: فهو أن يتفق الخصمانِ على حكم الأصلء 


وعلی کول الوصف المدعى آله ل ترچ فيه » ولکن کل واحل 
'منهما يدعي له عله غير علة الأخر . 


کالاتفاق على تحریم الريا في ال وعلی وجود و صف الكيل 
¢ 


ا مع أذ بعضهم يقول: العلة الكيل› الاخ قول ٠:‏ 
الطعم مثلا. . .الخ. 

اما مركب الوصف : فهو أن يتفق الخصمان أيضا E‏ 
الأصل» ولك العلة التي يثبته بها المستدل يقول الخصم إِلّها غير 
موجودة في في الأصل. 


ومثاله : قياس الشافعيٌ والحنبلئ : «إنُ تزوجث فلانة فهى طالق» 
على «فلانة التي أتزوجها طالق» في عدم لزوم الطلاق بعد التزوج . 

فان المالكىّ يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل» وهم يقولون: 
العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله» فيمنع المالكي وجود هذه العلة في 
الأصل» فيقول: هو تنجيرٌ طلاق أجنبية وهي لا ينجر عليها الطلاق› 
ولو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت بعد التزوج . 

فالحاصل : أن الاتفاف انت بین الخصمين في الحكم في نوعي 
المركب» فن منع الخصمٌ كون الوصف عله الحكم مع اعترافه بوجود 
الوصف في الأصل فهو مر کت الأصل» وان ات وجود الوصف في 
الأصل فهو مركب ا سواء اعترف بان ذلك الوصف المزعوم 
فيه عن الأصل هو العلة أو لا. 

وما ذکرناه تعلمٌ أن قول المؤلف - رحمه الله - (وسمّوه القياس 
المرکب) لا يخلو من نظر . والله علم . 

وقياس العبد على المكاتب الذي مئل به يصح أن يكون مثالا 
للمركب» ولك أول الكلام لا يُساعد غلى ذلك . 


(0 


ووجه اشتراط الثاني واضح ؛ لن ما لیس بمعقول لا تمکن فيه 
لی ا کي 


قال المۇلف”' - رحمه الله _: 

(الركن الثاني : الحكم : وله شرطان): 

الأول : أ يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصلِء كقياس الأرز 
على ابر في تحريم الري فلا يصح قياس واجب على مندوب» ولا 
مندوب على واجب ‏ مثا مثلا -؛ لعدم مساواتهما في الحكم . 

الثاني : كود الحكم شرعيًاء أي وفرعيًاء لا إِنْ كان عقليًاء أو من 
الأصول -أعني العقائد -» فلا يثبت ذلك بالقياس . 


الركن الثالث: الفرع : 
ويشترط فيه وجودٌ علة الأصل فره ؛؟ لان وخدها فة اط تعدية 
الحكم إليه. 


واختلف في اشتراط تقدم الأصلى على الفرع» فعلى أله شرطٌ لا 
قاس الوضوءٌ على التيمج - مث - في وجوب ا ai‏ 
واختار المؤلف اشتراط ذلك فی قياس العلة دون قياس الدلالة ؛ 
لأنٌ العلة لا يجوز تأخيرها عن المعلولء لئلا يلزم وجوده بدونِ علة» 


(AAT /) (0) 


ار بع غر التاعره ادف انى الدلالة الجرار اغ الدلل عن 
العدلرل. 


ومنع غير واحدٍ ظهور حكم الفرع للمكلَفينَ قبل ظهورٍ حكم 
الأصل مطلقًا . وعليه درج صاحب «المراقي» بقوله : 


منع الدليلين وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منىع 

الركن الرابع : العلة: 

وهي الجامع بين الفرع والأصل› وهر الوصف ال على 
الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. ٠‏ 

فتعريف المؤلف لها بأتّها مجرد علامة لا بخلو من نظرٍء وقد تيع 
E E‏ إل الأحكام الشرعية لا تار 
بالأغراض قائلينَ : إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبًّه بوجود 
تلك الغاية» والله جل وعلا منرَهٌ عن ذلك؛ لأله غنٌ لذاته الغنى 
المطلق . 

والتحقيق أن الله یشرع م الأحكام ال ي ومصالح 

عظيمةٍ» ولك المصلحةً في جميع ذلك راجعةٌ إلى المخلوقينَ الذين 
E EE FO CAR‏ 
والمصالح»› وهو جل وعلا غنيئٌ لذاته الغنى المطلق› سبحانه وتعالی 


عن کل ما لا یلیق بجلاله وکماله. 
واعلم ‏ أولاً - أن العلة قد تكونُ حكمًا شرعيًاء كما تقدم في 
قياس الدلالة . 


¥ 


وتكونٌ وصمًا عارضاء كالشدة ذ في الخمر . 

. كالأنوثة في ولاية النكاح‎ PETERS 

وقد تكونٌ فعا للمكلف» كالقتل والسرقة. 

وتکون وصمًا مجردا» کالکیل عند مَنْ یعللٌ به تحریم الربا في 
ال 

وقد تكون مركبة من أوصاف» كالقتل العمد العدوان» 
وکالاقتیات والادخار وغلبة العيش »› عند مَنْ يعلل بذلك تحريم الربا 


ف ال 
وقد تكون نف نحو : لم ينف تصرفه لعدم رشده. 
وتکون وصمًا مناسبًا غير مناسب : 


فالمناسبٌ كالإسكار لتحريم الخمر. 
هر أذ المراد بغير المناسب يشمل أمرين : 

الأول: هو مالم ية و ی ا 
الدوران وقياس الشبه من أن الوصفَ المدار في الدورانِ والوصف 
الجامعٌ في قياس الشبه لا ب بشترط في واحِ منهما تحقق قق المناسبة فيه› 
بل يكفي في الدواران احتمال المناسبةء ويكفي في الشبه أن يشبه 
المناسبَ من جهة» ولو كان يشبه الطردى من جهة أخرى . 

وكذلك الوصف المومى إليه في مسلك الإيماءِ والتنبيهء 
فالأكثرون من الأصوليين لا يشترطون فيه المناسبة. 

۲۸ 


والثاني : هو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في : بعض الصور مع 
کون وجودها هو الغالب. 


ومثاله: E‏ کالنائم على محمل› > فال اکر أهل 
العلم على أن له ن يترخص بسفره ذلك , فيقصرَ الصلاة بطر في 


رمضان»› لأ الغا التي هي السفر فو خود ووض ف السفر في هذا 
المثال ليس مناسبًا لتشريع الحكم؛ لتخلف الحكمة؛ لال حكمةً 


التخفيف بالقصر ا تخفيف المشقة على المسافر» وهذا 
المسافرٌ المذكور لا مشقة عليه أصلا. 

ووج بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته هي أن السفر مظلَة المشقة 
غالبا والمعلل بالمظانٌ لا يتخلف بتخلف حكمته» اعتبارا بالغالب 
وإلغاء للنادر. 


وميا يوضح ذلك أ الوصف الطردي المحض لا يُعلَلُ به قول 
واحدًا. 


۹ 


وجوده» ار rr‏ رق الولد. 


قال الولف -رخمة ا تال 
(قال بعض أصحابنا : من شرط العلة أن تکون متعدية» فان کانت 
اضرا غل اها كتعليل الربا في الأثمانِ بالثمنية لم يصح › وهو 


(AAA /F) (1۱) 


۹ 


قول الحنفية. . .) الخ . 

اعلمٌ أن علةً الحكم إذا كانت لا تتعدَاةٌ إلى غيره» أجمع العلماءُ 
على منع القياس بهاء لعدم تعديها إلى الفرع . 

واختلفوا في صحة تعليل محلّها القاصرة عليه بها : 

فذكر المؤلف عن الأصحاب عدم صحته» وعزاءٌ للحنفية» 
واستدل له بثلائثة آمور : 


الأول: أن علل الشرع أمارات» والقاصرة ليست كذلك. 


الثاني : أن الأصل عدم م العمل بالظنٌء وإتّما جور لضرورة العمل 
بالدلة الظنية» لقا للاعمل بها . 


الثالث : أن القاصرة لا فائدة فيها. 

وآجاز التعليل بها أك المالكية والشافعية» و صححه صاحبٰ 
(جمع الجوامع»» واختاره اتو الطاب وعلره درج فی «المراقى» 
بقوله : 


وعلّلوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية 
وذکروا لها فوائد» منها: 


ات تقوي الحكم بإاظهار حکمته > وذلك آدعی إلى القبول 


۲ -ومنها انها يعلم بسببها امتناع القياس عليه» لكونها قاصرة على 
a‏ 


ٍ 


ا 

ومن أمثلتها: جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين»› لعلة سبقه إلى 
ذلك النوع من تصديقه يا . 

ومناقشاث الأصوليين فى قبول العلة القاصرة وردّها كثيرة جدًاء 
والأظهرٌ بحسب النظر جواز التعليل بها مع منع القياس بها قولا واحدا, 

قال المؤلف”"' ‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

في اطراد العلة› وهو استمرارٌ حکمها في جميع محالها. 

حكى أبو حفص البرمكئ في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين : 

أحدهما: أله شرط» فمتى تخلفَ الحكم عنها مع وجودها استدللنا 
على أنّها ليست العلة إِنْ كانت مستنبطة» أو على أنَها بعض العلة إن 
كانت منصوصة. 

وقد نصرَ هذا الوجه القاضى أبو يعلى» وبه قال بعض الشافعية . 

الوجه الآخر: تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص» كالعموم 
إذا خصَ . 

واختارَ هذا الوجة أبو الخطاب» وبه قال مالك والحنفية وبعض 
الشافعية. . .) الخ . کک 
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۳١ 


اعلم أل هذا المبحتَ الذي هو: هل يشترط في العلة الاطراد؟ أي 
Ty e a‏ 
في العلة أو محصصس لعمومها؟ لأ النقض هو وود العلة دول 
الحكم» » كما تقدم » فعلی اشتراط اطراد الف فالنقض قادح فيها› 
وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومها . 

إذا علمت ذلك فاعلةْ أ خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا 
المبحث آله راجع إلى أربعة أضرب : 

الأول E‏ كإيجاب الدية على 
العاقلة» کت اَن چ الشخص علة لوجوب الضمان عليه هو دول 
غیره. 


E E CN‏ مع أن علة إيجاب المثل 
في المثلياتِ التماثل بينهما 


وكبيع العرايا مع وجود المزابنة فيهاء آي الرباء وورودها على علة 
0 
کل معلل 
فمثلٌ هذا لا ينقض العلة إجماعًا. 
الضرب الثاني : تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضتها بعلةٍ 
(۱) أي كل مَنْ علّل الرباء» سواء بالكيل» لأنها بيعم رطب بتمر مكيل» أو بالطعم» 
لأنه مطعوم» أو بالادخار والقوت» فكلها موجودة في العرايا» فلم تتخلف 
عنها علة الربا. «عطية» 


۲ 


أخحرى . واختيارٌ المؤلف فى هذا أله -أيضا -ليس نقضاللعلة. 


ومثاله: تعلیل زق الولد برف امه » فولد المغرور بحرية جارية 
فتزوجها يكون حرا مع وجود العلة التي هي رق الاأمٌ؛ لأنّها عورضت 
بعلة أخرى وهي الغرو ر الذي صار سببًا لحريّة الولد. 
ال الولف رمات تفال 
(فهذا لا يكونْ نقضًا للعلة - أيضًا -» ولا يفسدها؛ لان الحكم ههنا 
کالحاصل تقدیرًا) . 
بعنى أن رق الول كالحاصل» بدليل لزوم القيمة فيه . 
ولا يخفى أن هذا إِلّما هو على القول بلزوم القيمة» وعلى القول 
بعدم لزومها فالظاهرٌ أله من قبيل العلة التي منع من تأثيرها مانع» 
فالغرورٌ مانع من تأثير رق الام في رق الولد. 
الضرت الثالث : أن يتخلف الحكم عنها لعدم مصادفتها لمحلّهاء 
أو لفواتِ شرطهاء كالسرقة من غير حرز» وسرقة قل من نصاب» 
وكوجود الزنا دون الإحصانِ بالنسبة إلى الرجم. 
ومن هذا القبيل وجود المانع» كتخلف القصاص عن القتلٍ لمانع 
الأبوة. 
کک 


الضربٌ الرابع: هو ما كان تخلفٌ الحكم فيه لغير أحدِ هذه 


.)4¥ /۳( )( 


TY 


الأضرب الثلاثة. 

وهو الذي قدّمنا فيه الوجهين عن أبي حفص البرمكيّ في اول هذا 
الميحث . 

فال المزلفت برج ا یال ب 

(فصل 

المستشنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه» وإلى ما لم 
يُعقل . . .) الخ . 

فالأول: يصح أن يقاس عليه ما وُجدث فيه العلةٌ» كاستثناء العرايا 
للحاجة» فلايبعد قيامنْ العنب على الرطب في ذلك إذا تبينَ أله في 
معناه. 

وكإباحة أكل الميتة للمضطرٌ صيانة لحياته» يقاس عليه بقية 
المحرمات إذا اضطر إليها. 

والثاني: لا يصح فيه القياسْ» كشهادة خزيمة» وقوله يي لأبي 
بردة: «اذبحهاء ولنْ تجزىء عن أحدٍ بعدك)» وكتفريقه ية بين بول 
الجارية وبول الغلام . ونحو ذلك. 

هذا حاصل ما ذكره المؤلف» مع أن القياس على الأول خالف فيه 
كثيرٌ من العلماء» كما شار إليه صاحبٌ «المراقي» بقوله : 
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٤ 


قال المؤلف”  '‏ رحمه الله تعالى _: 

(قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صورة أو اسم أو 
حکم على قول أصحابنا. . .)الخ . 

مثال نفي الصورة: قولهم : لیس بمكيل ولا موزونٍ» فلا يمتنع فيه 
ربا الفضل . 

ومثال نفي الاسم : قولهم : ليس بتراب› فلا يجوز التيمم به. 

ومثال نفي الحكم: قولهم في الخمر: لا يجوز بيعه» فلا يجوز 


و 
رهه . 


ر۶ 


وخلاصة ما المؤلف في هذا الفصل نه یجوز ز تعلیل 
الوجوديّ بالعدميٌ خلافا لمن منع ذلك. 


ومثاله : ترك الصلاة؛ فان عدم فعلها عله للقتل› والقتلٌ وجودی. 
وعدم مال القريب عله لوجوب النفقة عليه. وعدم الما في حى 
المسكين والفقير علة لكونهما من مصارف الزكاة. 

قال :مد غفا آله عة 

حاصل هذا المبحث راجع إلى أربعة أقسام : 


لأ العلة ما وجودية وإمًا ل الغا بها إمًا وجودیٌ أو 
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(o 


عدمي» فالمجموع ربع من ضرب اثتين بائنتين. 

ثلاثة منها لا حلاف في التعليل بها وهي: تعليل الوجودي 
بالوجوديً » وتعليل العدميٌ بالعدميٌ» وتعليل العدميّ بالوجوديّ . 

والرابعة هي محل الخلافِ» وهي تعليل الوجوديّ بالعدميّ» وقد 

مثال تعليل العدميٌ بالوجوديّ : كتعليل عدم الميراثِ بالكفر . 

تنبیه : 

اختلف في الصفاتِ الإضافية» كالأبوة والبنوة» هل هي وجودية 
أو عدمية؟ وعلى أنّها عدميةً يجري فيها الخلاف المذكور. 

ال المولف ‏ ر حمه اله تغالی -: 

(فصل 

يجورٌ تعليل الحكم بعلتين). 

اعلم أ لهذا المبحثِ صورتين : 

إحداهما: أن يعلل الحكم الواحد بعلتين أو أكثرء بأن يثبت 


الحكمٌ بكلٌ واحدة منفردة عن الأخرىء كالبول والغائط والتقبيل 
بالنسبة إلى نقض الوضوء. 


ص 
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۳٦ 


وهذا لا احتلاف فيه في العلل المنصوصة» واختلف في جوازه في 
العلل المستنبطة. 
وقد أشار إليه في «المراقي» بقوله : 
وعلة منصوصة تعدد في ذاتِ الاستنباط خلف يعهد 
الصورة الثانية - وهي التي يعنيها المؤلف -: أن يكون الحكم 


معللاً بمجموع العلتين لا إحداهما بعينهاء > كمَنْ لمس وبال في وقتِ 
واحد» فعلةٌ نقض وضوئه بمجموعهماء لا أحدهما بعينه . 


وكذلك إدا ا لبان أختك ولبانْ زوجهۀ أخحبك» ووصل 
المجموع دفعة واحدة إلى حلت المرأةء فإك تكونٌ عمّا لها وخالاً في 


وقټ واحد» والمجموع هو عله التحريم SE ah‏ .ولا 
یمک أن يقال : هما تحریمان ؛ لأ التحريم حقيقة واحدة. 


رة الضرر اختلف في التعليل بها» واختيار المؤلف جواز 
ذلك . 


وا علده أن تکونٌ منصو صة لا مستنبطة› بدلیل ا في 
هذا المبحث : (وإِن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت. . .) الخ . 

ومنع التعليل بهذه الصورة الباقلاني وإمامٌ الحرمين وغيرهما. 

والظاهرٌ بحسب النظر هو ما درج عليه المؤلفٌ؛ لأنٌ العلة لا تعدو 
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تلك الأوصاف المجتمعة» ولا تميز لواحد منها بعينه» فيتعير“ اعتبا” 
مجموعها. والله أعلم . 

ولا یرد على ما ذکره المؤلف القدح ج العكس» أي ملازمة 
المعلول للعلة في الانتفاءء کما لو قلت : درکن ابر رالا را 
ينتفي نقض الوضوء» لوجود علة أخرى كالنوم - مثلا » وكقولك : قل 
ينتقي رضاع الأخت وزوجة الأخ ولا ينتفي تحريم e‏ لوجوده 
بعلةٍ أخرى كالمصاهرة أو إرضاع مِنْ غير مَنْ ذكر = لأ عدم العكس 
i LE NEE‏ 

قال فى (المراقی» : 
وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النصٌ بالتمادي 

قال المؤلف ' - رحمه الله تعالى -: 

(فصل 

قال قوم : يجوز إجراء القياس في الأسباب). 

خلاصة ما ذكره المؤلفٌ في هذا الفصل أ الأصوليين اختلفوا في 
إجراء القياس في الأسباب» واختيارٌ المؤلف جواز ذلك . 

وحاصل كلامه فيه : أن يجعل الشارعٌ وصمًا سيا لحكم» فیقاس 
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۳۸ 


عليه وصفٌ آخرٌ» فیحکم بکونه سببًا أيضا. 


فالنبئ ية جعل الغضبَ سببًا لمنع الحكم من القضاءء فيقاس 
على الخضب الجوع والحزن- مثلا > فتجعل أسبابًا لمنع القضاء 


EWE 


واعلہ أذ أكثر الأصوليين على منع القياس في الأسباب والشروط 
والموانع؛ وجعلوا المثال الذي ذکرناه ونحوه من تنقیح المناط وو 
مفهوم م الموافقةء والأكثرون على أله لیس قیاسًا كما تقدم» خلافا 
للشافعيٌ وطائفة. 


وعللوا بن القياس في الأسباب يفضي إلى ما لا ينبغي» فلا يحسن 
قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سببًا لوجوب الصلاة - 
ا 


وعللوا منعه في الأسباب ےک ا اغ ا کن 
أسباتا؛ لاستلزام القياس نفي السببية عن خصوص الأصل المقيسِ 
عليه» فيكونٌ السببٌ أحد الأمرين» لأنٌ ما له سببانِ يحصل لكل واحٍ 
منهماء فيصيرٌ السببٌ المقيسٌ عليه بالقياس غير سبب مستقل» وهكذا 
في المانع والشرط . ۰ ۰ 


۹ 


قال المؤلف '“ - رحمه الله تعالى _: 
(فصل 


ويجري القياسنُ فى الكفارات والحدود» وهو قول الشافعية› 
وأنكره الحنفية . . .) الخ. 


خلاصة ما ذكره المؤلفُ في هذا المبحبِ أذ دخول القياس في 
الكفارات والحدود» اختلف فيه » واختار هو جوازه» واستدل له باه 


ری فا اس التنقيح كما تقدّم في السبب» ولاَلَّها أحكامٌ ف 
عُقَلَّت عللها فجاز فيها القياس . 


تسه : 


اعلم أن المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها سبع“ وهي : 
١‏ -الحدود. 
الكفارات . 
۳ التقادير . 
٤‏ الرخص. 


۵ دالاستات: 


. -الشروط‎ ٦ 
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۷-الموانع. 

واختيارٌ المؤلف جوازه في الرحص» كما تقدم في جواز قياس 
العنب على الرطب في , بيع العراياء ونحو ذلك» ولم يتعرض للباقي› 
وقد آجازء فی الباق فو ومنعه آخرون وهم الأكثرٌ ومنهم المالكية› 
كما هو ممنو ع عندهم - أيضا - في الرخص. 

ومثال القياس في الأسباب قد تقدم. 

ومثاله في الحدود: قياس اللائط على الزاني في وجوب الحد 
بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهی طبعًا محرمًا شرعا , 

وقياس النباش على السارق في القطع بجامع أخذ مال الغير من 
حرز مثله. 

ومثاله في الكفارات: اشتراط الإيمانِ في رقبة كفارة الظهار 
واليمين قياسًا على كفارة القتلٍ خطأً بجامع أ الكل كفارة. 

ومثاله في التقديرات : جعل أقلّ الصداق ربع دنار عند من اشترط 
ذلك قياسًا على إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما فيه 
ا 


الرؤية عند من يقول بالك ٠‏ 
ومثاله في المانع : قياس نسيانِ الماء في الرحل على المانع من 
استعماله حا كالسبع واللصلّ في صحة الصلاة بالتيمم عند من يقول 
٤٤‏ 


بذلك. 
قال المؤلف ' - رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
القوادح 
قال بعض آهل العلم: يتوج على القياس اثنا عشر سؤالاً. . .) 
الخ. 
اعلمْ أن هذا المبحت هو المعروف ببح القوادح» وأوصلها 
بعضهم إلى خمسة وعشرين» وبعضهم إلى ثمانية وعشرين . 
وأصل هذا المبحث من فن الجدل» وإِنّما يذكره اللأصوليون لله 
واعلم أن القوادح منها ما يقد في العلة فقط» كالنقض 
والتركيب» ومنها ما يقدح في الدليل علة أو غيرهاء كالقول 
بالموجب . 
وهذه هي الأسئلة التى ذكرها المؤلف : 
الأول: الاستفسار: وهو طلبٌ تفسير اللفظ إذا كان فيه إجمالٌ أو 
غرابة. 
ولا يرد هذا السؤال إلا على ما فيه إجمال أو غرابة. 
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ومثالٌ الإجمال: ما لو قال الحنبلئ: يقاس الأرزٌ على البرٌ في 
تحريم الربا بجامع الوصف القائم بالبرٌ الموجود في الأرز. 

فيقول المعترض: فسّر لنا مرادَك بالوصف» ليمكننا النظرٌ فيه 
اا 

ومثالٌ الغرابة: ما لو قال: مَنْ قل بالرّخيخ فيِل به قياسًا على 
السيف . فيقالٌ: ما الزخيخ؟ (وهو النار). 


ویکفیه في إثباتِ الال تان احتمالین ذز في اللفظ ٠‏ 


کما لو قال: ر يجب أخذ العين بالعين قياسًا على غيره مِنْ سا 
الانتصافات . 


فيقول: ما مرادك بالعین؟ 
يجيب : ليس في قولي إجمال. 


فيثبتٌ خحصمُه الإجمال بأد العينَ تطلق على الباصرة» والجارية» 
والنقد. وجوابه بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما. 


ومثالٌ منع تعدد الاحتمال: كما لو قيل: يجو لك أن تمنع 
الشرب من عينك قياسًا على قربتك . 

فيقول: ما مرادك بالعین؟ 

فیجیبٌ : لیس فی کلامی إجمالٌ؛ لأله لا يحتمل إلا معني واحدًا. 
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فيقول : أليست العينٌ مشتركة بين الباصرة والجارية - مثلاً _؟ 

فیجیب : لظ الشرب قرينة تعن الجارية دون الباصرة› فلا 
ا غ اجار 

ومثال الترجيح: أن يقول: إذا حال الأسدٌ بينك وبين الماءِء 
والماء قريب منك» جاز لك التيمم قياسًا على عادم الماء. 

فيقول: الأسدٌ يطلق على الحيوان المفترس» وعلى الرجل 
ا فأیهما ترید؟ 

فیجیب : : هو في الحيوانٍ أظهرٌ عند التجرد من القرينة› لتا 
أرجح من غيره» فيجبٌ الحمل عليه دون الاحتمال المرجوح . 

وهذا ١‏ السؤال ليس بقادج في فى الحقيقة › a A‏ بإظهار 

السؤال الثاني: فساد الاعتبار: وهو مخالفة الدليل لنصنّ أو 
إجماع . 

فمخالفته للنصٌء كقياس لبن المصرَاة على غيره من المثلياتِ فى 
وجوب المثل› فاه فاسد الاعتبار؛ لمخالفته نص الرسول بل على أن 
فيه صاعا من تمر 

وكالقول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياسًا على غيره 
من المختلطات» فيعترض باه مخالفٌ لما ثبت عنه کل من أله 
استسلفَ بكرا ورد رباعيًاء وقال : «إِنَ خير الناس أحسنهم قضاء» . 


٤ 


ومثال مخالفة الإجماع: قول الحنفي: لا يسل الرجل زوجته 
الميتة؛ لحرمة النظر إليها قياسًا على الأجنبية . فيعترضٌ بان عليًا غسّل 
فاطمة ولم ينكرْ عليه أحد من الصحابة» فصار إجماعا سكوتَيًا . 

وعرّفه فى (المراقى) بقوله: 
والخلف لَص أو اجماع دعا فساد الاعتبار كل مَنْ وى 

وجواب المستدلٌ عن فساد الاعتبار من وجهين : 

أحدهما: أن بين أن النصَ لم بُعارض دليله. 

الثاني : أن بين أن دليله أوْلى بالتقديم من نمنٌ المعارض . 

فمثال الأول أن يقال : شرط الصوم تبييث النية في رمضانء فلا 
تصح نيه في النهار قياسًا على القضاء. ٠‏ 

فيقول الحنفئ: هذا فاسد الاعتبار؛ لمخالفته لقوله تعالى: 
والس رصبت 4 e‏ 3د َه م عفر لجر 
عظيمًا )6 [الأحزاب/ »]۳١‏ فاه يدل على ثبوتِ الأجر العظيم لكل مَنْ 
صام» وذلك مستلزم للصحة. 

فيقولٌ المستدل : الأيةٌ لا تعارضٌ دليلي» ولا تدل على الصحة ؛ 
e n‏ 
بالریٌ فاسد الاعتبار؛ ا 2 e‏ تعالى : r‏ وألزانی 


)١(‏ في الأصل المطبوع : دليلاً. ولعل المثبت هو الصواب. 
0 


بدو ) 1 ا 2 e‏ على ذاك العموم 

فائدة: . 

اعلم أن آول مَنْ قاس قياسًا فاس الاعتبار إبليسٌ» حيث عارض 
النصَّ الصريح الذي هو السجود لأدم بان قاس نفسه على عنصرهء 
وقاس آدم على عنصره» فأنتج من ذلك أنه خير من آدم» وان کر ا 
من آدمٌ يمنع سجوده له المنصوص عليه من الله . 

وقياس إبليس هذا مردود م مِنْ ثلاثة وجه : 

r 
ا الرزانة بالا‎ f eT والطيش والإفاة‎ 
تودعه الحبة فيعطيكها سنبلةً» والنواة فيعطيكها نخلة» وإذا نظرت إلى‎ 
ما في البساتينٍ الجميلة من أنواع الفواكه والحبوب والزهور عرفت أن‎ 
. الطين خير من النار‎ 

الثالث : آنا لو سلمنا جدليًا أن النار خي من الطين › فشرف الأصل 
لا يستلزم شرف الفرع› فكم من آصل رفيع وفرعه وضيع. 
إذا افتخرت بآباء لهم شرف ٠‏ قلنا: صدقت ولكن بئس ما ولدوا 

السؤال الثالث : فساد الوضع : 

وضابطه : أن يكو الدليلٌ على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم 
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كأنْ يكو صالحًا لضدٌ الحكم أو نقيضه»ء كأخذ التوسيع من التضييق› 
والتخفيف من التغليظ » والنفى من الإثبات» أو الإثباتِ من النفي . 

فمثال أخذ التوسيع من التضييق : قول الحنفىٌ : الزكاة واجبة على 
وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين› فکانت على التراخیى › كالدية على 
العاقلة. 

فالتراخي الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق. 

ومثال أخذ التخفيف من التغليظ : قول الحنفئ: القتل العمد 
العدوانُ جناي عظيمة فلا تجبُ فيه الكفارة» كالردًة. 

فعظمٌ الجناية يناسبٌ تغليظ الحكم» لا تخفيقّه بعدم الكفارة. 

ومثال أخذ النفي من الإثباتِ: قول الشافعيّ في معاطاة 
المحقرات: لم يوجد فيها سوى الرضاء فلا ينعقد بها البيع» كغير 
المحقرات. 

فالرضا يناس الانعقاد لا عدمه. 

ومثال أخذ الإثباتِ من النفى : قول من يرى صحة انعقاد البيع في 
المحقراتِ وغيرها بالمعاطاةء كالمالكية: بيع لم توجد فيه الصيغة 


فلع مد . 


فن انتفاء الصيغة يناسبٌ عدم الانعقاد لا الانعقاد. 
واعلة أن من صور فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره 


۷ 


ا و أعني الحكم في قياس 
المسال: کقول الحنفي : الهو سبع ذو ناب فیکون سۆرە نجسًا 
کالکلب . 


فيقال : وصف السبعية اعتبره الشارعٌ عله للطهارة حيث دعي إلى 
دار فيها كلب فامتنع» وإلى دار فيها سور فلم يمتنع» فسئل عن ذلك 
فقال: اله سبع. 

مث بهذا بعض الأصوليين. 

والظاهر آله على تقدیر ثیوت ال ك ر الامتتع عن دار 

عزف في «المراقي؛ فساد الوضع بقوله: 
من القوادح فساد الوضع أن يجي الدليل حائدًا عن السنن 
كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثباتِ من عديل 

والجواب عن فساد اوس بأحدِ أمرين : 

الأول: أن يدف قول الخصم: إلّه يقتضي نقيض الحكم» کقول 
الحنفي : و إن القتل عمدا يقتضي نقيض نفي الكفارة الذي هو 
وجوبها مدفوع؛ فان جنارة القتل لعظمها دستدعي مرا أغظ من 
الكفارة» وهو القصاصْ» فلا يقتضي عظمها نقيض نفي الكفارة. 


¢ 2 £ ر‎ o 
الثانی : ان یبین ان ما ذکره یقتضيه دلیله من جهة آاخری› کقول‎ 
الحنفىٌ فى مسألة الزكاة المتقدمة : إلّما قلت بالتراحى لمناسبته للرفق‎ 


€۸ 


امالك 

فالمستدلٌ نظر إلى الرفقي بالمالكِ» والمعترضُ نظر إلى حاجة 
اکن 

تنبیهان : 

١‏ -اعلم أن فساد الاعتبار وفساد الوضع يقدح بهما في كل دليل› 
قیاسًا کان او غیره . 

1 -اعلم أن النسبة بينهما اختلف فيها : 

فقيل : فساد الاعتبار أعمُ مطلقاء» وبه صرح الآأمدي في 
«إحكامه»» وهو ظاهرٌ قول السبكي في «جمع الجوامع) . 

والحق في ذلك ما حققه بعض المتأخرين من أن النسبة بينهما 
العموم والخصوص من وجه : 

يجتمعانٍ فيما هو مخالف للنصٌ مع كونه على غير الهيئة الصالحة 
لأخذ الحكم. 

وينفرد فساد الوضع بكونِ الدليل ليس على الهيئة الصالحة لأخذ 
الحکم منه مع کونه لم يخالف نصًا. 

وينفرد فساد الاعتبار بما خالف النصَ وكان على الهيئة الصالحة 
لأخذ الحكم منه. 

السؤال الرابع : المنع: 
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ومواقعه أربعة : 

| -منع حكم الأصل. 

۲ -منع وجود ما يدعيه علة في الأصل . 
۳ -منع کوڼه علة. 

. -منع وجوده في الفرع‎ ٤ 


ومثالٌ منع حكم الأصل: قول الحنبليّ: ال ف 
يطهرٌ بالدباغ كجلِ الكلب. 


فيقول الحنفي: لا أَسَلّمٌ حك الأصل»ء وهو أن جلد الكلب لا 
يطهر بالدباغ» بل هو يطهرٌ به عندي . 

وأا منع وجود ما يدّعيه علة» ومنع كونه علة: فھما مركت 
الوصف ومركبٌ الأصل» وقد أوضحناهما سابقًا . 

وعدّهما في القوادح بناءً على أن المركبَ بنوعيه مردود» وهو 
المختار: كما آشار إله ف «المرافي رة 
وإ يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى مَل سلفا 
مركب الوصف إذا الخصم منع وجو ذا الوصف في الأصل المتبع 
وزذة اشى و قل شيل وفي التقدم حلاف ينققل 

ومح الشاهد منه قوله : «وردّه انتقى» أي اختير . 

ومثال منع وجوده في الفرع : قول الجمهور بقطع يد النبّاش قياسًا 


0۰ 


على السارق بجامع السرقة. 
فيقول الحنفي LEAT‏ ؛ لان 


واعلخ آله اتف في توجيه المتم على حكم الأصل هل تقلع ب 
المستدل أو لا؟ 


. بل له إقامة ة الدليل على الحكم‎ E, 
اجى لأ ذلك قد‎ ٦ ووجه منعه انار الكلام؛ والانتقال إلى مسألة‎ 


السؤال الخامس : التقسيم : 

وهو قادح عند الجمهور في الدليل› ee‏ 

وضابط التقسيم : أن يحتملَ لفظ مورد في الدليل معنيين أو أكثر» 
بحيثٌ يكون مترددا بين تلك المعاني . 


E E ES BE E 
المحتملات» كأن يقول مشترط النية في الوضوء :لطا ةةة فط‎ 
فيها النية » كغيرها من القَّرب.‎ 

فيقول الحنفي: الطهارة النظافة أو الأفعالٌ | لمخصوصة التي هي 
الوضوء شرعًاء والأول ممنوع كونه قربةء التي هي عله في وجوب 
النية. 


0١ 


بوجود سبب الملك› وهو البيع. 


NT‏ السب مطل البيع أو الب الذي لا شرطً فيه 
والأول ممنوء والثاني مسلمٌ ولكلّه مفقود في محل النزاع . 


e‏ التقسيم كالجواب عن الاستفسار المتقدم» وهو أن 
أل لفظه لا يحتملٌ إلا ذلك المعنىء أ ف 


وعرفه في «المراقي»» وعرّف جوابه والخلف فيه» بقوله : 
ويقدح التقسي م أن يحتملا غ اريو رك عه 
وجودعلة پا واحد ٠‏ وليس عند بعضهم بالوارد 
جوالة ارصع تى المراد اوااقهرر ايه انا 

قال المۇلف”  '‏ رحمه الله تعالی -: 

(ويشترط لصحة التقسيم شرطان): 

الأول أن کرد مادك الد ما إلى عا بع وما ل 
فلو زاد المعترضٌ وصمًا لم يذكره المستدل لم يقبل منه. 


الثاني : أن يكو التقسيمُ حاصرًا لجميع الأقسام» فإن لم يحصرها 
فللمستدل أن يبن أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر. 


ووج قبولِ القدح بالتقسيم : أن اللفظ إذا احتمل أمرين أحدهما 
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باطلٌ فهو محتمل للبطلانٍ» فلا تنتهض به حجة . 

ووج رد القدح به: أن احتمالً البطلانٍ لا يبطل الدليل . 

السؤال السادس : المطالبة : 

و : منع كون الوصف علة 
الحكم. وهي بعينها أحد أقسام المنع الأربعة المتقدمة. 


وقد قدّمنا أن هذا انوع من المنع هو مركب الأصل في موضعينِ 
إن ادعى الخصم المانع علة أخرى. 

ومثالٌ المطالبة قول الحنبلىٌ للشافعئّ : أثبث دليلك على أن عله 
الربا في البرٌ الطعم. 


ولمًا دکر القدح في «المراقي» بمنع وجود الوصف وبمنج کونه 
علة في قوله: 


من القوادح كمافي النقلٍ منع وجود علة في الأصل 
ومنع عليةمايعللٌ بهوقدخههوالمعول 

قال في شرحه : «وهذا الأخيرٌ هو المسمى بالمطالبة». 

السؤال السابع : النقض: 

وقد قدّمنا حدّه مرارا» وقلنا بألّه وجود الوصف المعلل به دون 
الحكم. 

وقسمناه في الكلام على اشتراط اطراد العلة إلى أربعة أقسام» 


to 


وأوضحناها سابقًا . 

ونزید هنا ذكر أقوال العلماء فيه » وأوجه الجواب عن القاح به »¢ 
بناءٌ على أنه نه قادح . 

EE TD 

أا غیره» فقال قومٌ: هو قادح مطلقًا . 

وقال قومٌ: هو تخصيص لحکم العلةء لا قدح فيها. وعليه 
الأكثر. 

وروي عن مالك أنه تخصيصٌ في المستنبطةء وقدح في 

وقال قوم بالعكس› وعزاه إمامٌ الحرمين في البرهانِ للأكثر» وهر 
وجه عندي مما قېله؛ لأنّ النصَّ على صحة العلة أقوى من النقض 
بتخلف الحكم عنهاء فلا يبطل الأقوى بالأضعف. 


a el‏ لامرن ُن ر 


لهاء واله يقد في المستنبطة إن لم يكن تخلفُ الحكم عنها لوجوو 
مانع آو فقدِ شرط . 


وذكر في «المراقي» هذا الخلاف مع تعريف النقض بقوله : 
منها وجود الوصف دون الحكم سكّاه بالنقض وعاة العلم 
0٤‏ 


والآكثرون عندهم لايقدح بل هو تخصيص وذا مصحح 
وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص 
وعكسُ هذا قد رآه البعض ٠‏ ومنتقى ذي الاختصار النقض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر ولیس فيما استنبطت بضائر 
إن جا لفقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع 


ده . 


والجوابٌ عن النقض بناءَ على أنه قادح مِنْ أوجه خمسة : 

الأول: منع وجود الوصف -أي العلة - في صورة النقض» فيصير 
تخلف الحكم لعدم وجود علته» فلا نقضٌ إذن. 

ومثاله : أن يقال فیما لو رمی الوالد ولده بحديدة - مثلا _ فقتله : 
قتل عمد عدوان» وهذه عله القصاص فى هذه الصورة» وقد تخلفَ 
الحكم عنها مع وجودهاء فهذا نقضْ للعلة. 

فيقول المالكيٌ - مشلا : الحلة غير موجودة في هذه الصورة› 
فعدمٌ القصاص فيها لعدم وجود العلة» ففيها دليل على صحة انعكاس 
العلة الذي هو عدم الحكم عند عدمهاء بل رمي الوالد لولده بحديدة أو 
نحوها أن يقصد به التأديبَ ولا يقصدٌ به القتلَّ » فلم يتحقق وجود القتل 
العمد العدوان في هذه الصورة. 

وقد قدّمنا مرارا أنٌ المثال يصح على شطر خلافِ› وأنّه یکفی فيه 
الفرض والاحتمال» لأنّ المراد منه فهم القاعدة. 
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الثانى من أجوبة النقض : منع تخلف الحكم عن العلة بان قول : 
الحكم موجودٌ لوجود علته. 

ومثاله : ما لو ذبح الوالد ولده أو شق بطنهء أو قطع رأسه» أو نحو 
ذلك مما لا يحتمل التأديبَ بحال» وٳِنّما هو صريح في قصد قتله عمدا 
عدواتًا» فان المالكية يقولون بوجوب القصاص من الأب فی هذه 


الصورة. 


فلو قال غيرهم في الصورة المذكورة: قتل عم عدوانٍ» وهذه 
هي عله القصاص› وقد تخلف عنها الحكم الذي هو القصاص› وذلك 

فإّهم يجيبون - أي المالكيةٌ - عن هذا النقض بمنع تخلف 
الحكم» بل يقولون: الحكم غير متخلف - هنا -» والقصاص واجب 
من الأب في هذه الصورة» وقولكم : الوال سببٌ في وجود الولدِ فلا 
يصح أن يكون الولد سببًا في إعدامه» منتقضْ بما لو زنى الأب بابنته» 
فاه يرجم اتفاقاء فقد کان سببا في وجودها» وکانت سببًا في إعدامه› 
وجناية الزنا ليست أعظم من جناية القتل . 

وشرط صحة الجواب بهذا أن لا يكودً انتفاء الحكم في صورة 
النقض مذهب المستذل؛ فالذي یری عدم القصاص من الأب في 
الصورة المذكورة لا يمكنه أن يجيب عن النقضٍ المذكور بوجود 
الحكم الذي هو القصاصٌ؛ لألّه يرى عدم وجوبه. . 


الثالك من أجوبة النقض: بيان وجود مانع من تأثير العلة في 
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الحكم» أو فق شرط تأثيرها فيه عند مَنْ يرى ذلك مانغا من النقض . 

وهال وان مانع من تأثير ها: أن يقال في قتل الوالد ولده: قتل 
عمد عدوان» هة 2 القصاص› والحكم الذي هو القصاص 
یا ا او و ا فالعا فة 

فيجاب عن هذا بأنً القتل العمدَ العدوانَ عله للقصاص» ولكنّ 
هذه العلة منع من تأثيرها في الحكم في هذه الصورة مانع هو الأبوة. 

ومن أمثلته : المغرور بحرية الأمة» فتزوجها يظنها حرة» لغرور 
سندها له بدعواءٌ انها حرة» على قول من يقول إن وله منها حرٌ» ولا 
يلزمه دفع قيمته لسيّدها الذي غرَّه. 

فیقال : ر الام عله رق ولدها؛ لان كل ذاتِ رحم فو 
بمنزلتها» وقد وجدت في هذه الصورة علة رق الولد التي هي 
مع تخلف الحكم لأ ولد المغرور حر« فهذا نقض للعلة. 

فيْجابا عن هذا بأنً رق الأمٌ علةٌ لرق الولد» ولكن هذه منع من 
تأثيرها في حكمها في هذه الصورة مانع هو الغرور. 

ومثال فقد شرط تأثير العلة في حكمها: ما لو سَرَق اقل من 
أو سرق نصابًا من غير حرز مثله› فيقال: هذا قد وجدت منه 
السرقة» وهي علة القطع» وقد تخلف عنها حكمُها الذي هو القطعء 
وهذانقضْ لها. 

فيجاب بأد السرقةَ هي عله القطع» ولكنْ شرط تأثير هذه العلة في 
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حكمها مفقودٌ هنا؛ لأئه يشترط في تأثيرها في حكمها أن يكونً 
المسروق نصابًاء وأ يكون السارق أخرجه من حرز مثله. 

الراإبع من أجوبة النقض: كون الصورة الوارد فيها النقض مستفناة 
و بأن يقول في بيع العرايا: بيع رطب بتمر» 
وعلة التحريم ئي هي لعزا موجودا ي وقد تخلف حکمها عنها 

ابا هن م بان هذه الصو أخرجها دليلٌ خاصٌ مع بقاء 
علتها معتبرة في تحريم الرطب بالتمر في ما سواها. 

وقد يقول المستدل للمعترض بالنقض في هذه الصورة المذكورة: 
هذا وارد عليك وعل» فليس بطلان مذهبی به أولى من بطلان 
مذهيك . 


ومثل هذا لا حلاف بين العلماء في أله تخصيصٌ لحكم العلة لا 
نقضْ لها» فهو تخصيصٌ العام بقصره على بعض الأفراد بدليل خاصٌ . 
الخامس من أجوبة النقض : هو أن تكو المصلحة المشتملة عليها 
العلة معارضة بمفسدة أرجح منهاء أو مساوية لهاء کأن يقال ذ فی اکل 
المضطر الميتة : فذأرة المتة غل لجرمة أكلها: والعلة التي هي قذارته 
موجودة في هذه الصورةء مع أذ الحكم الذي هو منع ee‏ 
فيْجاب عن هذا بن مصلحة تجنب المستقذراتِ معارضة في هذه 
الصورة بمفسدة أرجح منها هي هلا المضطر إن لم يأكل الميتة٬‏ 


0۸ 


فالقذارة عله لمنع الأكل» ولکّها عورضت بما هو أقوی منها. 
تنبیهات : 


التنبيه الأول : قول المؤلف' - رحمه الله - في هذا الميحث : 
(وأمّا الكسر : وهو إبداء الحكمة بدون الحكم» فغیرٌ لازم. ..)الخ. 


فيه نظر من جهتين : 
الأولى : أله عرف الكسر بألّه إبداء الحكمة بدون الحكم . والكسر 
يشمل اعم مما ذكره. 


الثانية: أله قال: لا یلزم به قدح. وره قال بعض الأصوليين» 
واختاره ابن الحاجب في بعض المواضع من مختصره. مع أن جماعة 
من آهل الأصول صححوا آله قادح . 


اا ی ن ا ن د : «الرابع 
عشر : الكسر وهو نقض المعنى› والكلام فيه كالنقض». 
(جمع في محٹث e n‏ 
ا ۾( الخ . 
فالظاهرٌ أن الكسر كالنقض» فعلى أن النقضٌ قادح فالكسرٌ 
كذلك» والجواب عنه کالجواب عنه. 
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وقال صاحبٌ «الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع»: «واتفق أهل 
العلم على صحته وإفساد العلة به». a‏ 


واعلہ ن ِن آنواع الكسر ما ذكره المؤلفُ» وهو إبداء الحكمة 
بدون الحكم» وجزم a‏ واختاره ابن الحاجب في بعضٍ 
المواضع من مختصره» ومثّل له بقول الحنفي في المسافر العاصي 
بسفره: مسافرٌ» فيترخص في سفره» كغير العاصي . 

فإذا قي له: ولم قلت : إل السفر عله للتر خص؟ قال : بالمناسبة؛ 
لما فيه من المشقة المقتضية للترخحص؛ لأله تخفيف» وهو نفع 

فيعترض عليه بصنعة شاقة في الحضر»ء كحمل الأثقالِ وضرب 
المعاولِ وما يوجبُ قرب النار في ظهيرة القيظ في الفط الحا فهنا 
قد وجدت اة وهي المشقةء ولم ا الحكمٌ الذي هو قصرٌ 
الصلاة وإباحة الفطر - مثلاً -. 


والجوابأ عن هذا: أن الشرع إلّما اعتبر مشقة السفرء فالعلة في 
الترخيص السفرٌء و حکمتها رفع | ل 


PI E ke‏ فلم یقع کسر 
i Na‏ والتخفيفُ على العاصي إعانة 
رص ہے ےم وہ سے آ3 ر ر 


له على معصته › والله يقول : # ولا تعاونوا الاثم مدن )4 [المائدة/ 
E:‏ | 


۰ 


ومن أنواع الكسر: تخلف الحكمة“ مع وجود الحكم . اختلف 
فيه : هل ينتفي فيه الحكمٌ لانتفاء حكمته» أو لا ينتفي بناءًَ على أن 
لمعلل بالمظاد لن خف ف الح تلفت الحكة نطراإلى إا 
الحكم بالمظنة؟ 

وإلى هذا الخلاف أشار فى «مراقى السعود» بقوله: 
وفي ثبوتِ الحكم عند الانتفا للظَنٌ والنفي خلاف عرفا 


وقال في شرحه لمراقي السعود ال تر الد الك 
الفروع المبنية على هذه القاعدة» EE‏ الحكم» 
كاستبراء الصغيرة» فال حكمة الاستبراء ® براءة الرحم» وهي 
متحققة بدون الاستبراء . وكمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة 
قطعت به مسافة القصر في لحظةٍ > فإِلّه يجوز له القصرٌ في سفره هذا. 

ومنها ما يرجح فيه انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعاء إلغاء 
للمظنة مِنْ أصلهاء أو بدليل مخصوص اقتضى إلغاء المظنَّة فيها. 


وعلى هذا يتخرح كثير من المسائل» ا ء من حصاة 
LE‏ والخسلي من وضع الول جافاء وعدم نقضِ ا 
وخد الل في اللمس بباطنِ الكفٌ أو الأصابع» والنقض بالقبلة على 
الفم إذا لم توجد اللذة) اه. منه. 


)١(‏ المراد بالحكمة هنا: العلة» أي علة الحكم؛ لأن العلة تقدم أنها تطلق على 
سبب الحكم» كما تطلق على حكمة الحكم» فالعلة هنا المشقةء والحكمة 
التخفيف . «عطية» . 
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ومن المسائل التي تتخرج على القاعدة المذكورة: ما لو قال 
لامرآته : «آنت طالیٌ» مع آخر جرءِ هھ ِن الحيض.ٍ فھذا طلای صادف 
الحيض› رر خلاضم الاي رک ا فلا تطویل 
الک الموج لمع الى هى الطرزر ب م فمنهم من 
" وي م 0© TE ٠۰‏ 
نظر إلى المعنى وقال: هو سنيٌ» ومنهم مَن نظ إلى مظنة التطويل وهو 
الحيض› فقال: هو بدعي . 

وكذلك لو قال لها: «أنتِ طالقّ» مع اخر جزءِ من الطهر . 

فعلى أن هذه المسائل المذكورة وأمثالها الكثيرة ينتفي فيها الحكم 
لانتفاء حكمته» فتخلف الحكمة عن الحكم كس قادح في العلة» ولذا 
انتفى حكمها بانتفاء الحكمة. 

وعلى أذ الحكم فيها باق مع انتفاء حکمته» فعلى قول من يقول: 
إل هذا النوع من الكسرِ غير قادح» > فلا إشكال. 

وعلی قول من يقول: إِلّه قادح» فالجوابأ عنده أن هذه المسائل 
علق الحكمٌ فيها بمظَةٍ وجود الحكمة والمعروف أذ المعلّل بالمظالً 
e a ae‏ لأ الحكم فيها منوط بالمظلّة. 
بعض أهل العلم إلى هذا بقوله: 

لل الحكم بعلةٍ غلب وجودُها اكتفى بذا عن الطلب 


وعليه» فالمانع من القدح بهذا النوع من الكسر إناطةٌ الحكم 
بمظلَةٍ الحكمة لا بنفس الحكمة» وذلك لأ نفس الحكمة ريما لا 
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يمكنْ انضباطهاء > فلو علقنا حكم قصر الصلاة إباحة الفطر في 
رمضان - مث - بحصول المشقة لم تنضبط هذه الحكمة؛ لاختلافها 
باخحتلاف الأشخاص والأحوال»ء فأنيط بسفر أربعة برد - مثلاً لاله 
مظكَّةَ المشقة اد و و 


EREN 

فعلم أله إلّما يكونٌ في العلة الم ركبة من وصفين فأكثر . 

والقدح به مقَيَّدّ بأنُ يعجر المستدل عن الإتيانِ ببدلِ من الوصف 
الذي أبطله المعترض» فان ذكر بدلا يصلح أن يكون علة للحكم ألغي 


وإبطالٌ الجزء بان يبينَ المعترضُ أله ملي بوجود الحكم عند 
انتمائه . 
والمراد بنقض الباقي عدم تأثيره ‏ في الحکم» وله صورتان : 


الور الأرل أن نالعال دل اريف الس عن 
الاعتبار» كما يقال في وجوب أداء صلاة الخوف : هي صلاة يجب 
قضاؤها لو لم تفعل» فيجبُ أداؤهاء قياسًا على صلاة الأمن» فإِنّها كما 


يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها. 
فو جوب القضاء هر الل ووجوتب الأداء هر الحكم الغا 
بتلك العلة. 
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فيعترضٌ بأد خصوص الصلاة ملغيٌ» ويبينُ بأد الحجٌ واجِبُ 
الأداء كالقضاء. 

فل المستدلّ خصر ص الصلاة بوصف عام هو ألخادة. بان 
يقول: عبادة يجب قضاؤها لو لم تفْعَلْ. . .الخ . 

فينقض عليه المعترض - أيضا - هذا البدل بصوم الحائض» فإلَّه 
عبادة يجب قضاؤهاء ولا يجب آاداؤهاء بل يحرم . 

والصورة الثانية: أن لا يبدل المستدلٌ الوصف الذي ت 
المعترض› فلا يبقى للمستدلً علة في المثال المذكور إلا قوله: ' 
قضاۇها» › فة الجر بان قول AES‏ 
أداؤە› بدليل صوم الخائص في رمضان» فإنَّها يجب عليها قضاؤه› ولا 
عا دار بل يحرم . 

فعلم مما ذكرنا أن الكسر يصدق بأنواع» منها ما لا ينبغي أن 
يختلف في آئّه قادح ومنها ما اختلف فيه» والأظهرٌ في بعض صوره 

وقد أشار صاحبٌ «مراقي السعود» إلى أنه قادح» مع ذكر بعض 
صوره بقوله في مبحث القوادح : 
والكسرٌ قادح ومنه ذكرا تخلف الحكمة عنه مَنٌْ درى 
ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيءِ بالبدل 


کر 


وضابط الكسر المنطبتي على جميع جزئياته : أنه إظها ظهار خلل في 
٤‏ 


بعص العلة» فیصدق بو جود حکمتها بدونها» وبو جودها دول 
حکمتها» وبإبطال بعض أجزائها مع العجز عن بدل منه صالح . 


وقد تقدّم إيضاحٌ ذلك كله بأمثلته . 


وبما ذكرنا تعرفٌ ما في كلام المؤلف - رحمه الله - كما أشرنا 


Ê 


التنبيه الثاني : أظهرٌ قولي أهل الأصول عندي - وجوب الاحتراز 
a‏ » بان يذكر في دليله ما تخرج به الصورة 
التي يرد عليها النقض› كأن يقول في علة القصاص : قت عمد عدوان 
واقع من غير وال لولده» فيجب فيه القصاص . 


فقو له ا » فلو 
لم يحترز بذلك عنها لقال المعترض: هذه العلة منتقضة بقتل الوالد 
ولده» فهو قت عمد عدوانٌ ولا قصاص فيه . 


وهكذا فى الأمثلة السابقةء خلافا لمن قال من الأصوليين: لا 
خا المدذ کور بل حت 


الالو برح الله - فى هذا المبحث : 
(والأليقٌ وجوب الاحتراز؛ فإِّه أقربٌ إلى الضبط› وأجمع لنشر 
الكلام» وهو هين) . 
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وإن اختارَ وجوبّه غير واحد» واختار ابن الحاجب في مختصره 
الأصولى أن الاحترارً المذكور ليس بلازم. 

وفيه أقوال وتفصيل معروف عند الأصوليين أشار إليه ابن 
الحاجب. 

وقال صاحبت «(جمع الجوامع : ر الأخترارز مله على 
المناظر مطلقاء وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات» فصار 
ا وقيل: يجب مطلقا . وقیل : إل المستتتيات (مطلت»: 


ومراده بالمستثنيات العرايا ونحوها. 


والذين لم يوجبوا الاحترار المذكور وجهوا ذلك بان النقض سوال 
E‏ فلا يجب إدخاله في صلب القياس» بل إد أورده 
المعترض لزم جوابه بما يدفعه» کسائر الاأسئلة» ولان فيه تنبيها 
للمعترض على و النقض» وقد يدعي أن الوصف الذي به 
الاحتراز طردئّ› وذلكک يڙؤدي إلى انتشار الكلام» وهو خلاف 
المطلوب من المناظرة. 

واا الین ايخوا الاأخدار الدكزر ققد وجهوا ذلك ان ف 
حسم مادة الشغخب وانتشار الكلام وسا لبابه» فكان واجِبًاء لما فيه من 
صيانة الكلام عن الانتشار . 


وهذا الگ خير أظهرٌ عندناء وقد أجاب القائلونٌ به بأد سؤال النقض 
وإِنْ کان خارجا عن القياس فهو مصحح له ومانع من إظهار خلل 


٦ 


النقض فيه. 

وأجابوا عن كونه فيه تنبي للمعترض على موضع النقض بأد ذلك 
لا يمنعٌ وجوب الاحتراز؛ لأنّ المناظرة المشروعة مبنية على العدل 
والإنصاف» وقصد ظهور الحقّ» لا على المشاغبة وقصد غلبة 
الخصم. 

التنبيه الثالث: قد قَدّمنا أن من أجوبة المستدلٌ عن النقض منعه 
وجود الوصف الذي هو العلة في صورة النقض› فلو آراد المعترض 


2 با دیل فقد اختلف أهل الأصول هل من ٠‏ ذلك؟ 


الأول - وبه قال الأكثر -: إلّه ليس له ذلك؛ لأنٌ فيه نقل الكلام 
إل مسألة اعری؛ و 2 ek‏ مسدلا و 

ا 

الثالث - وبه قال الآمدئ -: إن تعينَ ذلك طريقًا للمعترض في دفع 
كلام المستدلٌ وجب قبوله» وإِنْ أمكنَ القدح بطريتي أخرى هي أقرب 
للمقصود فلا يقبلٌ منه ذلك . 

الرابع - وحكاه ابن الحاجب› واختاره بعضهم -: هو أن العلة إل 
كانت حكمًا شرعيًا لم يقبلٌ منه ذلك؛ لما فيه من الانتشار» ون کات 
حكمًا عرفبًا أو عقليًا فله ذلك؛ لقرب المأخذ فى العقلياتِ والعرفياتِ 
دون الشرغیات. 
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ولم يذكر صاحبٌ «جمع الجوامع» هذا القول الأخير؛ لاله لم يره 
لغير ابن الحاجب» كما ذكره عنه المحلى . 

التنبيه الرابع : و ا ا 
الحكم» فإن منعه وقال: بل الحكم موجود فلا نقض» فأراد المعترض 
إقامة الدليل على عدم الحكم؛ فقال بعضهم : له ذلك ؛ إد به یحصل 
مطلوبه» وهو النقض بتخلف الحكم عن الوصف. 

وقال بعضهم : ليس له ذلك؛ لألّه انتقالٌ من الاعتراض إلى 
الاستدلال. 

وقال بعضهم : له ذلك إن لم يكن طريق خر أولى بالقدح نظير ما 

والقرل بمنعه من الا تد لال e‏ صححه صاحبت (جمع 
الجوامع» 

وقال صاحبٌ «الضياء اللامع»: وعزاه ولي الدين لأكثر النْظار . 

التنبيه الخامس : لو أقام المستدل الدليل على وجود العلة في محل 
التعليل› وذلك الدليل a EES‏ كمض فتَقَضَ المعترض 
CR‏ فقال المستدل: 5> وجوده في محل النقض › فقال 
المعترض : بنتقضل دليلك ؛ لوجوده في محل النقض دون مدلوله وهو 
وجود العلة = فاختلف : هل يسمع منه ذلك أو لا؟ 


فقال ي > يسمع . واختاره صاحب «(جمع الجوامع» 
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الزوال» للإمساك والنية. 

فينقضه الشافعى بالنية بعد الزوال» فإنها لا تكفى . 

فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة. 

فيقول الشافعى : ما أقمته دليلا على وجود العلة فى محل التعليل 
دال على وجودها في صورة النقض أيضا. 

أما لو قال المعترض: يلزمك أحد الأمرينء إما نقض العلة أو 
نقض دليلهاء وأيًا ما كان فلا تثبت العلية» كان مسموعا يفتقر إلى 
الجواب» ولا نزاع في ذلك . 

السؤال الثامن : القلب : 

وضابطه : أن يثبت المعترض نقيضَ حكم المستدل بعين دليل 
الحدل ا وال عا ل 

وهو قسمان : 

آأحدهما : ما صح فيه المعترض مذهبّه» وذلك التصحيح فيه 
إبطال مذهب خصمه» سواء كان مذهب الخصم المستدل مصرحًا به 
فی دلیله او لا . 

ومثال ما كان مصرحًا به فيه : قول الشافعي في بيع الفضولي : عقد 
في حقٌ لخير بلا ولاية عليه» فلا يصح؛ قياسًا على شراء الفضولي فإنه 

٤۹ 


لايصح لمن سكاه. 

فيقول المعترض» كالمالكي والحنفي: عقدّ» فيصحٌ» كشراء 
الفضولي» فإنه يصح لمن سماه إذا رضي المسمّى له» وإلا لزم 
الفضولي . 

ومثال غير المصرح فيه: قول من يشترط الصوم في الاعتكاف 
كالمالكي : لبث» فلا يكون بنفسه قربة» كوقوف عرفة . أي فإنه قربة 
بضميمة الإ حرام إليه» فكذلك الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة 
إليه» وهي الصوم» في الاعتكاف المتنازع فيه» ومذهبه - وهو اشتراط 
الصوم في الاعتكاف غير مصرح به في دليله. 

فيقول المعترض» كالشافعي : الاعتكاف لبثٌ» فلا يشترط فيه 
الصوم» كوقوف عرفة» آي فإنه لا يشترط فيه الصوم. 

القسم الثاني من قسمي القلب: هو ما كان لإبطال مذهب 
الخصم› من غير 2 لتصحيح مذهب المعترض»› سواء كان 
الإبطال المذكور مدلولا عليه بالمطابقة أو الالتزام. 

مثال الأول: قول الحنفي في مسح الرأس: عضو وضوءِء فلا 
يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح» قياسًا على الوجه» 
فإذن لا يكفي في غسله ذلك . 

فيقول المعترض» كالشافعي : فلا يقدر بالربع» كالوجهء فإنه لا 
بتقدر بالربع . 

ومثال الثاني» وهو ما أبطل فيه مذهب المستدل بالالتزام: قول 
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الحنفي في جواز بيع الغائب : عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض› 
کالنکاح يصح مع الجهل بالزوجة» أي عدم رؤيتها. 


فيقول المعترض › كالمالكي : فلا يثبت خيار الرؤية › کالنکاح . 


فقد أبطل مذهب الحنفي بالالتزام؛ لأن ثبوت خيار الرؤية لازم 
نذه شر طا للصحة» وإدا انتفی اللازم انتفی الملزوم. 


وعرّف في «المراقي» القلب بنوعيه بقوله : 
والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدح به لا يعترض 
فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض 
ومنه مايبطل بالتزام أو الطباق رآي ذي الخصام 
ولم يذكر المؤلف قلب المساواة» ولذا تركناه. 


واعلم أن القلب نوع من المعارضةء إلا أنه نو خحاص؛ لأن 
المعترض فيه يعارض المستدل بنفس دليله - كما تقدمت أمثلته › 
والجواب عنه كالجواب عن المعارضة» إلا أن يستثنى من ذلك منع 
من الأمثلة السابقة. 


السؤال التاسع : المعارضة: 
وهي قسمان : 
| -معارضة في الأصل . 
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- ومعارضة في الفرع . 

وأحسنهما المعارضة في الأصل؛ لاله لا يحتاج إلى ذكر غير 

واعلم أن ضابط المعارضة هو إقامة الدليل على خلاف ما أقام 
الخصم عليه دليلهء وترد على جميع الأدلة قياسًا أو غيره. 

وهذا الذي ذكره المؤلف : المعارضة فى القياس . 

وضابط المعارضة في الأصل: أن يبدي المعترض وصمَا آخر 
صالحًا للتعليل» كأن يقول الشافعي: عله تحريم الربا في البرٌ الطعمٌ. 
فيعارض الحنبلي بإبداء وصف آخر صالح للتعليل وهو الكيل . 

ولا يخفى أن هذا النوع من المعارضة مبنىٌ على القول بمنع تعدد 
العلل المستنبطة ؛ لأنه على القول بجواز تعددهاء فلا مانع من أن تكون 

أما العلل المنصوصة فلا خلاف في جواز تعددهاء کالبول والنوم 

وشار إلى هذا فى «المراقى» بقوله : 
وعلة منصوصة تعدد فى ذات الاستنباط خلف يعهد 

وهذا النوع المذكور من المعارضة في الفرع : إبداء وصف مانع 
من الحكم في الفرع منتف عن الأصل» كقياس الهبة على البيع في منع 
الغرر. 
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فيقول المعترض : البيع عقد معاوضة» والمعاوضة مكايسة يخل 
بها الغرر» والهبة محض إحسان لا يخلٌ بها الغررء فإن لم يحصل 
الفرع ليست موجودة في الأصل مانعة من إلحاقه به. 

وكقول الحنفي : يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم» بجامع القتل 

فيقول المعترض : الإسلام في الفرع مانع من القود. 

وذكر المؤلف أن من المعارضة في الفرع فساد الاعتبار المتقدم› 
لعدم انضباطهاء كسائر المختلطات»› فللمعترض أن يقول: إن في هذا 
ورد رباعيًاء وهذا النص الموجود في الفرع منتف عن الأصل الذي هو 
سائر المختلطات . 

وذكر المؤلف"" في جواب المعارضة في الأصل أربع طرق : 

الأولى : أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما 
ذكره المعترض» فيستقلٌ به ما ذكره المستدل. 

ومثاله: قول الشافعي : علة تحريم الربا في البرٌ الطعم . 

فيعارضه الحنفئ - مثلا - بوصف الكيل . 
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فيقول الشافعي : إن ملء الكف من البر ينتفى عنه الكيل ؛ لقلتهء 
ومنع الربا موجود فيه» فيستقل الطعم بالعلية. 

والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. 

الثانية : أن يبين المستدل إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم 
المختلف فيه» كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق» فإن في الحديث : 
«من أعتق شركاً له فى عبد. . ٠.‏ الحديث» فيقول المستدل: الأمة 
كالعبد في سراية العتق الواردة في الحديث بجامع الرق. 

فيقول المعترض : إن في الأصل وصقا مانعًا من إلحاق الفرع به» 
وهو الذكورة؛ لأن عتق الذكر تلزمه مصالح› كالشهادة والجهاد» 
وجميع المناصب المختصة بالرجال لا توجد في الفرع الذي هو الأمة. 

فيجيب المستدل عن هذا الاعتراض بأن الذكورة والأنوثة بالنسبة 
إلى العتق"“ وصفان طرديان لا يترتب عليهما شيءٌ من أحكام العتق› 

الثالثة : أن يبين أن العلة ثابتة نص أو إيماء وتنبيه. 
في الب الطعم. 


فيعارضه المالكي بالاقتيات والادخار . 


(1) في الأصل المطبوع: بأن الذكورة لا توجد بالسبة إلى العتق. ولعل المثبت 


V٤ 


i EE BNE Fh ro 
رسول الله كيه يقول : الطعام بالطعام مثلاً بمثل» الحديث. فترتيب‎ 
اشتراط المثلية على وصف الطعم يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن‎ 
العلة الطعم.‎ 

والقصد المثال لا مناقشة الأقوال. 

ومثاله في النصً : أن يقول الحنبليئ : علة الربا في البرٌ الكيل . 

ارده الال وو لفات والاوغار. 


فيقول الحنبلئ: إل كون العلة الكيل ثبت بالنصّ» ففي حديث 
حيان بن عبيد الله عند الحاكم عن أبي سعيد بعد أن ذكر الستة 


المنصوص على تحريم الرّبا فيها أن النبيّ ية قال : «وكذلك كل ما 


يکال أو یوزن». 

وفى الصحيحين بعد ذكر الرٌّبوبات أن الب ية قال : «وكذلك ما 
يوزن» بعد ذكر الكيل فى الحديث . 

الرابعة : أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبداه المعترض . 


ومثاله: قول المالكيٌ والحنفيً: إن علة كفارة الجماع في نهار 
زان اتاد جر زهان فتجب في الأكل والشرب› كالجماع . 


فيعارضه الحنبلئ والشافعي بخصوص وصف الجماع الذي رتب 
النبى ييه عليه حكم الكفارة. 
| 
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فيجيب المالكيّ والحنفيٌ بأن الوصف المتعدّي إلى غيره أرجح 

من الوصف الذي لم يتعدذ إلى غيره؛ لان التعدية من المرجحات› 
وكون العلة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدى بها الحكم من الجماع إلى 
الأكل والشرب» فتجبٌ الكفارة في الجميع» وكون العلة خصوص 
الجماع تكون به قاصرة على محلَهاء > فلا يتعدى حكمها إلى شيء . 


والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. 

ورد فوم بالمعارضة بدعوی ان القدح هدم» والمعارضة 
بناء» والتحقيق خلافه؛ لأنّها هدم للدليل . 

السؤال العاشر: عدم التأثير : 

أي عدم تأثير الوصف في الحكم. 

وضابطه : أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه. 

وهو عند الأصوليين ثلاثة أقسام : 

الأول: وهو المسمى بعدم التأثير في الوصف. 

وا ان ن ازو ال سا ا 

توا شي في لاء الم مثا _ -: صلاة لا تقصر» فلا يقده 

فعدم القصر eT‏ 
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الثاني : وهو المسمى بعدم التأثير في الأصل . 

وضابطًه: إبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدلء 
بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد» اما إذا كان 
يرى جواز التعدد فلا يقدح في هذا القسم . 

مثاله : أن يقال في بيع الغائب : بيع غير مرئيّ فلا يصح بیعه» 
كالطير فى الهواء. 

فيقول المعترض: لا أثر لكونه غير مرئيٌ في الأصل» فإن العجز 
عن التسليم كاف في عدم الصحة»› وعدمها واقع مع الرؤية. 
المعارضة في الأصل - كما تقدّم -. 


الثالث: وهو المسمى بعدم التأثير في الحكم . 


| - أن لا يكون لذكره فائدة أصلاء كقول الحنفىٌ فى المرتدين : 
مشر كون أتلفوا مالاً بدار الحرب» فلا ضمان عليهم» كالحربيّ . 

ودار الحرب عندهم لا أثر لذكرها في الأصل ولا في الفرع» لان 
م وجب الضمان ومن ناه لم یفرف أحد منهم بين دار الحرب 
وغیرها. 

فالمعترضٌ يطالب المستدل بتأثير كون الإتلافِ في دار حرب. 


CY 


والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك . 

وذدهب بعضهم إلى صحة التمسك به. ولا يخفى ضعفه. 

۲ أن يکون لذكرها فائدة ضرورية» كقول معتبر العدد في 
الايتجمار الاجر غادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية“ 
فاعتبر فيها العدد قياسًا على رمي الجمار. 

فقوله : «لم تتقدمها معصية» عديم التأثير في الأصل والفرع» لكنه 
مضطرٌ إلى ذكره ليحترز به عن الرجم؛ لأنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم 

ان کون كرحا فاده غير ضرورة كان قزل : الج 
e‏ تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر . 
فقوله: «مفروضة» لو حذف لما ضر لكنه ذكر لفائدة تقريب 
الفرع من الأصل» بتقوية الشبه بينهماء إذ الفرض بالفرض أشبه منه 
بعیره» ومنع قوم رد ما ذكر لفائدة» وله اتجاه. 

تنبيهان : 

EY 

ق 
علة» فلا يقدح في قياس الشبه» ولا في الطرد» على القول باعتباره. 

ولط ف اشا أن كن العا مط مخنا فما تد 
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يقدح به في علة منصوصة ولا مستنبطة مجمع عليها. 

وأشار في «المراقي» إلى تعريف هذا القادح وشروطه وأقسامه 
بقوله : 
ال ومول ار بلا ا اد فر 
خحص بذي العلة بائتلاف ‏ وذاتِ الاستنباط والخلاف 
يجيء في الطرديّ حيت عللا به وقد يجيء فيما صلا 
وذا بإبداعلةللحكم ممن يرى تعددا ذا سقم 
وقد يجي في الحكم وهو أضرب فمنه ما ليس لفيدٍ يجلب 
ومالفيد عن ضرورة ذكر أو لا وفي العفو خلاف قد سُطر 

السؤال الحادي عشر : الت ركيب : 

قال المۇلف”' - رحمه الله تعالی -: 

(وهو القياسٌ المركب . . .)الخ . 


اعلمْ أن القياس المركب هو مركب الأصل ومركبٌ الوصف› 
وهما داخلان في المنع - كما قدمناه واضحًا -؛ لأنّ مركب الأصل 
يمنع المعترض فيه كون الوصف علة» ومركب الوصف يمنع فيه وجود 
الوصف - كما تقدّم -. 
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فد کر هلا القادح تکرار مع دکر قادح المنع : 

السؤال ر ا 
لیک a‏ 

کقوله تعالی : « وود لن كَجَمََآ إل دة رج الام متب 
آ5 % الأية ۸« ابن ي ي هله الاية ق عى ا 


الأذرء والله سل له هذا الدليل مسا ل يجديه؛ لاله هو الأذك 


حيث قال تعالى : # ويله رة ولرسولدء وللَمُوّمييت ) الاآية [المنافقون/ 
۸[. 

واعلم أن القول بالموجب عند الأصوليين يقم على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن يرد لخلل في طرف النفي . 

وذلك أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم منه أله مبنى 
مذهب الخصم ی المسالة» والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه»› فلا يلرم 
من إبطاله إبطال مذهبه. 

وأكثر القول بالموجب من هذا النوع . 

كأن يقال في وجوب القصاص بالقتل بالمثقّل: التفاوت في 
الوسيلة من الات القتل وغيره لا يمنع القصاص» كالمتوسل إليه 
قتل أو قطع أو غيرهما لا يمنع التفاوت فيه القصاص . 


A۹ 


فتفاوت الآلات ككونه بسيف أو برمح أو غيرهما. 

وتفاوت القطع ككونه بحر المفصل من جهة واحدة» أو من 

فيقول المعترض» كالحنفي : س ان التفاوت في الوسيلة لا 
مح القصاص› ولك ١‏ يلرم من إبطال اه 7 الموانع› 
ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتضي . ودبوت القصاص متوقف 
غل جيم الك 

فقول المستدل: «لا يمنع القصاص) نمي › ولأجل ما وقع فيه من 
الخلل ورد القول بالموجب» فكأ الحنفى يقول للمستدل: ما توهمت 
أنه مبنى مذهبي في عدم القصاص في المثقّل ليس مبناه» فلا يلزم من 
ٳبطاله ٳبطال مذهبي» بل مبنى مذهبي شيء آخر لم تتعرض له في 
اعتراضك . 

ومعلوم أن موجب منع الحنفيًّ القصاص في القتل بالمثقل عدم 
تحقق العلة التى هى قصد القتل › فهو عنده من الخطإ شبه العمده إذلا 
یلزم من قصده ضربه بالمثقل قصده إزهاق روحه عنده. 


الوجه الثاني : أن يقع على ثبوت . 


وضارطه : أن يستنتج المستدلٌ من الدليل ما يتوهم منه أله محل 
النزاع أو ملازمه› ولا يكونٌ كذلك. 


۸1 


كأن يقال فى القصاص بالقتل بالمثقّل : قتل بما يقتل -غالبًا -ء لا 
ينافي القصاص ؛ فيجب فيه القصاص قياسًا على الإحراق بالنار. 

فيقول المعترض› كالحنفي : سلّمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقّل 
وبين ثبوت القصاص › ولكن لم قلت: إن القتل بمثقّل يستلزم 
القصاص › وذلك هو محل النزاعء ولم يستلزمه دليلك وهو العلة التي 
هي قوله : «قتل بما يقتل غالبًا لا ينافي القصاص». 

فقوله : «يجب فيه القصاص» ثبوت› ولأجل ما ورد فيه من الخلل 
عنده وقع عليه القول بالموجب المذكور. 

E UP ENR E 
فيحمله المعترض على تلك الصورة» ويبقى قى النزاع فيما عداها.‎ 

كقول الحنفي في وجوب زكاة الخيل : حيوانٌ يسابق عليه» فتجب 
فيه الزكاة» كالبل . 

فيقول المعترض : أقول به إذا كانت الخيل للتجارة. 

وغاا اعت ر اع ل السخدل رل عت روت اه 
في رقابها. 

الوجه الرابع: أن يقع لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير 
مشهورة مخافة منع الخصم لها لو صرح بها. 

كقول مشترط النية في الوضوء والغسل: كل ما هو قربة تشترط فيه 
النية » كالصلاةء وسكت عن الصغرى وهي : الوضوء والخسل قربة. 


AY 


فيقول المعترض» كالحنفيٌ - مثلاً -: نسلم أن ك ما هو قربة 
E aE‏ ا ا فو 
بالموجب . 


وبعضهم يقول في هذا المثال : السكوت عن مقدمة مشهورة. وما 
تقدم أظهر ؛ لان المشهورة كالمذكورة» فکأكها عير مسکوت عنها 
لشهرتهاً: 
ووه کون الأول أظهر أن غير المشهورة مسكوت غنها 

ووجه من قال : السكوت عن مقدمة مشهورة: أن الشهرة هي التي 
تبيخ الحذف؛ لال حذف غير المشهور يؤدي إلى عدم فهم الكلام. 

تنبیهان : 

الأول: منشاً الخلاف في اشتراط النية في الوضوء والغسل هو 
أّهما وسيلة إلى صحة الصلاةء فمَنْ أعطى الوسيلة حكم ما يقصد بها 
Na‏ وهذاهو الأظهر. 

ومن لم يعط الوسيلة حكم مقصدها لم يجعلها قربة» فلم يوجب 
فا اة 
5 ن اا خف وجه آله قول الرضوء والخيل طهارة مقرل البعي: 

وليست قربة. «عطية» 


EAT 


الثاني: قال بعض أهل الأصول: القول بالموجب والقلب 
معارضة في الحكم لا قدحٌ في العلة. وجعلهما الفخر الرازي من 
القوادح في العلة. 

وشار في «المراقي» إلى تعريف القول بالموجب وأقسامه» فقال : 
والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مُسْجّلا 
م مانع أن الدليلَ استلزما لمامِنَ الصور فيه اختصما 
يجيءَ في النفي وفي الثبوت ولامول اللفظ والسكوت 
عمّا من المقدّماتِ قد خلا من شهرة لخوفه أن تحظلا 

واعلم أن الذي بيناه هنا هو القول بالموجب في اصطلاح أهل 


الأصول» أما القول بالموجب الذي هو نوع من أنواع البديع المعنوي 
عند البلاغيين فقد تركنا إيضاحه هناء لأن محله فى فر البلاغة. 


CA 


قال المۇلف” ؟ ۔ رحمه الله تعالى -: 
(فصل 
في حم المجتهد 
اعلم أن الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود في استفراغ الوسع في 


فعل . ولا يستعمل إلا فيما فيه جه أي مشقة› يقال : اجتهد في حمل 
الرّحى› ولا يقال : اجتهد في حمل النواة) . 

والجهد ek‏ : المشقة» وبالضم: الطاقة› ومنه قوله تعالی : 
ل رايت لا جذ ونإ لا جهدهر € [التوبة/ ۷۹] قاله القرافي . 

والاجتهادٌ في اصطلاح أهل الأصول: بذل الفقيه وْسْعَهٌ بالنظر في 
الأدلةء لأجل أن يحصل لَه الظرةٌ أو القطع ان حکم الله في المسألة 


گدا: 


والأصل في الاجتهاد قوله ا کر بے ڏوا عذل لو نکم € 
[المائدة/ »]٩١‏ وقوله تعالى : ودا إذ ڪڪمان في ال 4 
[الأنبياء/ ۷۸] . 


وقوله بية: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب» الحديث» وقوله ميا 
لمعاذ: «الحمذ لله الذى وفق رسول رسول اللّه) . 


وشروط المجتهد: 


.)404 /۳( )۱( 


Ao 


| - إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها من كتاب» وسنة» 
وإجماع› واستصحاب › وفاش ومعرفة الراجح منها عزل ظهور 

والعدالة ليست شرطا فى أصل الاجتهاد» وإِلّما هى شرط فى قبول 
فتوى المجتهد. 

ولا ا حفظ آیات الأحكام» وأحاديثهاء بل یکفی علم 

۲ - ويشترط علمه بالناسخ والمنسوخ› ومواضع الإجماع 
والاختلاف› ویکفره أن يعلم اَن ما سفدل ره اش توخا وان 
المسألة لم ينعقد فيها إجماعَ من قبل» ولا بد من معرفته للعام 
والخاصٌ› والمطلق والمقيد» والنص والظاهر والمۇؤول› والمجمل 
والمبين › والمنطوق والمفهوم› والمحكم والمتشابه. 

۳- ولا بد من معرفة ما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث» من 
آنواع الصحيح والحسن › والتير ت دك و الضعيف الذي ا 
یحتح به» لف بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث 
والأصول. 

٤‏ - وكذلك القدر اللازم لفهم الكلام من النحو واللغة. 

تجرّؤ الاجتهاد: والصحيح جواز تجرٌؤ الاجتهاد. 

التعبد بالقياس : واختلف في جواز التعبد بالقياس في زمنه ميا 
فمنعه قوم لإمكان الحكم بالوحي» وأجازه قومٌ لقصة معاذ. 


A٦ 


اجتھادہ - علا : واختلف في اجتهاده ۰ ذمنعه قوم لقوله 
تعالی : # إن هو إلا و بو ©€€ [النجم/ ٤]ء‏ وأجازه قومٌ لقوله تعالى : 
ما کات ی آن یکن کے آسرّی حى نخ فی لاض € [الأنفال/ ]٦۷‏ 
ونحوهاء وأجازه قوم في الأمور الدنيوية دون الدينية . 

واختلف : هل المصيب واحد من المجتهدين المختلفين› أو کل 
مصیبں؟ 

والآول هو اختيار المؤلف» وهو الصحيح › کما ل عليه 
حديث: ١إذا‏ اجتهد الحاكم فأخطأً. . .» الحديث» فهو نص صحيح 
صريح في أن المجتهدين منهم المخطىء ومنهم المصيب . 
خطئه» ماجور” باجتهاده» کما فی الحديث . 

وقصة بني قريظة تد على أله قد يكون الكل مصيبًا في الجملة ؛ 
لألّه ية لم يخطىء مَنْ صلى العصر قبل بني قريظة» ولا من لم يصلها 
إلا في بني قريظة» وهو لا بُقرٌ على باطلي. 

وإذا لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين المتعارضين وجب عليه 
التوقف. وقیل : خر . وقیل : ناڅز الأحوط منهما» وهو آظهرها؛ 
لحديث : «دَع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

وليس للمجتهد أن يقول قولين في المسألة في حالة واحدة» في 
قول عامة الفقهاء. 

واتفقوا على أذ المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنّه الحكم لم يز 


GAV 


له تقليد غيره . آمًا القاصر في فن فهو کالعامّیٌ فيه 


واعلم أله إن الاد مان ت ان ب لعلة ببنها» فكل 
وصف توجد فيه تلك العلة فحكمُه حكمٌ ما نصلّ غه اجان 
العارفين بمذهبه أن يحكموا عليها انها كمذهبهء نظرًا للعلة الجامعة 
التي ينها المجتهد. 

فالمجتهد المقكّد يُلحقٌ ما سكت عنه إمامه بما نص عليه للعلة 


الجامعة» كما يفعله المجتهد المطلق بالنسبة إلى نصوص الشرع 
العامة . 


ولأجل هذه القاعدة وجب بعض المالكية الزكاة ‏ في التين مع أن 
مالا لم يذكر في التين زكاةء ومعلوءٌ أن علة الزكاة في الثمار عنده إلَّما 
هى الاقتيات والادخارُ. فلمًا كان الاقتيات والادخار موجودا فى التين 
جا بى آعجاه الا ف اريت تت عك الد رر ولا 
قال ابن عبد البرٌ: أظٌ مالكا ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتات 
ويْذّحَر» ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب» ولمَا عدّه مع الفواكه التي 
لا تيبس ولا تدر كالرمان والفرسك. 

فإن لم ين المجتهد العلة لم يُجْعَل ذلك الحكم مذهبًا له في 
مسألة أخرى» وإن أشبهتها شبهًا يجوز خفاء مثله على بعض 
المجتهدين» إذ لا يدرى أتّها لو خطرت بباله صار فيها إلى ذلك 
الحكم» بل قد يظهرٌ له فرق بينهما مع المشابهة. 

وان نص المجتهدٌ في مسألة واحدة على حكمين مختلفين» فإن 


CAA 


ع الا ا فو اه عن الج وإن لم يعلم الأخير 
اجتهد في أشبههما بأصوله وأقواها دلي فتجُعل مذهبًا له» وتکون 
الأخرى كالمشكوك فيها. 

وم لذلك مُحشي «الروضة» بمثالين : 

١‏ ما لو اختلف نص أحمد في أن الكفار يملكون أموال 
المسلمين بالقهر» لكان الأشبه بأصله آنهم لا یملکونهاء اغا 
تكليفهم بالفروع› وهو أشبه بقاعدته؛ لن الأسباب المحرمة لا تشد 
الملك» ولذلك رجحه أبو الخطاب ونصره في تعلبقه› ون کان مخالما 


لنصوص أحمد على أنّهم يملكونها. 


۲ - هو أله لما اختلف نصّه في بيع النجش» وتلقي الركبان › 
ونحو ذلك: هل هو باطلٌ أو لا؟ كان الأشبه بنصه البطلان» بناءٌ على 
اقتضاء النهى الفساد مطلقًا . اه. منه. 


۸۹ 


قال المؤلف د رحمة ات تغالی : 
(فصل 
في التقليد) 
التقليد في اللغة: وضع القلادة في العنق» ويستعمل في تفويض 
الأمر إلى الشخص» كأنٌ الأمر مجعول في عنقه كالقلادة» ومنه قول 
لقيط الأيادي : 
وقلدوا أمركم له دركمُ رحب الذراع بأمر الحرب مطَلعا 
وهو في اصطلاح الفقهاء : قبول قول الغير من غير معرفة دليله. 
واعلم أن قول الغير لا يطلق إلاً على اجتهادهء أمّا ما فيه النصوص 
فلا مذهب فيه لأحد» ولا قول فيه لأحد؛ لوجوب اتباعها على 
الجميع» فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه التقليد. 
والاجتهادٌ إنما يكون في شيئين : 
أحدهما: ما لا نص فيه أصلاً . 
والثاني : ما فه نصوص ظاهر ها التعارض ٠‏ فیجب الاجتهاد في 
الجمع بينهاء أو الترجيح . 
فالأخذ بقول التب بء أو بالإجماع» لا يُسمى تقليدًا؛ لأن ذلك 
هو الدليل نفسه. 
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ولم يخالف في جواز التقليد للعاميٌ إلا بعض القدرية. 


والأصل في التقليد قوله تعالى : * زاوم ا َج ر4 
[التوبة/ c11۲۲‏ وقوله: # فستلوا ع أ اهل لی لن کر ا تر ن 
[النحل/ ٤١‏ الأنبياء/ ۷]» وإجماع الصحابة عليه. 


ولا يستفتي العامئ إلا من غلب على ظنه أنه من آهل الفتوى 

وإدا کان في البلد مجتهدون فله سوال من شاء منهم › ولا يلزمه 
مراجعة الأعلم ؛ لجواز سؤال المفضول. وقيل : يلزمه سؤال الأفضل . 

فال المؤلفا ‏ رمه الهتعال ' 

(فصل 
في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح) 

أما ترتيبٌ الأدلة : فقد ذكر أن المقدّم منها الإجماع» ثم المتواتر 

من الكتاب أو السنة» فمتواترٌ السَنّة في مرتبة القرآن» ثم أخبار الآحاد. 


واعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النصٌ هو 
الإجماع القطعي خاصْة» وهو الإجماع القولئ المُشاهَدٌء أو المنقول 
بعدد التواتر» آمّا غير القطعيٌ من الإجماعات كالسكوتيٌ والمنقول 
بالآحاد فلا يقدّم على النصّ . 


واعلم أن تقديم الإجماع على النصٌ إِلّما هو في الحقيقة تقديم 


(YA /F) (1) 


| يكون التص معروفًاء N er‏ 
ا ا 
بحل وطؤها بملك اليمين ؟ 

فقال أحدهما: لا يحل ذلك؛ لقوله تعالی : ( واخَوئڪُم ت 
الرضعة [النساء/ ۲۳]» e‏ النكاح وملك اليمين . 


CEI ECE 
اس . .€ الاأية في (قد أفلح» وسأل سائل)» وظاهرها الإطلاق‎ 


الرضاع بملك اليمين» وهذا الإجماع مقدّم على قوله تعالى: #أومً 
i‏ يَمَنهم . والمقدّم في الحقيقة النصنُ المستند إليه الإجماعء 
وهو قوله ت e e‏ 
بالقراض» فإن ظاهر النصوص العامة منعها؛ لان الربح المجعول 
للعامل جزء منه لا یدری هل یحصل منه قلیل أو کثیر» أو لا یحصل منه 
شيء» وهذا داخل في عموم الغرر. 

ولم يثبت نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة بجواز 

۹۲ 


المضاربة» والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحت بهء إلا أل الصحابة 
أجمعرا على جواز المضاربة» وكذلك من بعدهم » فقدم هذا الإجماع 
على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر؛ لعلمنا بأتّهم استندوا 
في إجماعهم إلى شيء علموه منه بي يدل على إباحة ذلك . والله 
أعلم . 
واعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيّين› ولا بين قطعي وظنيٌ› 
وإِنّما یکون بين ظنبّين فقط . 
واعلم أن تعادل الدليلين الظنبّين بحسب ما يظهر للمجتهد جائز 
ا فنقل عن الإمام أحمد 
(جمع الجوامع»› والأكثرون على جوازه» ومنهم من قال: هو جائر 
غير واقع. 
الترجيح 
والترجيح في الاصطلاح : تقوية أحد الدليلين المتعارضين . 
واعلم أله إن حصل التعارض وجب الجمع أوَلاً إن أمكن» 
كتنزيلهما على حالين» كما أكثرنا من أمثلته القرآنية في كتابنا «دفع 
إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب». 
ومن أمثلته في الحديث: الحديث الوارد بذمٌ الشاهد قبل أن 
تطلب منه الشهادة» مع الحديث الوارد بمدحه. 
4۳ 
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فيحمل حديث المدح على من شهد في حق ار ومن یعلم آں 
المشهود له لا یعلم أنه شاه له. 


ويحمل حديث الذمٌ على الشاهد في حى الآدميٌ العالم بان 
الشاهد يعلم ما يشهد به ولم يطلبه. 

فإن لم پمکن الجمع فالمتأخر ناسخ للمتقدم» فإن لم یعرف 

والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه: 

الأول: يتعلق بالسند» وهو خمسة: 

أولاً : كثرة الرواية . 

انيا : ثقة الراوي» وضرطه› وقلة غاطه. 

ثالثا: ورع الراوي وتقواه؛ لشدة تحرزه من رواية من يشك فيه . 

رابعًا: ان یکون صاحب القصة› كحديث ميمونة أنه كيه تزوجها 
وهو حلالٌ. 

خامسًا: آن يكون مباشرًا للقصة» كحديث أبي رافع بذلك» لا 
هو السفير بينه وبين ميمونة . فکلاهما يرجح على حديث ابن عباس أ 
تزوجها وهو محرم . 


وللأصوليين في الترجيح باعتبار السند أمور كثيرة زائدة على ما 
ذكره المصنف : 


4 
ره 

4 
ره 


۹ 


منها: علو السند» فالسند الذي هو أعلى يقدّم على غيره؛ لان قلة 
الوسائط بين المجتهد وبين الرسول ييه أرجح من كثرتها؛ لأنٌ قلة 
الوسائط يقل معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقص . 

ومنها : السلامة من البدع› فالراوي غير البدعيٌ رجح من الرواي 
البدعي . 


ومنها: فقهه في الباب المتعلق به المروي» فالفقية في البيوع مثلاً 
يُمَّذّم خبره على غير الفقيه فيها . 

وكذا يمَدَمٌ زائد الفقه على غيره» ولذا قالت المالكية : يدم حبر 
رواه ابن وهب في الح على ما رواه ابن القاسم فيه ؛ لاله أفقه منه فيه» 
وإن کان ابن القاسم آفقه منه في غيره. 

ويقدم عندهم العالم باللغة على غير العالم بهاء والعالمٌ بالنحو 
على غير العالم به» لان الخطأً منهما في فهم مقاصدِ الكلام أقل . 

ويقَدَّمٌ الفطنْ على من دونه . 

ويْمَدَّمٌ المشهور بالعدالة على المعدل بالتزكية. 

ويْمَدَمٌ الراوي الذي زكاه المجتهد باختباره إِبّاه على المزكى 
بالإإخبار» إذ ليس الخبر كالعيان. 

ويْقَدَّمٌ من زكى تزكية صريحة على من زكي تزكية د ضمنية › 
کكالحکم بشهادته والعمل بروایته. 

ويْمَدَمٌ من زکاه جماعة کثیرون على من زکاه واحد مثا . 


۵0 


ودم غير المدلّس على المدأّس. 


ويْقَدَّمٌ الحو على العبد؛ لأنّ الحو لشرف منصبه يتحر عن ما لا 
يتحرز عنه العبد. وضعّف بعضهم الترجيحَ بالحرية. 


ويَْدَمٌ حافظ الخبر الذي يسرده متتابعًا على من ليس كذلك» وهو 
من يتخيل اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف»› ومن لا يقدر على 
التأدية أصلاً لكنْ إذا سمع اللفظ علم أله مرويه عن فلان. 

ويْمَدَمٌُ الراوي الذي يعرف نسبّه على الراوي الذي لم يعرف نسبه؛ 
الى اركاش 

ويْقَدّمٌ عندهم الذكرٌ على الأنثى» إلا إذا عَلم أنَّها أضبط من الذكر 
فتقدمٌ عليه» وكذلك إن كانت صاحبة القصة قدمت على الذكر . 


يرجح به الرجل على الرجل. 


وفصّل بعضلْ العلماء فقال: يرجح الذكر في غير أحكام النساءء 
بخلاف أحكامهر كالحيض والعدة» فير جحن فيها على الذكور؛ لالَهنّ 
أضبط فيها . 


و و 


ويْقَدَمٌ الذي كانت روايته أوضح في إفادة المروي على الذي في 
روايته خفاءٌ كالإجمال» ولأجل ذلك يمَدَمٌ الراوي بالسماع على الراوي 
بالا جازة؛ لأ السماع طریق واضح في إفادة المروي ببيان تفاصيله»› 
بخلاف الإإجازة لما فيها من الإإأجمال. 


٤۹٦ 


ويْمَدَّمٌ من عَلمَتْ جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ أو القراءة عليه 

وتقَدَّمٌ رواية المكلف وقت التحمل على رواية من هو صب وقت 
التحمل» والحال أله أدّى بعد البلوغ؛ للاختلاف في المتحمل قبل 
البلوغ» وعدم الاختلاف في المتحمل بعد البلوغ؛ لأنّ ما لا خلاف فيه 
یقدم على ما فيه خلاف»› وان كان الهو ر المعروف فول روا هن 
تحكّل قبل البلوغ إذا كانت التأدية بعد البلوغ . 

ويْمَدّمٌ راوي الحديث بلفظه على الراوي بالمعنى؛ لسلامة المرويّ 
باللفظ عن احتمال وقوع الخلل في المرويّ بالمعنى . 

ويْمَدَّمٌ حبر الراوي الذي لم ینکر شیځه أله حدّثه على خبر من نکر 
شيځُه الذي روی عنه روایته له عنه» وإن قلنا بأ إنكاره لا يضر . 

ويْقَدَمٌ ما في الصحيحين أو أحدهما على ما ليس فيهما . 

إلى غير ذلك. 

وكثيٌ مما ذكرنا من المرجُحات باعتبار السند لا يخلو من خلاف› 
ولکن له کله وجه "من النظر. 

الوجه الثاني من الترجيح : بامر يعود إلى المتن» كاعتضاد احد 

£ ء ٤ء‏ 

الدليلين المتعارضين بحتاب أو سنة أو غير ذلك من الادلة» کاحادیث 
صلاة الصبح فان في بعضها التغليس بهاء أي فعلها في بقية الظلام» 
وفى بعضها الإسفار بهاء» فتعتضد أحاديث التغليس بعموم قوله تعالى : 
# # وسارعوا إل مَعَفْرَو من رَڪ 4 [آل عمران/ ۱۳۳] . 
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وكأن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي» والآخر يتفق 
على رفعه. 

وکن یکون راوي أحدهما قد نَمل عنه خلافهء فتتعارض روایتاه» 
ويبقى الآخر سليمًا عن التعارضٍ» فيكون أولى . 

وکأن يکون أحدهما رسلا والآخر متصلاً» فالمتصل أولى؛ 
لألّه متف على الاحتجاج به» وذلك مختلف فيه . 


هذا حاصل ما ذكره المؤلف» وللأصوليين باعتبار حال المتن 
مرجحات كثيرة غير ما ذكرها المؤلف : 

منها : كثرة الأدلة» فالخبر الذي اعتضد بأدلة كثيرة مقدمٌ على ما 
| عتضد بأقل من ذلك من الأدلة. 


ومنها: أن يكون المتنُ قولاً فهو مقدمٌ على الفعل»ء كما أن الفعل 
مقدَمٌ على التقرير. وإلّما كان القول أقوى من الفعل لاحتمال الفعل 
الاختصاص به عة . 


َم منه أن ليس كل قول أقوى» بل إذا احتمل القول 
الاختصاص فلا يكون أقوى من الفعل» فلا يرد قولهم: إن الإحرام 
بالعمرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم» تقديمًا لفعله يي على أمره 
لعائشة بالإحرام من التنعيم؛ لألّ أمره وإن كان قولاً يحتمل 
الخصوصية لعائشة» فليس اقوی من فعله» بل هو دونه كما قالوا؛ 
لاحتمال آنه إِنّما أمرها بذلك لضيق الوقت» لا لأئه أفضل» ويمكرُ 
على هذا أن يقاس على عائشة كل من كان له عذر. ٠‏ 


۸ 


وإلّما كان الفعل مُمَدَمَا على التقرير لأنٌ التقرير كالفعل الضمني› 
والفعل الصريح مقدَّمٌ على الضمني . 


قال بعضهم : ویقدم تقریره ما وقع بحضرته على ما بلخه فأَقرًه . 


ومنها: الفصاحة› فالخبر الفصيح يقدم على غير الفصيح ؛ للقطع 
بان غير الفصيح مرو بالمعنى ؛ لفصاحته ا . 

ولا عبرة بزيادة e‏ فلا يقدم الخبر الأفصح على الفصيح . 
وقیل : يقدم عليه ؛ ا و فيبعد نطقه بغير الأفصح › 
ووا ا و 

وأجيب بألّه لا يعد في نطقه بغير الأفصح؛ لألّه كان يخاطبُ 
العرب بلغاتهم . 


ومنها: الزيادة» فالخبرٌ المشتمل على الزيادة يقدم على غيره؛ لما 
E‏ ر ا خبر التكبير فيه 
أربعًاء خلافا لمن قدّم الأفلّ كالحنفية . 


ومنهاً: ورود أآحد الخبرين بلغة قريش› مع أن الثاني وارد بغيرها؛ 
لاحتمال الوارد بغيرها الرواية بالمعنى» فيتطرق إليه الخلل . 
ومنها: دلالة آل الخبرين على علو شان الرسول مياه وفوته› 
وذال الام عا ال وغد ال لان قوته بل و اکان 
یتجدّد شيئًا فشيئًا» فما أشعر بعلو شأنه مقدَّمٌ على غيره» لأنٌ المشعر 
۹4 


ومنها: أن يتضمن الخبر قصة مشهورة» فإنه يقدّم على المتضمن 
قصة خفية ؛ لأ القصة المشهورة يبعد الكذبأ فيها. قاله القرافى . 

ومنها: ذكر السبب» فالخبر المذكور فيه السبب مقدمٌ على ما ليس 
كذلك؛ لاهتمام راوي الأول به» واهتمامه دلیل على کمال ضبطه 
للمروئ؛ لألّه يترتب عليه عادة. 

وأيضاء فإ علم السبب يعين على فهم المراد» ولأجل ذلك 
اعتنى المفسرون بذكر أسباب نزول الأيات . 

ومنها: أن یکون أحد الخبرین رواه راویه عن شيخه بدون 
حجاب› مع أن الثاني رواه من وراء حجاب» كرواية القاسم بن محمد 
عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت في حال كون زوجها عبداء 
لکونها عمَته»› وکان یسمع منها بدون حجاب» بخلاف الاسود. 

ومنها: الخبر المدنئ› فإِلّه مقدمٌ على الخبر المكئٌ ؛ اوه 

ومعلومٌ أن المدنيّ ما روي بعد الشروع في الهجرة» والمكى ما 
روي قبل الشروع فيها. 

فيشمل المدنيٌ ما ورد بعد الخروج من مكة» وقبل الوصول إلى 
المدينة فى سفر الهجرة. 

هذا هو الاصطلاح المشهور في المدني والمكئ . 


ولذا كان المشهور عندهم في آية ن ّى فرص عك المَرباے 


8“ 
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لرادك د إل معاد 4 [القصص/ ٥‏ أنَّها مدنية» مع اھا نزلت بالجحفة في 
سفر الهجرة› کما قاله غير واحد. 


ومنها: كون أحد الخبرين جامعًا بين الحكم وعلته مع أن الآخر 
لسر الك لأ الجامع : بين الحكم والعلة أقوى في الاهتمام بالحكم 

من الخبر الذي فيه الحكم دون علته. 

كحديث البخاري: «مَنْ بدّل ديته فاقتلوه»» فهذا الحديث يدل 
بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة القتل هنا هي تبديل الدين» فيشمل 
الذكر والانثى› > مع الحديث الصحيح الأخر أله َة «نهى عن قتل الساء 
والصبيان»» ففيه الحكم دون ذكر العلة› فيقدم عليه الأول لذكر العلة 


ال فیکون ا e‏ 


ومعلوم أل النصّين المذكورين بينهما عمو وخصوص من وجهء 
والأعبّان من وجه يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيهاء 
فیجب الترجيح› وهي هنا في السالن : النساء الر دات فاه 
يدخلن في عموم «مَنْ بل ديته فاقتلوه» بناء على ما هو الح من شمول 
لفظة«مَنْ» للاأنشى» كقوله تعالى: # وس يفنت منک € الاآية 
[الأحزاب/ ١۳]ء‏ يلاء آللَّيّ ات نكن €الآية [الأحزاب/ »]۳١‏ 
# و عمل من الک کل ڪت من د ڪر او أن ل الاية [النساء/ ١٠٠١ء‏ 
كما أنه يدخلن في عموم النهي عن قتل النساء الكافرات . 


وإلى الترجيح ہین الأعكمين من وجه اشا في «مرافي السعود» 
بقوله : 
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وإ يك العمومٌ من وجه ظهّر فالحكمٌ بالترجيح حتمًا معتبر 
ومنها: تأكيد الخبر» فالخبرٌ المشتمل على تأكيدٍ يقدم على الخبر 
) الذي لم يشتمل عليه. 
مثال المشتمل على توكيلٍ: حدیث : «أبّما امرآة نکحٽ بغير إذن 
وليّها فنكاحها باطل باط مع حدیث: الا حق بنفسها» على 
تسليم ما فسرته به الحنفية؛ لأنٌ القصد مطلق المثال لا مناقشة ة أدلة 
a i A E e‏ فير جح حکمه 
ومنها: اا ر کی ب وک ی 


es‏ ومتل له بعضهم بحدیث عكار رضي الله عنه: : «من صام 
يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ل . 


ففي الحديث تخويف من صو يوم الشك باه معصية للرسول 
َء فيقدم هذا الحديث على الأحاديثِ المرغبة في صوم النفل . 
فإن قيل: التخويف المذكورٌ من كلام الراوي» فليس ترجيحًا 


فالجواب : ٠‏ أن حكمه الرفعٌء إذ لا يقال من جهة الرأي . نعم للناظر 
أن يقول : في التمثيل المذكور نظر؛ لاله تقديم حاص على عام فلا 
تعارض اصلا . . ويمكنْ أن يجاب بان الخاصَ إِلّما رجح على العامٌ في 
خصوص ما تعارضا فيه فقط . والله تعالى أعلم . 

ومنها: إطلاق العام عن ذكر سبب» فالعا المطلق الذي لم يذكر 
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له سب يقدّم عمومّه على العام الذي ذكر سببّه؛ لال هذا أضعف» 
لاحتمال الخصوص بصورة السبب» والخلاف فى ذلك معروف أمَّا 
صورة السبب فهي مقدمة على العامٌ المطلق ؛ لأنّها قطعية الدخول على 
الأصح. 

آم صيغ العموم فيقدّم ما ذل ماعل الشرط: ک «من» و (ما) 
الشرطيتين» على التكرة في سياق النفي» على ما صححه بعضهم 
محتجا بان e‏ من العام يفيد التعليل غالباء نحو: «مَن جامع 
فعليه الكقارة)» «مَنْ بدّل دينه فاقتلوه» . 

يمهم من هذا أنه إن لم يفد التعليل فلا يقدم على النكرة» كقوله: 


ہے صر کرم 


3 من عل لومنا إنم ّ4 الأية [البقرة/ .]۲٠۳‏ 

وقال بعضهم : إل النكرة في سياق النفي تقدم على أدوات الشرط 
العامة ك «من» و «ما). 

قال مقیده - عفا الله عنه -: 


الظاهر أن النكرة فی سياق النفی إذا كانت نصا صريځا فى 
العموم» كالمبنية مع «لا) نحو: «۷ إله إلا الله». أو المزيدة قبلها «منْ» 
نحو : # وما من لو إلا اه € [آل عمران/ »]٦۲‏ # وما اسلا من قبللت من 
رَسول ‏ [الأنبياء/ ٥‏ الحج/ »]٥۲‏ 9ذر فوما ما اتلم تن تدر 4 
[القصص/ ]٤١‏ أنَّها أقوى مرتبة في العموم مِنْ صيغ الشرط . والله أعلم . 

وباقي أدوات العموم تقدم عليه النكرة في سياق النفي إلا 
لفظة«كل» ونحوهاء فلا شك أنها مقدّمة على النكرة فى سياق النفى . 
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والجمع المعرف بالألف واللام أو بالإضافة يقدمٌ عمومّه على 
«مَنْ» و«ما» الاستفهاميتين» لأنّهما أقوى منهما في العموم؛ لامتناع 
تخصيص الجمع إلى الواحد دونهما» على ما رجحه بعض أهل 


الأصول. 


والثلائة المذكورة التي هي : الجمع المعرّف» وامَنٌ» و«ما»» 
المذكورتان مقدّمة على المفرد الذي هو اسم جنس المعرف بألء 
نحو: #وَالعَصَل 9© ناسسن ئى حر © € [العصر/ ]۲-١‏ أي كل 
إنسان» لاله یحتمل فيه اَن «أل» عهدية» بخلاف «مَنْ» و«ما)» فلا 
يحتمل فيهما ذلك» والجمع المعرّف يبعد فيه . 

ومنها: عدم التخصيص› a Se E Ca‏ 
a al‏ وهذا رأىٌ جمهور أهل الأصول› ولم 
أعلم أحدًا خالف فيه إلا صف الدين الهنديّ» والسبكي . 

وحجة الجمهور: أن العام المخصّص اختلف في كونه حجة في 
الباقي بعد ا والذين قالوا: هو حجة في الباقي بعل 
التخصيص قال جماعة منهم : هو مجاڙ في الباقي» بخلاف e‏ 


يدخله تخصيص فهو سالم من ذلك؛ وما اتفق على أله حجة وألّه حقيقة 
أولى مما اختلف في حجيتهء وهل هو حقيقة أو مجازء - 


الصحيح أله حجة وحقيقة في الباقي بعد التخصيص ؛ أن مطلق 
الخلاف يكفي في ترجیح غیره عليه 

وحجة الصفيّ الهنديّ والسبكيّ أن الغالب في العام التخصيصُ› 
والخمل غاي الغالت اولي ٠‏ وأن ما وخ الضم .ر تلت 


0۹ 


مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه. 

ومثال هذه المسألة: قوله تعالى: وان عورا برک 

خَصَيّنٍ) الآية [الساء/ ۲۳]ء فإلّه عام في كل أختين سواء كان الجمع 
r bel‏ وهذا العام لم يدخله تخصيص ؛ فهو 
مقدّم على عموم قوله تعالى : ورن هم روجهم طون © إلا عل 
روجهم آومامکگت س4 الأية [المؤمنون/ »٦- ١‏ المعارج/ c'۹‏ 
فن قوله تعالی  :‏ أومام گت يمسم شاملٌ بعمومه للأختين › إلا أ 
عموم #| EEA‏ ا ا 
عموم أو م E EU‏ بم 4 ا St‏ راخوڻڪم ب 
الرَصلعَة # [النساء/ ۲۳]» ¥ تح الأحت من الرضاعة بملك اليمين 
چا 


وف اا - عموم ٭ ولا خا ما تک ٤با‏ ؤم ِت 
السا 4 الأية [النساء/ ۲۲]» فلا تحلٌ مو طوءة الأب بملك اليمين 
اا 
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فإن قل : عموم # وآن دَجمعو موا ب ألَْخََينٍ4 مخصَص بعموم 
ومام کت ين4 . 


فالجواب : اَن ذلك التخصيص هو محل والاستدلال 
بصورة النزاع ممنوعٌ بإطباق النشّار» كما هو معلوم في محلّه. 
فإن کان کل واحد من العامّین دخله ت تنخصيصٌ» فالاأقلً تخصيصًا 


ومثال هذا: ما لو ذبح الكتابي ذبيحة» ولم يسم عليها الله ولا 
غیره» فعموم قوله تعالی : ٭ وَطعام الین ونوا الکتب جل لک [المائدة/ ]٠‏ 
يقتضي إباحتهاء وعموم # ولا ت ڪلوأوا يدر َس لعٍ [الأنعاء/ 
١‏ يقتضي تحريمها» وکل من العمومَيْن دخله تخصيص› إلا أن 
الأول خصْصَ مرة واحدة والثاني خصْصَ مرتين › فالآول أقوی؛ لاله 


أفلٌ تخصيصًا . 
لان قوله تعالی : : # وطعاء ایی وا الوب جل کر لم یخصّص إلا 
ضا واج وهي تخصيصه بما ذالم ي يسم الکتابیٌ على ذبيحته 


غير الل كالصلیب أو عيسی › A‏ دخلت 
في عموم ٭ وما ھل لیر ال ہد € [المائدة/ ۴/ النحل/ ]٠٠١‏ على الأصح 
الذي لا ينبغي العدول عنه. 


رربو 


اکا آية « ولا تاآڪلوا ما لر نگ سے بعكو 4 فقد حَصصت 
تو خب ا الور د فتارك التسمية ناسيًا 
تؤكل ذبيحته عند الجمهور» وحکى عليه ابن جرير الإجماع مع أله 
خالف فيه اثنان» وخصصه الشافعيٌ وأصحابه بما ذبح لغير الله . 


ويقدّم الدال بدلالة الاقتضاء على الدالٌ بدلالة الإيماءء والدال 
بدلالة الإشارة» والظاهرٌ تقديم الدال بالإيماء على الذّال بالإشارة. 


ووجه تقدیم الدال بالاقتضاء: أنه مقصود د للمتكلم» يتو قف عليه 
صدق الکلام أو صحته عقلاٌ أو شرعًا - كما تقدم إيضاحه - 


ووجه تقديم الدالٌ بالإيماء على الدالٌ بالإشارة: أن دلالة الإيماء 
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مقصودة للمتكلمء وإن لم يتوقف عليها الصدق أو الصحة» والمدلول 
as CS EE‏ ولکنه لازم للمقصود - كما تقدم إيضاح 
ذلك کله بأمثلته -. 

وقال صاحب «الضباء اللامع»: ویغدم ما کان فی دلالة الأقتضاء؛ 
لضرورة صدق المتكلم على ما كان» لضرورة صحة الملفوظ به عقلاً 
آو شرعًا . 

ويقدّم الدالّ بالإشارة والإيماء على المفهوم بنوعيه؛ لما تقدم من 
أل دلالة الإيماء والإشارة كدلالة الاقتضاء في كون الجميع من 
المنطوق غير الصريح› على ما صححه بعضهم › والمنطوق ولو غير 

ويقدّم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة» على الصحيح ؛ 
لضعف مفهوم المخالفة بالخلاف في حجيته - كما تقدم -. 

وقد فن فال بتفديم مهوم المخالفة› ولا یخفی ضعف قوله 
وبعده عن الصواب. 

الوجه الثالث : الترجيح بأمر خارجی ۰ ککون احد الخبرين ناق 

ومثاله: حدیث : «من مسر ذكره فليتوضاً»» مع حديث: «وهل هو 
إلا بضعة منك)› فالً هذا اللأخير ناف لوجوب الوضوء موافی للبراءة 

وعكس بعضهم فرجّح المبقي على الأصل بالبراءة الأصلية . 
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والمشهور عند الأصوليين الأول . 

وكذلك رواية الإثبات» فإلها مقدمة على رواية النفى . 

ومثاله: حديث أنه هة صلى فى الكعبة› مع حديث أئّه لم يصل 
فيها . 
لعمرتهم» مع حديث أَنّهم لم يَسْعَّوا إلا سعي العمرة الأول و سوا 

والظاهر أل المثبت والنافى إذا كانت رواية كل منهما فى شىء 
معيّن في وقت معيّن واحد اهما يتعارضان . 

فلو قال أحدهما: دخلت الكعبة مع النبيّ ئة في وقت كذا ولم 
آفارقه » ولم يغب عن عيني حتی خرج منهاء ولم يصل فيها. وقال 
الآخحر: رأيته في ذلك الوقت بعينه صلى فيها. فإلّهما يتعارضان» 
فيطلبٌ الترجيح من جهة أخرى . والله أعلم . 

ووجه تقديم رواية المثبت أن معه زيادة علم خفيت على صاحبه» 
وقد عرفت أن ذلك لا يلزم في جميع الصور مما ذكرناه آنا . 

ويقدم - عنده - الحاظرٌ على المبيح › وقیل: لا. 

والحظرٌ: المنع . 


ك جوا بت الاخین) [الساء/ ٣‏ المقتضي بعمومه منع الأختين 
بملك اليمين على عموم # أو ما مككت أيْمنمم € [المؤمنون/ ٠١‏ المعارج/ 
[Y*‏ الشامل بعمومه للأحتين بملك اليمين› فهذا مبيح وذلك حاظر 
فيقدم الحاظرٌ على المبيح . 

ومن فروع تعارض الحاظر والمبيح - عند بعضهم -: المتولد من 
بین الماكول وعیره› كلد الذئب من الضبع - عند من يمنع اکر 
الذئب» ويبيح أكل الضبع -» فعلى تقديم الحاظر على المبيح لا 


وقيل: الحاظر والمبيح لا يرجح أحدهما على الآخر» فيطلبُ 


الترجيح بسواهما. 
ووجه تقديم الحاظر على المبيح : أن ترك مباح أهون من ارتكاب 
حرام . 


وزاد بعض الأصوليين : تقديم الخبر الدَالٌ على الأمر على الدال 
على الإباحة. 


ووحه دلك: هو الاحتاط في الخروج من عهدة الطلب› وال 
الخبر الدالّ على النهي مقدم على الدالّ على الأمر. 


ووجهه عندهم : أ درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح . 
و ٠‏ أمثلته _ عند القاءُ به -: ت ك تحة المسجد ف وقت النهى . 
من 2e‏ ٿي 
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أا الخبر المسقط للحدٌ فلا يرجح على الخبر الموجب له - عند 
المؤلف -. 

وكذلك _ عنذه ‏ الخبر الموجب للحرية 5 رجح على الخبر 
المقتضي للرّق» قال" : (لأنٌ ذلك لا يوجب تفاونًا في صدق الراوي 
فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط). 

وذهب المالكية وغيرهم إلى أن الخبر النافي للحدٌ مقدّم على 
الخبر الموجب لهء قالوا: لما فى الخبر النافى للحد من اليسر الموافق 
لقوله تعالی : وما جحل مک في لرن من حرج € [الحع | ۸ وقوله: 
ريد آله بڪم لسر ولا بريد بڪم الْمنرَ 4 [البقرة/ ]۱۸٠١‏ . 

الا ون الحا يدرا بالماته وارد الا فى ور 
و وهو مستثنى عندهم من تقديم المثبت على النافي . 

والتعزيرٌ -عندهم كالح فيما ذكر . 

وقال المتكلمون بتقديم الموجب للحد أو التعزير على النافي 
لذلك؛ لألّه ناقلْ عن الأصل» لان النفى مستفادٌ من البراءة الأصلية› 
وإيجاب الحد ناقل عنهاء فهو مقدح. 

وأجاب بعضهم بأد النفي الشرعيىَ هنا مستفادٌ من الحكم 
الشرعىٌ» لا من البراءة اللأصلية. 


(TTD (» 
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الخبر المقتضي للرقٌ؛ لرجحانه بشدة تشوف الشارع للحرية. 
ومثال تعارض الخبر الموجب للحد والنافي له: مالو سرف سارف 
مجنّا قيمته ثلاثة دراهم. 


والأحاديث التي تمسكت بها الحنفية ومن وافقهم في أنه لا قطع 
في أقلً من عشرة دارهم وأنٌ المج على عهد رسول الله ا كانت 
قيمته عشرة دراهم» فسقط الحدٌ عنه» فرجًحوا الروايات بعشرة دراهم 
على الروايات الأخرى المتفق عليها بأن الحد يدر بالشبهات» وأن 
النافي للحد مقدّم على الموجب له. 

وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقول. 


وعلى ما ذهب إليه المصنف فلا ترجيح بإسقاط الحد» وحينئذ 


ومثال تعارض الخبر الموجب للحرية والموجب للرقٌ: حديث 
ابن عمر المتفق عليه : «مَنْ أعتق شر کا له في عبد وکان له مال يبلغ ثمن 
العبد قوم العبد عليه قيمة عدل» فأعطي شر كاؤه حصصهم» وعتق عليه 
العبد» وإلاً فقد عتقَ عليه ما عتق» . 

فظاهر هذا الحديث الصحيح أن الشريك المعتقَ نصيبه من العبد 
إن كان فقيرًا لا مال له بقى ما لشر كائه من العبد رقيقًاء وظاهره أن العبد 
لا يستسعي ليحصّل قيمة الباقي» فيخلص نفسه من الرقّ. 
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فهذا الحديث موجبٌ لرق الباقي في حالة فقر معتقي نصيبه من 
الالو 

مع الحديث الآخر | لمتفق عليه عن أبي هريرة أنه با قال : «مَنْ 
أعتر a‏ ا 
فوم المملوك قيمة عدل ثم استشيي ستسشعی ˆ في نصيب الذي لم يعتق 
مشقوق عليه . 


فهذا الحديث موجٺٰ للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقى 
فعلى ما ذهب إليه المؤلف لا يرجح أحد الخبرين على الآخر 
بإيجاب الحرية ولا بإسقاطها. 
لتحصيل قيمة الباقي ليتخلص من الرق. 
e‏ صحیحالن» ا ا ATP‏ 
TET‏ 


مع أن بعض العلماء جمع بين الحديثينء ونحن مثلنا بهما 
للتعارض» نظرًا لأ الجمع المذكور لا يجب الرجوع إليه. والعلم عند 


)١(‏ سباق الكلام: تعارض الخبر والموجب للرق: 
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الله تعالی . 

قال المؤلف”“ - رحمه الله تعالى -: 

(فصل 
ثم قال : (قال أصحابًا: إن العلة ترج بما يرجح به الخبرٌء مِن 
5 آ1 ن 5 : 

موافقتها لدلیل اخر من کتاب› أو سنة ۰ أو قول صحابي› آو خبر 
مرسل). 

ومن أمثلة ذلك : قول المالكي : علة تحريم الربا في البرٌ الاقتيات 
والادخار» مع قول الشافعنٌ : عله الربا فيه الطعةُ؛ لأنّ علة الشافعي 
هنا قد ترجح بموافقتها لحديث معمر بن عبدالله في صحيح مسلم : 
كنت أسمع رسول الله بي يقول:«الطعام بالطعام مثلاً بمثل . . ٠.‏ 
الحديث . ّ 


وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة الأقوال. 
والشأنٌ لا يعترض المشال إذ قد كفى الفرض والاحتمال 
وترجح العلة أيضًا بكونها ناقلة عن الأصل» كالخبر. 


فقولّه في حديث عدم نقض الوضوء بمس الذكر: «هل هو إلا 
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بضعة منك؟» علة في عدم نقض الوضوء بذلك؛ إذ لا ينقض الوضوء 
بمسْ عضو لعضو من إنسانِ واحد. 

وحديث «مَنْ مسل ذكرّه فليتوضأ» يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على 
أ علة الوضوء فيه مسن الذكر؛ فهذه العلة ناقلة عن الأصل» والعلة 
إلا بضعة منك؟» موافقة للبراءة الأصلية» فتقدّم عليها الناقلة عن 
الأصل» فيجب الوضوء من مس الذكر . 

وهذان الحديثان صالحان لمثال الحكم الناقل عن الأصل» والعلة 
الناقلة عن الأصل» معّاء ولذا مشلنا لهما بهما. 

ثم ذكر المؤلف”' _ رحمه الله - أله إذا تعارضت علتان إحداهما 
حاظرة والأخرى و او علتان إحداهما مسقطة للح والأخرى 
وة له» او علتان إحداهما موجه للعتق والأخرى نافىة له» فقد 
اختلف هل العلم في ترجيح الحاظرة» والمسقطة الخد والموجبة 

فرح بذلك قوم احتياطا للحظر» ونفى الحدّء ولأ الخطاً فى 
نفي هذه الأحكام أسهل من الخطإ في إثباتها . 

ومنع آخرون الترجيح بذلك» من حيث إِنّهما حكمان شرعيان 
فيستويان» ولان سائ العلل لا ترج بأحكامهاء فكذا هنا. 
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هكذا قال المؤلف . 

ثم ذكر أذ كل هذه الترجيحاتِ مع الاختلاف فيها ضعيفة . 

قال مقیده _ عفا الله عنه -: 

الذي يظهر لي أ العلة الحاظرة مع غير الحاظرة» كالنصٌ الحاظر 
مع غیره۰ إلى آخره ار جرا الف ا ا کر ری 
أحكامهاء لأ الجميع أدلة. 

والأظهر - عندي - تقديم الحاظر على المبيح؛ لأ ترك مباح 
Ea‏ وتقديم المقتضية لنفي الحد؛ لن الخلاف 
شهة» ا لدی را ایوا کا سان اا ہن الارایین م 
ارجے؛ تشوٌف ا لہ وریہ تیا سال مر 

ا اون7 ل إن e‏ علتان إحداهما أخف حکمًا؛ 
قال مقيده ‏ عفا لله عنه -: 


لا يمكنٌ الحكم مطلقًا في هذه المسألة؛ لأنٌ التخفيف يكون 
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أرجح تارة» والتثقيل يكون رجح آخرى . 

وما يوضح ذلك أن الله تعالى قال : < # انسح من عَايةٍ أَوَنُنسهًا 
تأت عير مها أو يلها [البقرة/ .]٠١١‏ ولا خلاف أنه تارة ينسخ الأثقل 
بالأخف لأنٌ الأحف خير في ذلك المحلٌء وتارة ينسخ الأخف بالأثقل 
لأ الأثقل خير في ذلك المحلٌ؛ كما أوضحناه في النسخ. 

ثم ذكر المؤلف أنه إن كانت علتان إحداهما حكم شرعيٌ» والآخر 
وصف حسيٌ» ككونه مسكرًا أو قوتاء أن القاضي اختار ترجيح 
الحسية» وأن أبا الخطاب مال إلى ترجيح الحكمية› وذکر ما رجح به 
کل منهما قوله» وقد ترکنا ذکره لعدم اتجاه شيء منه عندنا. 

ثم قال المؤلف”' : (وقيل : هذا كله ترجيح ضعيف). 

والمالكية ومن وافقهم يرجحون العلة التي هي وصف حسئٌ على 
ا ي 

ووجه ترجيحهم لها أنّها ألزم للمحل منها. ولا يخفى عدم ظهوره 
کا رئ 

ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أله ذكر ترجيح العلة التي هي أقلَ 
اوضاف عل آل هى أك أرضناة وو ذل تاد ا 
العقلية» وبأ ذلك أجرى على الأصول. 
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ولا يخفى ضعف هذا التوجيه - أيضا -. 


ووجّه المالكية ومن وافقهم ترجيح العلة التي هي أقل أوصافًا على 
التي هي أكثر أوصافا بأد تطرق البطلان أقل في التي هي اقل أوصافا؛ 
لأ المركب يسرى إليه البطلان ببطلان كل واحد من أوصافهء 
فاحتمال البطلان في كثيرة الأوصاف أكثر منه في قليلة الأوصاف . 


ويْفَهَمٌ منه أن غير المركبة - أعني العلة التي هي وصف واحد- 
تقدم على المركبة من وصفين فأكثر - على ما ذكرنا_؛ لأنّ تطرق 
الخلل للمتعدد اقوى احتمالاً من تطرقه لغير المتعدد» کی کان اوی 
احتمالاً في الأكثر أوصافا من الأقلٌ أوصافا. 
التي هي اقل أوصافا؛ لألٌ كثرة أوصاف العلة الجامعة بين الفرع 
والإضل تدد على كثرة الشبه يها 

وقد قدمنا الكلام في القياس على العلة المركبة وغيرها. 

ثم ذكر عن أبي الخطاب أله ذكر ترجيح العلة بكثرة فروعها 
وعمومها» 6 (ثم اختار التسوية وان هذین لا يرجح بهما ؛ لان 
العلتين سو اء في إفادتهما حکمهما وسلامتهما من الفساد» ومتی 
صخت لم يلتفت إلى كثرة فروعهاء ولا كثرة أوصافها) . 


ومثال ترجيح التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا: 
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ترجيح علة الحنفي والحنبلي في تحريم الربا بالكيل ؛ لأ الكيل وصفٌ 
واحد = على علة المالكية تحريم الربا في البرٌ المركبة من أكثر من 
وصف وهي : الاقتيات والادخار وغلبة العيش» على خلاف فى 
الوصف الأخير . 

ومثال الترجيح بكثرة فروعها : الكيل - أيضًا _ مح الاقتيات 
والادخار؛ لأ المكيلات أكثر من المقتات المدّخر» فالكيل تحته 
فروع كثيرة» كالنورة» والأشنان» ونحو ذلك» لم تدخل في الاقتيات 
والادخار»› فهو أكثر فروعًا. 

واعلم أن الترجيح بكثرة الفروع مبنيّ على ترجيح العلة المتعدية 
على القاصرة» فالمتعدية التي هي أكثر فروعا ترجح على المتعدية التي 
هي أقلٌ فروعًا» وعلى العكس بالعكس . 

وقد متنا - سابقًا - لتقديم المتعدية على القاصرة. 

ومن أمثلته : تعليل بعضهم منع الربا في النقدين بالوزن» فالوزن 
فيهما بالثمنية أو النقدية» فهى قاصرة عليهما. 

واعلم أذ المؤلف ذكر عن بي الخطاب أن العلة المتعدية ترجح 
على القاصرة› وهو المعروف عند الأصوليين . 


ثم قال" : (ومنع ذلك قوم لأنٌ الفروع لا تنبىء عن قوة في ذات 
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العلة بل القاصرة أوفق للنصٌ . والأول أولى› فان المتعدية متفق عليهاء 
والقاصرة مختلف فيها) . 

ولا يخفى أن المؤلف قد قدّم في القياس أذ العلة القاصرة مردودة 
۷ يصح التعليل بها أصاڈ واستدلّ أذلك ئاھۆر - کما أوضحناه 

وما ذكرنا عن المؤلف أله ذكر عن أبي الخطاب من ترجيح العلة 
بعمومهاء معناه: أن العلة العامة في جميع أفراد أصلهاء أعني الشاملة 
لجميعها بوجودها في جميعها» مقدّمة على ما ليست كذلك. 

رل ل متهم بابل القافي مخ الا في ابر بالطمم بع 
تعليل الحنفيّ بالكيل» فالطعم موجود في جميع البرٌ على كل حال من 
أحواله قليلاً كان أو كثيرًا» بخلاف الكيل» فلا يوجد في ملء كف من 
البرّء فعلة الطعم عامة في جميع أفراد الأصل بخلاف علة الكيل . 

والقصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأّقوال. 

ثم ذكر”"“ عن أبي الخطاب ترجيح العلة المنتزعة من أصول على 
المنتزعة من أصل واحد؛ لأنٌ الأصول شواهد للصحة» وما كثرت 
شواهده كان أقوى فى إثارة غلبة الظرٌ . 

قصورٌ کلامه هذا ظاه. 


ومثل له بعضهم بقياس الوضوء في وجوب النية وعدم وجوبهاء 
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فإ الذي يقول بعدم وجوب النية فيه يقيسه على وصف منتزع من أصلٍ 
آل تنظف لا فيه اليه كطهارة الخبث . وط 


أا القائل بوجوب النية فيه» فيقول: هو قربة» فتجب فيه النية 
كالصلاة والصوم والحج ولحو ذلك من القرب› فهذه أصول كثيرة› 
وذلك أصلٌ واحد. 

ومثل له بعضهم بما ورد من تضمين الغاصب» وتضمين التي 
ر الغاضصب. 

ويستنبط من كل منهما أن علة الضمان وضع اليد على مال الغيرء 
وظاهره : ولو لغير تملك . 

فهما أصلان يشهدان بأن علة ضمان مال الغير چ الت عة 
ولو بغير تملك . 

قالوا: فيرجح ذلك على ما قاله أبو حنيفة من كون العلة وضع اليد 
بقصد التملك» وإن صح استنباط ذلك من تضمين مُستام السلعة. 

ثم ذكر عن آبي الخطاب أنه رجح العلة المطردة المنعكسة على ما 
لا تنعكس» قال : (لِأنً الطرد والعكس دلي على الصحة ابتداءً؛ لما 
فيه من غلبة الظنٌء فلا أقل من أن يصلح للترجيح). 
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قال مقسّده - عفا الله عنه -: 
وقد اوتا فعا میں الطرد في اصطلاح الأصوليين هو 
وقضيته : كلما وُجدَّث العلة وُجد الحكمُ وإن وُجدّت العلة بدون 
الحكم هو المسكًى بالنقض . 
وقد قدّمنا الكلام عليه مستوفى» هل هو قادح أو تخصيص للعلة؟ 
وأ العكس”' هو الملازمة فى الانتفاء. 
وقضيته : كلما انتفت العلة انتفى الحكم . 
قولاً واحدًا. 
يقدح فيها تخلف العكس إجماعا. 
فلو قلت: البول عل لنقض الوضوء» وهو معدومٌ من هذا 
الشخص › مع أن وضصوءه منتقض › قلنا: لثبوت نقضص وضونه بعلة 
وكما لو قلت : الجماع علة لوجوب الغسل»ء وهو منتف عن هذه 


.٠...درطلا معطوف على قوله: «وقد أوضحنا فيما مضى أن‎ )١( 
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المرأةء مع أن الخسل واجب عليهاء فنا نقول: لثبوته بعلة أخرى» 
أا العلل المستنبطة فهى التى اختلف فى جواز تعددهاء فعلى 
القول بجواز تعددها فتخلف العكس ليس بقادح؛ لاله قد تنتفي العلةء 
اف قد : فعلته ا وهي أن يعتقد المشركون أ الي كل 
وأصحابه أقوياء» وأھم لم تنھکهم حكّی یثرب› وقد زالت علة هذا 
الحكم مع بقائهء فتخلف العكس هنا ليس بقادح ؛ لأنٌ الدليل ورد ببقاء 
الحكم المذكور مع زوال علته ؛ لاله ية رمل في حجة الوداع بعد زوال 
علة الرّمل التي فعل من أجلها. 
وإلى هذا شار في «مراقي السعود» بقوله في القوادح : 
وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النصٌ بالتمادي 
فإذا علمت ذلك فمثال المطردة المنعكسة : الإسكار للتحريم. 
ومثال غير المطردة: العلة التي ورد عليها نقض . 
وقد قدّمنا أمثلة ذلك مستوفاة. 


ومثال غير المنعكسة: الكيل بالنسبة إلى مل كف من البرٌّ عند من 
يقول : إل الربا حرام فيه» مع أذ الكيل منتف عنه لقلتهء فمد انتفمت علة 
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الرباء وبقي حكم الربا على هذا. 

والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. 

والمعروف عند أهل الأصول أن المطردة المنعكسة مقدّمة على 
المطردة:والمطردة مقدمة غلى المنعكسة: 

وإليه شار فى «المراقي» في ترجيح العلل بقوله: 
وذات الانعكاس واطراد فذات الآاخربلاعناد 

ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أله رجح ما كانت علته وصما 
على ما كانت علته اسما باه متفق على الوصف مختلف في الاسم› 
فالمتفق عليه آقوی . 

مثال التعليل بالوصف : تعليل الربا في البرٌ بالطعم أو الكيل . 

ومثال التعلیل بالاسم : تعلیله فيه بکونه برًا. 

وتعلیله في الذهب بکونه موزوتًا تعلیل بالوصف» وتعلیله بکونه 
ذهبًا تعليلٌ بالاسم . والوصف مقدم على الاسم . 
تعالی آعل. 

ثم ذكر عن أبي الخطًاب أله رجح ما كانت علمّه إثباتا على التعليل 
بالنفى لهذا المعنى أيضا. 

والظاهر أن مراده بهذا المعنى أن التعليل بالإثباتِ متفق عليه› 
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وبالنفي مختلفٌ فيه» وليس ذلك على إطلاقه؛ لأ تعليل النفي بالنفي 
لا حلاف فيه إنّما الخلاف في تعليل الإثبات بالنفي - كما تقدّم -» ولا 
e‏ 
ارعن اي الخطاب اه المردودةر إلى اسل اس 

. تشب بيه النبيٌ لاله بالين‎ OE 

وإيضاحه : أن الإنسان إذا مات ولم يحج حجة الإسلام» وقد ترك 
مالأ» فقد قال بعض أهل العلم: يجب أن بُح عنه من ماله؛ لان 
الحج دين في ذمتهء O TT‏ 

فقاسوا الحجٌ على دين الآدمي بجامع آله مطالب بالجميع› 
و e‏ 
ا الح عبادةً بدني فسا الال ا الوت ااا الست 

فی رجح القياس الأول باه وردت أحاديث متعددة بأنٌ النبىَ كيا 
سئل عن الحج عن الميت؟ فشڳًهه بالدينِء وقال : «أرأيت لو كان على 
مَك دين فقضيته عنهاء کان بنفعها؟) قالت : : نعم . . قال : «(فدين ايله 
أحٌ بالقضاء» . 

والحاصل أن القياس الأول يترجُّح بأد علته جَمَح بها النبى ب بين 
ذلك الأصل والفرع› فصارت مردودة ات صل قاس الشارع عله کما 
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ثم قال المؤلف”" _ رحمه الله -: 

(ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقًا عليه والّخر مختلقًا فيه 
کانت المتفق على أصلها آولی» فان فوة الأصل تو کد وة العلة› 
وكذلك ترج كل علةٍ قوي أصلها. 

مثل أن يكون أحدهما محتملاً للنسخ والآخر لا يحتمل» أو شت 
أحدهما بخىر متواتر والآخر بأاحاد» أو أحدهما ثابت بروایات كثيرة 
والآخر برواية واحدة» أو أحدهما بص صريح والآخر بتقدیر أو 
إضمار). 

وحاصل كلامه: أن العلة ترجح بقوة حكمهاء فإذا تعارضت 
علتان وکان ما یثبت به حکم إحداهما قوی مما یثبت به حکم 
الأخرى» فإنّ قوة حكمها مرجحة لها؛ لأنٌ قوة الأصل تؤكد قوة 
العلة. 

هکذا قال . 

والأسباب التى تقوي أحد الحكمين على الآخر كثيرة: 
المنصرص تقدم على علة المستنبط› کما لو قال أحد المجتهدين : 
الأرز يمنع فيه الرّبا قياسًا على البرٌ بجامع الكيل» وقال الآخر: الأرز 
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e‏ و والادخار. 
لرا قف رة آي سي لأمل ني لباس لأعر درم ا 
ويمثل لهذا - أيضا ‏ بما إذا كان أحد الأصلين متفقًا على حكمه 
والآخر مختلمًا فيه ان خر يم الرّبا في البرٌ مجمع عليهء وتحريمه في 
الاو شاا الاه 
ومنها: أن يشهد لحكمها أصلان» كما قدّمنا في ضمان الغاصب 


اليدهن قصد التملك. 
ومراده بمحتمل النسخ: النصّ› وبما لا يحتمله : الإجماع؛ أله 
لا ينسخ . 


وقدّم قومٌ العلة التي مستند حكمها النصنٌ على التي مستند حكمها 
الإجماع؛ لأن الإجماع فرع النصٌ؛ لاله مستنده. 

وقول ا (أُو یکون أحذهما أصلاً بنفسه› والآخة أصلاً 
لآخر). 

فيه تعقید» والظاهر أ مراده المثال الذي ا الارز 
غل البرُ وقیاسه على الذرةء لان الب صل بنفسه » ال ات 
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أصلا مستقلاًء وإِلّما هى أصلٌ بالنسبة إلى إلحاقها بالبرٌ» فتكون فرعا 
بالنسبة إلى البرّ» وأصااً آخر بالنسبة إلى الأرز في المثال المذكور. 


وقد قدّمنا أن مثل هذا لا يجوز عنده» وأدّ الصحيح جوازه» ؤلىله 
مشى أولاً على منعه› وثانيًا على جوازه» كما صنع في العلة القاصرة› 


فإلّه أولاً ذكر منع التعليل بهاء وأخيرًا ذكر جوازه. والله تعالى أعلم. 
وقول المؤلف”: (أو يكون أحدهما اتفق على تعليله» والآخر 
يمكن أن يمثل له بما لو قال أحدهما: ينبغى إزالة النجاسة عن 

المكان» قياسًا على إزالتها عن بدن الإنسان. 
وقال الأخر: بشخ إزالة النجاسة عن المكانء فاا على غب 

الإناء الذي ولغ فيه الكلبْ. فإلّه لإزالة"" ما أصابه من نجاسة لعاب 

الكلب. 


فإ الأصل الأول وهو إزالتها من البدن مجم على أله معلل بأل 
ينبغي إزالة الأقذار عن البدن والنظافة منهاء بخلاف غسل الإناء من 
ولوغ الكلب فهو مختلف في كونه معللاء فالشافعى يقول: علة غسل 
الإناء نجاسة لعاب الكلب» ومالك - مثلا - يقول: لعاب الكلب 
د غا انو غ عا ر ما ا کد 
معلا لما احتاج إلى سبع» كغسل سائر النجاسات» ولان لعاب الكلب 


() (/ 40). 
(۲) في الأصل المطبوع: فإن إزالة. ولعل المثبت هو الأشبه. 
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عنده طاهر بدلیل قوله تعالی : فوا عا امسن علکہ 4 [المائدة/ ]٤‏ ولم 
يرد أمرٌ بغخسل ما مه لعاب الكلب» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز . 

وقول المؤلف”: (أو يكون أحدهما مفيدًا للنفى الأصلى. . .) 

وقوه" : (وترجح العلة المؤثرة على الملائمة› والملائمة على 
الغريبة). 

قد قدّمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب -عند المؤلف -. 

أا عند غير المؤلف فالغريب لا يصح التعليل به - أصلاً -» فلا 

وقول" : (وترجح المناسبة على الشبهية ؛ لأنّها أقوى في تغليب 
الظن) . ) 

قد قدًّمنا إيضاح المناسب وأنواعه» والشبه وأنواعه» فراجعه إن 
شت » والله أعلم. ) 
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تنىیهات : 


الأول: لم يتعرض المؤلف للترجيح بين الإجماعات والاأقيسة 

الثانى : اعلم نه قد یکون الترجيح بين المرجحات» وهو باب 

٤ . #«إ»‎ 

ومن أمثلته : ترجيح حديثِ ميمونة في أله ية تزوجها وهما حلال 
بأكّها صاحبة القصة» وحديثِ أبي رافع بألّه مباشر» على حديث ابن 
عباس بانه تزوجها وهو محرم . 

مع ترجیح حديث ابن عباس بأنّه اتفق عليه الشيخان» وحديث 
ميمونة عند مسلم فقط» وحديث أبي رافع عند الترمذيّ . 

فيلزم الترجيح بين هذين المرجحين - مثلا -. 
ّا جازمون بأنٌ ابن عباس قال ذلك» وجزمًنا بألّه قاله هو غاية الترجيح 
بكونه فى الصحيحين» فيكون الطرف الآخر راجا بان ميمونة وأبا 
رافع أعلم بنفس الواقعة من ابن عباس؛ لان لهما من الملابسة للواقعة 
ما ليس له» لأنّها صاحبتها وهو مباشرها» مع أتهما بالغان وقت 
التحمل › وهو ليس كذلك . 


الفالث: اعلم أن المرجحات يستحيل حصرها؛ لكثرتها 
وانتشارها. 
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وضابط الترجيح هو: ما تحصل به غلبة ظنٌ رجحان أحد 

وإليه شار في «مراقي السعود» بقوله: 
وقد خلت مر جحات فاعتبر واعلم بأ كلها لا ينحصر 
و فطب رحاها و لمظنة فھے لدى تعارضص م منلة 

وقال صاحب «الضياء اللامع» في المرجحات : ومن رام هذه 
الأجناس بضابط فقد رام شططا لا تتسع له قوة البشر. 

الرابع : اعلم أنه جرت عادة الأصوليين بعقد باب يسكمُونه (كتاب 
الاستدلال)» ومرادهم بالاستدلال هو ما لم یدل عليه دلیل من کتاب»› 
ولا سنة» ولا إجماع» ولا قياس أصولي . 

ومسائل كتاب الاستدلال كثيرة» ذكر المؤلف منها مسائل متفرقة› 
کالاستحسان» والاستصحاب» والمصالح المرسلة» وقول الصحابيٌ»› 
وشرع من قبلنا. 

وترَك منها أمور كثيرة لم يذكرهاء كإجماع أهل المدينة عند من 
2 به » وإجمع 2 7 2 e e‏ يحنج 
بنوعيه - القياس الاقترانى والاستشناف“ الذي هو الشرطي 
المتصل والمنفصل -» والاستقراء» وقياس العكس» وس الذرائع إلى 
المحرمات» وفتحها إلى الواجبات» والعوائدء والأخذ بأخفُ 
الرر دة وفقد الشرط› ووجود المانع» ووجود المقتضى › وانتفاء 


o۲۰ 


مدرك الحكم - أي دليله الذي لوك به » خلاقا للاأكثر في الأخيرء 


والعلم عندالله» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 
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Na e Be LE O aE Se LR rO a a آقسام الحكم الشرعي‎ 
E أقسام أحكام التكليف‎ 


الواجب وأقسامه E E O‏ 
ما لا يتم الواجب إلا به ET‏ 
ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه TET TTT TTT‏ 
الزائد على الواجب REGAL OD GE‏ 


الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها yT‏ 


0. a 
E î المنهي عنه لذاته أو لوصفه أو لخارج عنه‎ 
E E E Û O a A a E هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟‎ 
e EER RS الأمر بالشىء الذي له أضداد متعیل ده‎ 
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خطاب الكفار بفروع السلا CSD ES SCD‏ 
الشروط العترة لقع الكلب N Sse‏ 
المقتضى بالتكليف فعل وكف CT SNES ECELOIEISSESR‏ 
خطاب الوضع وأقسامه والفرق بينه وبين خطاب التكليف EET‏ 
العلة ENES EENSIAISNESE SA ENES‏ 
الس E SS O‏ 
الشرط E‏ 
المانع وأقسامه E LE O‏ 
الصحة O‏ 
الفساد NE SEC OE OE CD E‏ 
الإعادة والقضاء والأداء O O O‏ 
اجتماع الأداء والقضاء وانفراد كل منهما TT‏ 
العزيمة والرخصة VVE LED DS‏ 
باب أدلة الأحكام EE E O O‏ 
تعریف کتاب الله NA ETE TTT TTT TTT TEE‏ 
هل البسملة آية في كتاب الله؟ E O‏ 
المنقول بغير التواتر N SD O‏ 
ما یثبت به القرآن E TTT TTT TTT TEY‏ 0 
المجاز في القران NTE BaciEDODEDE SEES EE‏ 
هل في القرآن ألفاظٌ غير عربية؟ Sse‏ 


اتا E E O OE a‏ 
الفرق بين النسخ والتخصيص EE LE‏ 
ورود المخصص بعد العمل نسخ OT O O‏ 
الرد على من آنكر النسخ E O O‏ 
نسخ التلاوة دون الحكم أو العكس أو هما معا HE E a‏ 
نسخ الأمر قبل التمكن OS E‏ 
هل حكمة التكاليف الامتثال أو الابتلاء؟ O‏ 
الفروع الفقهية المبنية على الخلاف السابق E‏ 
الباةة على لض لست نشا Een ETT‏ 
نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخًا لجملتها Veena‏ 
نسخ العبادة إلى غير بدل . . . .. ESASI Les‏ 
النسخ بالأخف والأثقل TE O DO‏ 
حكم النسخ في حق من لم يبلغه E O‏ 
نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد TT‏ 
نسخ السنة بالقران E E DE‏ 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة E E O‏ 
نسخ القرآن والسنة المتواترة بالأحاد O I r‏ 
الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به KALI E‏ 
النسخ بالقياس O O E‏ 


الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد E‏ 
العلم الحاصل بالتواتر A‏ 
ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها Ss‏ 
شر وط التواتر EMESIS‏ 

يشترط الإأسلام في التواتر؟ AS‏ 
لا يجوز على أهل التواتر الكتمان E‏ 
أخبار الحاد O‏ 
حصول العلم بخبر الواحد ET TTT‏ 
العمل بخبر الواحد في العقائد O‏ 
إنكار التعبد بخبر الواحد عقا والرد عليه yy‏ 
اقتضاء العقل وجوب قبول خير الواح .... TT ٠...٠...‏ 
التعبد بخبر الواحد سمعًا SR OC‏ 
مذهب الجبائي في هذا والرد عليه NOS DOA‏ 


o۲ 


خبر مجهول الحال SISSIES Ee‏ 
رواية المرأة والأعمى وغير الفقيه ES aa‏ 
التزكية والجرح E EET‏ 
هل يثبت الجرح والتعديل بواحد؟ ASE IR‏ 
الاختلاف في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه. ٠.‏ ............. ۱۸۷ 
تعارض الجرح والتعديل ... AATEC TTT EE‏ 
قبول التعدیل دون بيان سببه IDO EE o‏ 
الإجماع على عدالة الصحابة OE Ll‏ 
خبر المحدود NE DEC  S‏ 
إيضاح في قصة المغيرة رضي الله عنه IO SES O‏ 
مراتب الرواية عن غير النبي مياد IT CR OCCA SESE a‏ 
الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة SET‏ 
إذا وجد الراوي سماعه ببخط يوق به ET SS o‏ 
الشك في السماع من الشيخ O o‏ 
حكم إنكار الشيخ للحديث A E‏ 
زيادة الثقة ON TEC TTET TT CTT TTT‏ 
الرفع والوصل نوع من الزيادة AE SEHERA EA SRSA‏ 
رواية الحديث بالمعنى E ET TT‏ 
نقل الحديث بالمعنى في الترجمة E‏ 
منع رواية الحديث بالمعنى في المتعبد به E o a‏ 


oY 


رال الصا e‏ 


المرسل وعنعنة المدلس el‏ 
مذاهب الأصوليين في حكم المرسل . . . . 


قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى ... . 
قبول خبر الواحد فى الحدود EET‏ 
قبول خبر الواحد إذا خالف القياس TEY‏ 


الفرق بين مخالفة الأصول ومعنى الأصول 


الإجماع O‏ 
تعریفه وإمکان وجوده O‏ 
أدلة حجية الإجماع O OTE‏ 
لا يشترط التواتر في آهل الإجماع e‏ 
اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد .. . 
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العلوم المعتبرة وغير المعتبرة في أهل الإجماع O‏ 


جم اعتبار الكافر في الإجماع TEE‏ 


بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة ay‏ 


قول الأكثرين ليس إجماعًا TEE‏ 


إجماع آهل المدينة ليس بحجة TD E‏ 
اتفاق الخلفاء الأربعة وإجماعهم TS SS a‏ 
اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع Vl‏ 
إجماع أهل كل عصر حجة TT‏ 
إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة EO SLO‏ 
هل يجوز إحداث قول ثالث؟ E‏ 
إحداث التفصيل أدخله قوم في ذلك ETE‏ 
الإجماع السكوتي ET E O N‏ 
مستند الإجماع EC selene CSET‏ 
الأخذ بأقل ما قيل TO E OD‏ 
اللاستصحاب وأقسامه E O‏ 
النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟ E Sas‏ 
الأصول المختلف فيها O OS‏ 
شرع من قلنا EEN UNITE CS O O‏ 
قول الصحابي OC ce EROS SSCS Ss‏ 
قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع N O‏ 
الاستحسان i‏ 
الاستصلاح CN ECCS EISNER‏ 
باب تقسيم الكلام والأسماء I‏ 
الخلاف في مبداً اللغات O CS‏ 


ما ینبنی على هذا الخلاف TTT TTT‏ 


إثبات الأسماء بالقياس O‏ 
أقسام الأسماء E‏ 
التص والظاهر والمجةا e‏ 
TY E‏ 
التأويل الفاسد والتأويل البعيد .. . e‏ 
یلزم کل مؤول آمران O O‏ 
المجمل SC‏ 
الإجمال في لفظ مركب yy‏ 
مبحث صرفي لوزن افتعل إذا كان معتل العين أو مضعمًا 
الإجمال من وجه والوضوع من وجه آخر ETT‏ 
البيان O‏ 
لا يشترط حصول العلم للمخاطب بالبيان EEE‏ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ETE‏ 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة e‏ 
باب الأمر E o‏ 
صيغ الأمر E O‏ 
بطلان قول من زعم أنه لا صيغة للأمر TIE‏ 
تحقيق في الكلام النفسي TTT‏ 
أدلة صيغ الأمر TT‏ 
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لا يشترط في الأمر إرادة الآمر O‏ 
الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب E‏ 
الأمر بعد الحظر E O‏ 
الأمر المطلق لا يقتضى التكرار O‏ 
تعليق الأمر على شرط E O O‏ 
تكرر الحكم بتكرر العلة أو الشرط E‏ 
اقتضاء الأمر الفور E E I‏ 
الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته Oy‏ 
الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به O‏ 
الأمر بالأمر بالشيء O O ay‏ 
الأمر لجماعة يقتضي الوجوب على كل واحد منهم TE‏ 
إذا أمر الله نبيه َة بلفظ ليس فيه تخصيص N e‏ 
تعلق الأمر بالمعدوم .... O y‏ 
يجوز الأمر بما لا يتمكن المكلف من 'فعله ARD‏ 
أحكام النواهي تتضح من أحكام الأوامر RE‏ 
اقتضاء النهي الفساد O‏ 
باب العموم E OD‏ 
أقسام العام O O‏ 
الفاظ العموم خمسة EET‏ 
تتمة في صيغ العموم HOIST RRS E‏ 


أقل الجمع O E‏ 
حكم لفظ العموم إذا ورد على سبب خاص E o‏ 
الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب os‏ 
قول الصحابي : نهى رسول الله ية عن المزابنةه ................ 
وقضى بكذا» هل يقتضي العموه؟ E E‏ 
دخول العبد في خحطاب الناس والمؤمنين TS‏ 
دخول النساء في الخطاب العام E TT ETTI‏ 
أدوات الشرط نحو «مَنْ» تشمل النساء E O‏ 
العام حجة بعد التخصيص I RETO EE‏ 
العام حقيقة بعد التخصيص E‏ 
تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد SS lo‏ 
الا ت ا ا e. o‏ 
اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه E O o‏ 
الأدلة التي يخص بها العموم E‏ 
حكم تعارض العمومين OE CENE‏ 
فصل في الاستشناء OT SIC SOLD RET‏ 
تعدد الاستفناء TOG LG CE‏ 
إذا تعقب الاستفناء جملا OES‏ 
الشرط O‏ 
المطلق والمقيد E‏ 


حمل المطلق على المقيد e‏ 
إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين . . 
باب الفحوى واللاشارة TTT‏ 
دلالة الاقتضاء TT TET‏ 
دلالة اللإإشارة PETTITTE‏ 
دلالة الإيماء والتنبيه e‏ 
مفهوم الموافقة OT‏ 
دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) وأقسامه 
الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب . 


درجات مفهوم المخالفة ies‏ 
موانع اعتبار مفهوم المخالفة EY‏ 
اب القاس TTT‏ 
تعريف العلة ET‏ 
أضرب الاجتهاد في العلة : a‏ 
تحقيق المناط EES‏ 
تنقيح المناط E ES‏ 
تخريج المناط O‏ 
إثبات القياس على منكريه ETE‏ 
أوجه تطرق الخطأً إلى القياس E‏ 


إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق وأقسامه 
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نفي الفارق قسم من تنقيح المناط e‏ 
طرق إثبات العلة : النقل والاستنباط TEE‏ 
أضرب إثبات العلة بالنقل TE‏ 
أضرب إثبات العلة بالاستنباط : TT‏ 


السبر والتقسيم قطعي وظني O O‏ 
إبطاله بإبطال أحد ركنيه TOT‏ 


المناسب بالذات والمناسب بالتبع a e‏ 


الفرق بين الطرد والوصف الطردي TTT‏ 
تعارض المصلحة بمفسدة راجحة عليها OTO‏ 
قياس الشبه RS A DANE E RES BOSE EE‏ 


قياس الدلالة O‏ 
تقسيم القياس من حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها 
o٤‏ 
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أركان القياس CE SS O‏ 
الأصل وشروطه O O‏ 
الحكم وشروطه CT ANLNE DORR r‏ 
الفرع وشروطه CE E‏ 
العلة CT O OD O‏ 
منْ شروط العلة أن تكون متعدية OS E‏ 
اطراد العلة O O O a‏ 
المستشنى من قاعدة القياس TE NEL RIO EIDE CASS‏ 
الصفات اللإضافية A ET TTT ET‏ 
تعليل الحكم بعلتين N TY‏ 
إجراء القياس في الأسباب E SN E E o‏ 
إجراء القياس في الكفارات والحدود CE O‏ 
المسائل السبع التي اختلف في جريان القياس فيها N as‏ 
القوادح : TI‏ 
الاستفسار O E O‏ 
فساد الاعتبار CEC ANCES OSE e‏ 
أول من قاس قياسًا فاسدًا COR Rs‏ 
فساد الوضع COLIC 0000.٠٠.‏ 
تلبيهان حول فساد الاعتبار وفساد الوضع CEC AOL‏ 


منشا الخلاف في اشتراط النية في الوضوء والغسل 
القول بالموجب والقدح في العلة e‏ 
حكم المجتهد وشروطه ETE ET TET‏ 
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ترتيب الأدلة COE SCENE CR‏ 
الخ CO O‏ 
الترجيح بما يتعلق بالسند OE SE SO aa‏ 
الترجيح بأمر يعود إلى المتن COO E‏ 
النكرة في سياق النفي ANE TET CTE‏ 
العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص . ٠٠٤‏ 
الترجيح بين علل المعاني OIE SEMIS ORGS‏ 
العلة الحاظرة مع غير الحاظرة ONO E os‏ 
الترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود O‏ 
الترجيح بين المرجحات A TTT‏ 
المرجحات يستحيل حصرها ih ETTI ETE‏ 
مسائل کتاب الاستدلال ET‏ 2 


